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رـــشككلمــة ال

 ج ل جلال ھ، والص لاة والس لام     االلهبعد الحمد والشكر اللائقین ب  
ھ وص  حبھ الغ   ر  ، وعل  ى آل    ص   فوة خلق  ھ محم   د ب  ن عب   د االله  عل  ى 

.المیامین

الذین أفادونا بما حباھم االله بھ م ن عل م،   أشكر أساتذتي الكرام
قب  ل الأس  تاذ المش  رف ال  دكتور أحس  ن زق  ور ال  ذي    وأخ  ص بال  ذكر  

، وما بذلھ لي من وقت هتابعني في إعدادالإشراف على ھذا البحث و
وجھ  د، وم  ا أس  داه م  ن نص  ح وتوجی  ھ، أحس  ن االله ج  زاءه، ومتع  ھ    

.حة، ونفع الأمة بھبالص

ة ـذا، خاص  إنج از عمل ي ھ    وأش كر أیض اً ك ل م ن س اعدني ف ي       
وب ذلت جھ دھا لت وفیر أس باب حس ن      التي شجعتني الزوجة الكریمة،

.العمل
كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى أعضاء لجنة 

، الذین تكرموا بوقتھم لقراءة ھذا البحث لتقویمھ، وتقدیم المناقشة
.ھم وتوجیھاتھمملاحظات

.فجزى االله الجمیع خیر الجزاء، وأجزل لھم في العطاء آمین
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المقدمـــــــــة
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بســــم االله الرحمــن الرحیـــم

المقدمــــــة

الحم  د الله نحم  ده ونس  تعینھ ونس  تغفره، ونع  وذ ب  االله م  ن ش  رور أنفس  نا    
ومن سیئات أعمالنا، من یھده االله فلا مضل لھ، ومن یضلل فل ن تج د ل ھ ولی اً     

ح ده لا ش ریك ل ھ، وأش ھد أن محم داً عب ده       مرشداً، وأش ھد أن لا إل ھ إلا االله و  
:ورسولھ، أما بعد 
ویلتح ق ب الرفیق   ،اـلم یفارق ھذه الدنی  صلى االله علیھ و سلمفإن النبي 

م ن  ، قام ت  ا ـاء الص حابة وأئمتھ   ـالأعلى حتى ترك كوكبة كبیرة م ن علم   
.بإفتاء الناس فیما استجد لھم من أحداث-في مختلف الأمصار -بعده 

ص لى االله  في الاجتھاد ما ورث وه ع ن الرس ول    ة ـعمدة الصحابكان 
فاستنبطوا الأحكام من ،سلیقتھم العربیةإلى جانب من علم وھديعلیھ و سلم

.إلیھا أضافوونولتابعأخذ منھم ذلك اومصادرھا، وألحقوا النظیر بالنظیر، 

، وھ ذبوھا فجمع وا فت اوى الص حابة والت ابعین    ،ةـالأئم  رـثم جاء عص  
بما حب اھم االله ب ھ م ن س عة     ،جھدھم في استنباط الأحكام الشرعیةواستفرغوا

تحم ل ف ي   ة،غزی ر اء بع دھم ث روة فقھی ة    ـوترك وا لم ن ج    ،الفكر وبعد النظر
ام ـد للاجتھ   اد والإفت   اء، لأن النص   وص فیھ   ا الع      ـثنایاھ   ا ض   وابط وقواع     

ب  د م  ن  ، ولاوالخ  اص، والمطل  ق والمقی  د، والناس  خ والمنس  وخ وغی  ر ذل  ك     
.اـفیما بینھأو الترجیح توفیق ال

لام، الإمام المطلبي محمد بن إدریس الشافعي ـة الأعـومن ھؤلاء الأئم
رحمھ االله، الذي ترجم ما كان مبثوثاً في ثنایا الفقھ والفتاوى إلى كتاب یضبط 

كان النواة الأولى لمن جاء بع ده مم ن أل ف    ،"ةـالرسال"سماه طریقة الاجتھاد
ذ ینم و ویزدھ ر حت ى    ـول، فتوالت الت آلیف ف ي ھ ذا الف ن، وأخ      ـالأصفي علم 

ر ف ي طریق ة اس تنباط الأحك ام     ـاً قائماً بذات ھ ینظ   ـاكتمل واستقل، وأصبح علم
.من مصادر التشریع، والشروط المؤھلة لذلك

إحك ام الفص ول ف ي أحك ام     "ا ألف من كتب ف ي ھ ذا الش أن كت اب     ـومم
موض وع  -اجي رحم ھ االله  ـسلیمان بن خل ف الب   ام أبي الولید ـللإم"ولـالأص

ھ ـھ، وصاحب  ـالكیة في علم أص ول الفق   ـم كتب المـوھو من أھ–ھذه المذكرة 
.ريـس الھجـاء القرن الخامـار علمـمن كب

سافر ھذا العلم إلى المشرق في رحلة علمیة فاس تفاد كثی راً، وع اد إل ى     
لاحتج اج والت دلیل للم ذھب    بلده الأندلس بعلم جم، وتصدى في مختلف كتب ھ ل 
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یمنع  ھ م  ن أن یك  ون ل  ھ رأي ف  ي كثی  ر م  ن المس  ائل، ول  و    الم  الكي، دون أن
م ع الاس تدلال   حینما یرى ق وة الاحتج اج ف ي غی ره،    خالف فیھ عامة المالكیة

.اره وذھب إلیھـعلى ما اخت

وانطلاقاً من ھذا، تظھ ر أھمی ة اس تخراج اختی ارات الإم ام أب ي الولی د        
والنظ ر ف ي اس تدلالھ    "إحكام الفص ول ف ي أحك ام الأص ول    "كتابھ الباجي في

علیھا، مع مقارنتھا بالمذاھب والآراء الأخرى، خاصة وأنھ م الكي الم ذھب،   
ل م تل ق العنای ة المطلوب ة م ن البح ث       وكتب علماء ھذا الم ذھب ف ي ھ ذا الف ن    

.والدراسة، إذا ما قورنت بكتب الحنفیة والشافعیة

:وعـلموضار اـاب اختیـأسب
ارض والت  رجیح، ـالقی  ام ببح  ث ع  ن التع  ف  ي س  نوات الت  درج س  بق ل  ي 

إحك  ام الفص  ول ف  ي أحك  ام    "كت  اب وم  ن الكت  ب الت  ي اس  تفدت منھ  ا كثی  راً     
وما نقلھ ع ن  تحقیقھ واستدلالھأعجبني و،للإمام أبي الولید الباجي"الأصول
.أثراً في نفسيترك الكتابحتى أنسابقیھ، 

فأجمع ت  ، استخراج الاختیارات الأص ولیة لص احبھ  أھمیةظھر لي ثم 
أن أبحث في ھذا الموضوع، خاصة وأن ھ م ن ص میم التخص ص ال ذي      أمري
.أزاولھ

آراء المالكی ة  عن ھ تنق ل أن كثیراً من كتب الأصول،ا وقد عزميـومم
ھ  ذا الإم  ام أن یق  وم بح  ث  أھ  ل ف."اره الب  اجيـواخت  "آراءه، وأحیان  اً بلف  ظ و

.ھـھ، وإبراز جھوده وتحقیقاتـبجمع اختیارات
اختی ارات الإم ام الب اجي    استخراجدفعتني  إلى،ھذه الأسباب وغیرھا

."إحكام الفصول في أحكام الأصول"من كتابھ 

:وع ـة الموضـأھمی
رغم كث رة م ا ت ذكره   قلیلة،ھم اختیاراتآراء الأصولیین وإن الكتابة في 

"كتب الأصول م ن عب ارات    ونحوھم ا،  "وھ و اختی اره  "أو "واخت اره ف لان  :
لذلك رأیت أن ألج ھذا الباب رغ م ش عوري بص عوبتھ، عل ي أن أش ارك ول و       

.بلبنة صغیرة في ھذا الصرح الأصولي الكبیر

:إحكام الفصول في أحكام الأصول"أھمیة كتاب  "
للإمام أبي الولید الباجي "إحكام الفصول في أحكام الأصول"إن كتاب 

:في ما یلي یمكن بیانھاي نظري،أھمیة كبرى فلھ 
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ث  اروم  ا ش  مولھ لمعظ  م المس  ائل الأص  ولیة مش  فوعة بأدلتھ  ا،     :أولاً 
.حولھا من خلاف

س   بق الب   اجي أو والآراء لم   ن ق   والالكت   اب حاف   ل بكث   رة الأ :ثانی   اً 
عاص   ره، م   ن المالكی   ة والش   افعیة والحنفی   ة، وأحیان   اً الحنابل   ة والظاھری   ة    

.والمعتزلة
الأص  ولیة لمتق  دمي المالكی  ة،  ھ  و مص  در مھ  م لمعرف  ة الآراء  :ثالث  اً 

خاص   ة وأن كت   بھم ف   ي ھ   ذا العل   م جلھ   ا غی   ر مطب   وع، ولا مت   وفر لعام   ة     
.فالكتاب إذن نفیس في بابھالدارسین،

كث  رة الاس  تدلال والاحتج  اج عل  ى المس  ائل الأص  ولیة، س  واء    :رابع  اً 
م  ع فین ومناقش  تھا ب  أدب  كان  ت الأدل  ة نقلی  ة أم عقلی  ة، وإی  راد حج  ج المخ  ال    

.التشنیعاجتناب 
ف ي كتاب ھ  أیضاً ذھب بل بالنقل عن القدامى، الباجي لم یكتف :خامساً 

ھ ف ي ھ ذا   ـوخ قدم  ـمذھب التحقیق والتصحیح والتفص یل، مم ا ی دل عل ى رس      
.العلم

:ذا البحث ـدف من ھـالھ
:من ھذا البحث یتمثل فیما یلي إن الھدف

ختی  ارات الأص  ولیة للإم  ام أب  ي الولی  د الب  اجي م  ن  اس  تخراج الا:أولاً
."إحكام الفصول في أحكام الأصول"كتابھ 

عل  م الأص  ول لأح  د أع  لام المدرس  ة إب  راز الجھ  ود الفعال  ة ف  ي:ثانی  اً 
،من سبقھ من العلماءمن أقوالالمالكیة، بما حققھ ونقحھ، وما جمعھ وحرره

.خاصة أھل مذھبھ
الكی  ة ف  ي كثی  ر م  ن المس  ائل الأص  ولیة الت  ي       إظھ  ار آراء الم:ثالث  اً 

تعرض لھا الإمام الباجي، ومساھماتھم ف ي توطی د أرك ان عل م أص ول الفق ھ،       
فق ذلك من معرفة للخلاف داخل المذھب، والاطلاع على الآراء ف ي  اریوما 

.المذاھب الأخرى خاصة عند الحنفیة والشافعیة
الإم ام أب ي الولی د الب اجي،     إثراء المكتب ة الأص ولیة باختی ارات    :رابعاً 

.ووجھ احتجاجھ لھا، ومحاولة معرفة الراجح والمرجوح منھا
إن ف  ي دراس  ة كت  ب الس  ابقین فوائ  د جم  ة، م  ن ذل  ك توظی  ف:خامس  اً 

.التربیة والتعلیممنھجیة التألیف عند علمائنا في

:ذا البحث ـة ھـھ لصیاغـج الذي سلكتـالمنھ
إحكام الفصول ف ي أحك ام   "كتابھ فياجيلإمام البكان تتبع اختیارات ا

:أساس عملي في ھذا البحث، ولصیاغتھ اتبعت الخطوات التالیة "الأصول
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.موثقةوالأقوالاستعرضت المذاھب:أولاً 
ذك   رت اختی   ار الب   اجي، وق   د أج   د ف   ي الكت   ب م   ا یؤك   د ھ   ذا  :ثانی   اً 

.، فأنقلھالاختیار
لمقارنتھ ا بم ا ج اء ف ي    "الإش ارة "و"المنتق ى "نظرت في كتابیھ :ثالثاً 

."إحكام الفصول في أحكام الأصول"كتابھ 
بعض ما استدل بھ، وما نقلھ من حجج مخالفی ھ وكی ف   أوردت:رابعاً 

لأذكر ما یظھر ل ي م ن   ناقشھم، وأحیاناً أتوقف عند بعض المسائل الأصولیة
.تعلیق على اختیار الباجي

.لاف الأصولي في الفروع الفقھیةأشرت أحیاناً إلى أثر الخ:خامساً 
قم  ت بإص  لاح م  ا ب  دا ل  ي أن  ھ خط  أ مطبع  ي أو ف  ي تحقی  ق      :سادس  اً 

الجب  وري، ف  إن ل  م أج  د أص  لحتھ م  ن نفس  ي .الكت  اب، بالاس  تناد إل  ى تحقی  ق د
.وبینت ذلك في الھامش

الم  نھج الاس  تقرائي لتتب  ع مس  ائل   م  ن من  اھج،  ھاس  تعملتمم  ا :س  ابعاً 
تحلیل   ي لتص   نیف الم   ذاھب وع   زو الأق   وال إل   ى مظ   ان الكت   اب، والم   نھج ال

وجودھا، والمنھج المقارن لمقابلة الآراء، فضلاً على أن الغالب على الفص ل  
.المنھج التاریخيالتمھیدي 

قم ت بع زو الآی ات إل ى أرقامھ ا وس ورھا، وتخ ریج الأحادی ث         :ثامناً 
س وى  -أمكن إذا-من أمھات كتب السنة بذكر أرقمھا، وبیان درجة الحدیث 

.ما رواه مالك والشیخان
ترجمت للأعلام بترجمة موجزة، مستثنیاً مشاھیرھم كالخلف اء  :تاسعاً 

.، لأن شھرتھم تغني عن الترجمة لھمالأربعةالراشدین والأئمة
والأع  لام  وض  عت فھ  ارس تفص  یلیة للآی  ات، والأحادی  ث،    :عاش  راً 

.المترجم لھم، والمصادر والمراجع، ومحتویات البحث

:العقبات والصعوبات 
ة أي بحث علمي، وم ن  ـر اللیالي من طبیعـات وسھـاق والعقبـإن المش

:ما یلي أھم ما اعترض عملي من عقبات
كت  ب المالكی  ة المطبوع  ة ف  ي أص  ول الفق  ھ مقارن  ة بكت  ب        قل  ة:أولاً 

.على قلتھا فكثیر منھا غیر متوفرالحنفیة والشافعیة، و
ام الب  اجي لأس  الیب الج  دل والمن  اظرة، ومعل  وم   ـاس  تعمال الإم  :ثانی  اً 

ص  عوبة بع  ض العب  ارات والمص  طلحات المس  تعملة، مم  ا یحت  اج إل  ى جھ  د       
.مضاعف لاستیعاب مدلولاتھا

إن كثیراً من الكلام في الاستدلال لا تطم ئن ل ھ نفس ي أن یك ون     :اً ثالث
م ن المحق ق،   أخط اء  ولا أدري إن كان ت  ام الب اجي، ـر وصیاغة الإم  من تعبی
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فربم ا س وء فھم ي و قص ر علم ي، واالله أعل م       أم من الناسخ، ولا أبرئ نفسي
.مسألة الاستثناء من غیر الجنسھو الشأن فيما مثل ،وأحكم

:ة البحثــخط
ریخ إل ى فص ل تمھی دي یتن اول الت ا     -ة ـبع د المقدم   -لقد قسمت البحث 

.ام الباجي، ثم خاتمةـعموماً، وثلاثة فصول تتناول اختیارات الإم
ھ، والھدف ـلتعریف بالموضوع، وسبب اختیاري لباالمقدمـةقمت في 

ھ، وطریق  ة العم  ل فی  ھ، وذك  ر بع  ض م  ا اعت  رض س  بیلي م  ن     ـالمت  وخى من  
.عقبات

عص  ر المؤل  ف، فتعرض  ت لأح  وال    الفص  ل التمھی  دي وتناول  ت ف  ي  
اً، والأن  دلس خصوص  اً، ث  م قم  ت بالترجم  ة الذاتی  ة   ـلامي عموم  ـس  الم الإـالع  

وأخی  راً تكلم  ت  للتعری  ف ب  ھ وبشخص  یتھ العلمی  ة،  ،لإم  ام الب  اجي لوالعلمی  ة
."إحكام الفصول في أحكام الأصول"ھة عن كتابـبصفة عام

الباجي ف ي  لاختیاراتفصلھا الأولأما الفصول الثلاثة، فقد خصصت
والأم   ر ع   ن الحقیق   ة والمج   ازأح   دھما:مبحث   ین وش   ملمباح   ث الألف   اظ،

خصص  ت ع  ن العم  وم والخص  وص وم  ا یلح  ق بھم  ا، و    وثانیھم  اوالنھ  ي، 
وجعل  ت ة والنس  خ والإجم  اع، ـالب  اجي ف  ي السن   ختی  اراتلاالفص  ل الث  اني 

الث اني ع ن أحك ام النس خ،     ھالأول عن أحكام الأفعال والأخبار، ومبحث  ھمبحث
الب اجي ف ي   لاختی ارات فھ و الفص ل الثال ث  أم ا  ، الثالث عن الإجمـاعھومبحث

:ھ ثلاث ة مباحث  و،والأدلة المختلف فیھا والاجتھ اد والت رجیح  معقول الأصل
أولاھ  ا ع  ن المنط  وق والمفھ  وم، وثانیھ  ا ع  ن القی  اس، وثالثھ  ا ع  ن الأدل  ة          
المختل  ف فیھ  ا والاجتھ  اد والت  رجیح، وقس  مت ك  ل مبح  ث إل  ى مطال  ب، وك  ل 

.مطلب إلى فروع
.تتضمن ما توصلت إلیھ من نتائجةـاتمـبخالبحث ھذا تمت خو

:ة ـالتفصیلیالبحث ة ـوفیما یلي خط
المقدمة

إحك  ام "عص  ره وحیات  ھ وكتاب  ھ  :الإم  ام الب  اجي :الفص  ل التمھی  دي 
"الفصول

أحـوال عصـر الإمام الباجي:المبحث الأول 
ن العباس یة  الحالة السیاسیة والاجتماعی ة لل دولتی  :المطلب الأول 

والفاطمیة
الحالة السیاسیة والاجتماعیة في الأندلس:المطلب الثاني 
الحیاة العلمیة في الأندلس والعالم الإسلامي :المطلب الثالث 
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ترجمـة الإمام البـاجي:المبحث الثاني 
حیاة الإمام البـاجي الذاتیة:المطلب الأول 
لعلمیةاة الإمام البـاجي اـحی:المطلب الثاني 
"إحكام الفصول"التعریف بكتاب :المبحث الثالث 
نس   بة الكت   اب إل   ى الإم   ام الب   اجي، والنس   خ      :المطل   ب الأول 

المعتمدة في تحقیقھ
س بب ت  ألیف الكت اب، وطریق ة تقس یمھ وتن  اول     :المطل ب الث اني   

مباحثھ
"إحك  ام الفص  ول "عام  ة لكت  اب  الخص  ائص ال:المطل  ب الثال  ث  

ء بھومدى اھتمام العلما
إحكام "تعریف الاختیارات، وصیغھا في كتاب :المطلب الرابع 

"الفصول
الباجي في دلالات الألفاظاختیارات:الفصل الأول 

الحقیقة والمجـاز والأمـر والنھـي:المبحث الأول 
المجــاز، ھل ھو واقع في اللغة والقرآن الكریم :المطلب الأول 

؟
علاقتھا ببعض الأحكام الشرعیةصیغة الأمر و:المطلب الثاني 
مدلول صیغة الأمر:المطلب الثالث 
؟ وھ ل یح تج ب ھ    الأم ر، ھ ل یتن اول المك روه    :المطل ب الراب ع   

نسخھ ؟
الأم ر، ھ ل یش مل أص حاب الأع ذار والعبی د       :المطلب الخ امس  

والكفار ؟
؟الأمر، ھل ینطلق على الفعل:المطلب السادس 
ي ودلالتھاصیغة النھ:المطلب السابع 
وص، وما یلحق بھماـوم والخصـالعم:المبحث الثاني 
الاسم المفرد المعرف، وصیغة العموم  :المطلب الأول 

النس   اء وخط   اب الت   ذكیر، وحك   م الع   ام بع   د  :المطل   ب الث   اني 
التخصیص 

أقل الجمـع، وتأخر الخاص عن العام:المطلب الثالث 
لا یخصصھما یخصص العموم، وما:المطلب الرابع 

مســائل الاستثنــاء:المطلب الخامس 
المطلق والمقیـــد:المطلب السادس 
بیــان حكم المجمـل :المطلب السابع 
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والنسـخ والإجمـاعالباجي في السنـةاختیارات:الفصل الثاني 
والراويأحكام الأفعال والأخبار:المبحث الأول 
أحكام الأفعال :المطلب الأول 

أحكام الأخبار:لب الثاني المط
أحكام الراوي:المطلب الثالث 
أحكام الناسخ والمنســوخ:المبحث الثاني 
تعریف النسخ، وحكم شرع من قبلنا:المطلب الأول 
النقصان من العبادة، والزیادة على ال نص، ھ ل   :المطلب الثاني 

ھما نسخ ؟
ما یصح بھ النسخ، وما لا یصح:المطلب الثالث 

الإجمـــاع :مبحث الثالث ال
اع وحجیتھـتعریف الإجم:المطلب الأول 

لواح   د، وانق   راض  ة، ومخالف   ة اـق   ول العام    :المطل   ب الث   اني  
العصر، ھل لھم من 

اع ؟ـالإجمنعقادلاثر أ
اع، وما لا یعتبر ـما یعتبر من الإجم:المطلب الثالث 

الأدل ة المختل ف   ومعقول الأص ل  الباجي في اختیارات:الفصل الثالث 
اد والترجیحـفیھا والاجتھ

المنطوق والمفھـوم:ول المبحث الأ
)دلالة الاقتضاء (لحن الخطاب :المطلب الأول 
)مفھوم الموافقة (فحوى الخطاب :المطلب الثاني 
الاستدلال بالحصر :المطلب الثالث 
)مفھوم المخالفة (دلیل الخطاب :المطلب الرابع 

القیـــاس:ثانيلالمبحث ا
، وحجیتھتعریف القیاس الشرعي:المطلب الأول 
اس ـام القیـأقس:المطلب الثاني 

د ؟ـھل یجوز التعلیل بعلتین لحكم واح:ثالث المطلب ال
ر المخالف للقیاس، ھل یص ح القی اس   ـالخب:رابع الالمطلب 

؟ علیھ
؟الاسم، ھل یصح أن یجعل علّة للحكم:خامس المطلب ال
ف ي  انش رط م ا ، ھ ل ھ ھ ا تأثیروطرد العلـة،:سادسالمطلب ال

؟ تھا صح
اد ـ، تعارض القیاس مع الآحقلب القلب:سابع المطلب ال
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؟بالقرائنوح الاستدلال بالعكسـھل یص:ثامن المطلب ال
ة المختلف فیھا والاجتھـاد والترجیحـالأدل:المبحث الثالث 
لف فیھـاالأدلـة المخت:المطلب الأول 
أحكام الاجتھــاد:المطلب الثاني 
الترجیـح بین الأخبـار:المطلب الثالث 
الترجیـح بین المعـاني:المطلب الرابع 

اتمــةـالخ

:ع التي استفدت منھا كثیراً، فھي ـادر والمراجـأما المص
الإبھاج في شرح المنھاج، لعلي بن عبدالكافي السبكي وولده تاج الدین-
الإحكام في أصول الأحكام، لسیف الدین الآمدي-
إرشـاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، للشوكاني-
البحر المحیط في أصـول الفقـھ، للزركشي-
للشیرازي،التبصـرة في أصول الفقھ-
للقـرافي،شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول-
لرازيالمحصول في علم الأصول، ل-
للعلوي الشنقیطي،نشر البنود على مراقي السعود-

م   ن كت   اب الإم   ـام الب   اجي لاس   تخراج اختی   ارات اً دوولق   د ب   ذلت جھ   
ولا أدع  ي ، ومقارنتھ  ا ب  آراء العلم  اء "إحك  ام الفص  ول ف  ي أحك  ام الأص  ول "

ارى جھ دي،  ـوعذري في ذلك أني بذلت قص  ،الإحاطة بھا وتمام البحث فیھا
.الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشیطانفإن وفقت فمن ا

لام عل    یكم ورحم    ة االله ـأل التوفی    ق والس    ـداد، والس    ـواالله أس    
.وبركاتھ 
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عصـره :الإمام الباجي :الفصل التمھیدي 
"إحكام الفصـول"ھ وكتابھ ـوحیات

:، وھيیتناول ھذا الفصل ثلاثة مباحث

أحوال عصـر الإمام الباجي:المبحث الأول

ترجمـة الإمام الباجي:المبحث الثاني 

"إحكام الفصـول"التعریف بكتاب :المبحث الثالث
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الإمام الباجيرـوال عصـأح:مبحث الأول ال

تناولھم للكتب دراس ة أو تحقیق اً الح دیث ع ن     في درج الباحثون 
،وغیرھ ا والعلمی ة والاجتماعی ة محیط المؤلف م ن الناحی ة السیاس یة   

دى تأثره بھ وتأثیره فیھ، وب الرجوع إل ى كت ب الت اریخ والت راجم،      ـوم
ول  د أوائ  ل الق  رن الخ  امس    ق  د أب  ا الولی  د الب  اجي  ج  د أن القاض  ي  ن

ة عن ھذا الق رن  ـالھجري، وعاش تقریباً ثلاثة أرباعھ، لذا سأقدم لمح
.ةـمتناولاً الجوانب الثلاث

الب اجي، وب دیھي أن یقتص ر الح دیث     الإم ـام  إن الأندلس موطن 
ابت داء بحك م الأم ویین ث م مل وك      –عن عص ر المؤل ف عل ى أحوالھ ا     

ھ ف ي المش رق العرب ي، س واء م ا      ـلو لم یمض معظم شباب  -الطوائف
.كان تابعاً للدولة العباسیة، أو ما كان تابعاً للدولة الفاطمیة

حدث ع ن حالیھم ا ول و بإیج از، وع ن      أن أتمن الأنسب كان لذا 
، ث  م أنتق  ل للح  دیث ع  ن الأن  دلس، لأنھ  ا      أولاًطبیع  ة العلاق  ة بینھم  ا   

إب  ان ی  رةأح  والاً كثموطن  ھ وأمض  ى فیھ  ا أغل  ب عم  ره، وق  د عرف  ت 
ع ن الأح وال   ب الكلام  ذا المبح ث  ـوجوده بھا أو غیبتھ عنھا، وأخ تم ھ   

ف ي الأن دلس   اً، وـالم الإس لامي عموم   ـف ي الع   العلمیة لعصر المؤلف، 
:، وھي تحتھا فروعثلاثةإذن ، فمطالب ھذا المبحث خصوصاً

الحالة السیاسیة والاجتماعی ة لل دولتین العباس یة    :المطلب الأول 
ة والفاطمی

الحالة السیاسیة والاجتماعیة في الأندلس:المطلب الثاني 
الحیاة العلمیة في الأندلس والعالم الإسلامي :ثالث الالمطلب 

الحال  ة السیاس  یة والاجتماعی  ة لل  دولتین العباس  یة     :المطل  ب الأول 
والفاطمیة

الحالة السیاسیة للدولة العباسیة :الفرع الأول 
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–لمذھب الش یعة ینالمتحمس-ري وآل بویھ ـالھجأطل القرن الخامس
، بسبب تنازع أخذ الضعف یسري إلیھمة العباسیة، وإن ـیھیمنون على الخلاف

ف ي  )ھ  ـ403(ھ سنة ث لاث وأربعمائ ة   ـأولاد بھاء الدولة على الحكم بعد وفات
.دـویشتمھم یقوىوالوقت الذي كان جانب خص

وھم -نتصف حتى غزا السلاجقة القرن الخامس الھجري لیوشك ولم ی
الخلیف ة العباس ي   انتھ ز  و.أكثرھاھممنوانتزعوابویھ بني أملاك–من السنة

،طغرل بك یستنھضھ للقدوم إلی ھ ھم إلى سلطانالفرصة، فكتب القائم بأمر االله 
الأمی  ر أب  ي الح  ارث البساس  یري،ببغ  داد مق  دم الأت  راكتع  اظم أم  ررأى لم  ا

ة دـلنج  طغ  رل ب  كالق  بض علی  ھ، فھ  ب ف  يھ نیت  ووص  ح عن  ده ش  ر عقیدت  ھ  
بغ  داد ف  ي رمض  ان س  نة س  بع وأربع  ین وأربعمائ  ة للھج  رة  ووص  لالخلیف  ة،

أكث ر  بع د  وھیمنتھم على الخلافة لبغدادبویھآل حكم وبذلك انتھى )ھـ447(
.1من قرن

:اء بني العباس ـاجي من خلفـعاصر الب
ق ب  ن المقت  در اب  ن الأمی  ر إس  ح  أبوالعب  اس أحم  د  الق  ادر ب  االله، :أولاً 

ول ھ  )ھـ422(توفي في ذي الحجة سنة اثنتین وعشرین وأربعمائة .العباسي
.إحدى وأربعین سنةدامبعد حكم سبع وثمانون سنة

ول ي الخلاف ة   .أب وجعفر عب داالله ب ن الق ادر ب االله     القائم بأمر االله،:ثانیاً 
ول ھ  )ھ  ـ467(وأربعمائة عند موت أبیھ، وتوفي في شعبان سنة سبع وستین 

.ست وسبعون سنة، وھو الخلیفة العباسي حینما كان الباجي في المشرق
بالخلاف ة  بوی ع  .أبوالقاس م عب داالله ب ن محم د    المقت دي ب أمر االله،  :ثالثاً 

)ھ  ـ487(في محرم سنة سبع وثمانین وأربعمائة جده القائم، وماتوفاة بعد
.ھو دون الأربعینو

السیاس  یة للدول  ة العباس  یة ف  ي الق  رن الخ  امس الھج  ري، ق  د  ة ـإن الحال  
راً، ـفل م تك ن الس لطة بی د الخلیف ة إلا ظاھ       امتازت باستئثار البویھیین ب الحكم، 

بع ض الش يء إب ان    اـھ  وإن تحس ن أمر ،ة إلا ش رفیاً ـب الخلاف  ـولم یكن منص
.ةـعھد السلاجق

الحالة السیاسیة للدولة الفاطمیة :الفرع الثاني 

"ینظر :1 محم د  :حقی ق  دراس ة وت (لأبي الفرج ب ن الج وزي   "المنتظم في تاریخ الملوك والأمم:
-م 1995/ھ  ـ1415-2ط-دار الكت ب العلمی ـة   -عبدالق ـادر عط ـا ومص طفى عبدالق ـادر عط ـا      

المراجع ة والتعلی ق   (لجلال الدین السیوطي "تاریخ الخلفاء"و)349-348(ص )15(ج)بیـروت
)328(ص )القاھرة–م 2004/ھـ1425-2ط-دار الفجر للتراث -جمال محمود مصطفى:
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الق رن  ص ف بع د منت نشأت الدولة الفاطمیة بالمغرب، ث م دخل ت مص ر    
وتسمى أمراؤھا بأسماء الخلفاء، ولم یھل الق رن الخ امس إلا   ،الرابع الھجري

.وقد وطّدت أقدامھا بمصر، واتخذت الأزھر معھداً لنشر مذھبھا الباطني

:اجي من خلفاء الفاطمیین ـر البـعاص
ت وفي ف ي ش وال س نة     .صور بن العزی ز ب االله  أبوعلي منالحاكم،:أولاً 

ولھ ست وثلاثون سنة، بعد حكم دام خمس اً  )ھـ411(إحدى عشر وأربعمائة 
.وعشرین سنة لمصر والشام والحجاز والمغرب

أم  ر بكتاب  ة س  ب  أن ، م  ن ذل  كمتناقض  ةق  ام إب  ان حكم  ھ بع  دة أعم  ال  
ع ن ذل ك،   عل ى حیط ان الجوام ع والش وارع والطرق ات ث م نھ ى        الصحابة 

ومنع الناس من صلاة التراویح عقداً م ن ال زمن ث م تراج ع، وأنش أ دار العل م       
ا الفقھاء والمحدثین، ثم بعد ثلاث س نین أغلقھ ا وأخ ذ یقت ل     لھبمصر وأحضر 

.أھل العلم ویمنع من فعل الخیر
.أبوالحس ن عل ي ب ن منص ور الح اكم     الظ اھر لإع زاز دی ن االله،   :ثانیاً 

أبی  ھ، وم  ات ف  ي ش  عبان س  نة س  بع وعش  رین وأربعمائ  ة    بوی  ع بالخلاف  ة بع  د 
.وعمره ثلاث وثلاثون سنة، ولم یكن كأبیھ سيء السیرة)ھـ427(

ولي صبیاً بعد أبیھ، وتوفي  أبوتمیم معد بن علي. المستنصر باالله، ثالثاً :
ولھ إحدى وسبعون سنة، فأقام في )ھـ487(سنة سبع وثمانین وأربعمائة 

"قال الذھبي .نة وأربعة أشھرالخلافة ستین س ولا أعلم أحداً في الإسلام لا :
.1"خلیفة ولا سلطاناً أقام ھذه المدة

، وما نال منھا خلافاً للدولة العباسیةد كان أمر الدولة الفاطمیة بیدھاـلق
تدریجیاً مع وصول الس لاجقة  انفوذھبسببھ انحسر فمذھبھا،شر إلا وحطمھا 

انسحبوا من الحجاز والش ام  ف،في عھد البویھیینكثیراً دبعد أن امتإلى الحكم 
.إلا مصرلھم والمغرب، ولم تبق

د النظر في الحالة السیاسیة للدولتین العباسیة والفاطمیة، ومن كان ـبعو
من خلفائھم زمن الباجي، یأتي السؤال عن العلاقة بینھما، كیف كانت ؟ 

والفاطمیین  العلاقة بین العباسیین:الفرع الثالث 
الع   داء الش   دید  بالعلاق   ة ب   ین ال   دولتین العباس   یة والفاطمی   ة     مت تس   ا

الف  وز وخص  مھلقض  اء عل  ى بغی  ة اوالتن  افس ف  ي ال  ولاء، فك  ل حش  د ق  واه     
.تركتھب

)329(تاریخ الخلفاء ص :ینظر :1
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الآخ ر، م ا كتب ھ العباس یون م ن محض ر       ومما ق ام ب ھ ك ل ط رف تج اه     
ك رم االله  ب ن أب ي طال ب   اء مصر إلى عل ي ـلأشراف بغداد، في نفي نسب خلف

.ة، وشجعوا على التألیف في ذلكـوجھھ، وفي بیان عقائدھم وأنھم زنادق
بالمقاب  ل أنش  أ الف  اطمیون دور الكت  ب، وجن  دوا ال  دعاة ف  ي المس  اجد      و

دعوتھم الباطنیة، وشجعوا أیضاً على التألیف لنصرة م ذھبھم  نشروالنوادي ل
.، والرد على خصومھموتأیید نسبھم

ر الحال  ة السیاس  یة ف  ي الحی  اة الاجتماعی  ة ف  ي دولت  ي      أث  :الف  رع الراب  ع  
والفاطمیین یینالعباس

، للن  اسالحی  اة الاجتماعی  ةف  يلا ش  ك أن الاض  طراب السیاس  ي ی  ؤثر  
،عن ھذاولم یشذ ھذا القرن،والرزایاالبلایاتكثر و،المصائبالشدائد وفتعم 

.ذلككانت أحوالھ الاجتماعیة كإذ 
م ن  ثیرة من الفق ر الم دقع والغ لاء المف رط، و    عانى الناس في فترات كف

.1كثرة الأوبئة والمجاعات، حتى اضطروا إلى أكل الجیف والنتن

ف ي عص ر الب اجي    -إن الأحوال السیاسیة للدولتین العباسیة والفاطمی ة  
كث رة الح روب والن زاع، وش دة الف تن والص راع، ف لا        میزتھ ا كانت قاتمة،–

كان لھ ا أبل غ الأث ر عل ى حی اة      سنة عن ذلك، وتكاد تخلو بقعة ولا أن تمضي
.الاجتماعیةالناس 

ھ ا بأفض ل  ظروف، فل م یك ن حالھ ا بأحس ن م ن حالھم ا، ولا       الأندلسأما
.الأسبابالدوافع ومن ظروفھما، وإن اختلفت 

الحالة السیاسیة والاجتماعیة في الأندلس:المطلب الثاني 
إلى المغی ب حت ى ف تح عل ى     لم تكد شمس القرن الرابع الھجري لتؤول 

عب  دالرحمن ب  ن أب  ي ع  امر الحاج  ب إجب  ار الأن  دلس ب  اب ف  تن، أش  عل فتیلھ  ا 
ھش  ام المؤی د عل  ى أن یولی  ھ عھ  ده، فث ار بن  و أمی  ة وھ  اجموا   الخلیف ة الأم  وي  

وخلع  وا ھش  اماً س  نة تس  ع وتس  عین   مس  تغلین غیبت  ھ، قص  ر الخلاف  ة بقرطب  ة  

"ینظر :1 دار (لأب ي الف لاح عب د الح ي ب ن العم اد الحنبل ي        "شذرات الذھب في أخبار من ذھب:
الكـامل "و)277، 192(ص )3(ج)بیـروت–م 1973/ھـ1393-1ط-إحیاء التراث العربي 

-3ط-ر الكت اب العرب ي   دا(لأب ي الحس ـن عل ي ب ن أب ي الك رم الملق ب ب ابن الأثی ر          "في الت ـاریخ 
وغیرھما )108، 106، 79، 50، 7(ص )8(ج)بیروت-م 1980/ھـ1400
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ولقب  وه عب  دالجبار م حفی  د عم  ھ وب  ایعوا محم  د ب  ن ھش  ا)ھ  ـ399(وثلاثمائ  ة 
.1المھدي، ثم قتل عبدالرحمن وزالت بمقتلھ دولة العامریین

تنازع بني أمیة على الخلافة :الفرع الأول 
ع امر، وس رت ھ ذه الش دة إل ى      بن ي  ل ولائھم ل شدد المھدي على البربر

ب  ن س  لیمان ب  ن  إل  ى بیع  ة ھش  ام دف  ع زعم  اءھمالعام  ة فنھب  ت دورھ  م، مم  ا 
ولح  ق س  لیمان اب  ن أخی  ھ الحك  م بجن  ود البرب  ر  .فق  بض علی  ھ وقت  ل،الناص  ر

اب ن  أمیر قش تالة  فبایعوه ولقبوه المستعین باالله، وقام بھم إلى قرطبة مستعیناً ب  
، فانتصر على المھدي، لك ن بع د أن ھل ك كثی ر م ن خی ار       النصرانيأدفونش 

.الناس وأئمة المساجد
ما لب ث  و، لمھدي إلى طلیطلةقرطبة خالفھ اىلما استولى المستعین عل

وا تفرق  وابن أدفونش، وانھزم المستعین والبرابرةاعدة سعاد إلى الحكم بمأن 
ف  ي الأرض نھب  اً وتقت  یلاً، وخش  ي أھ  ل قرطب  ة م  نھم، ورأوا أن الفتن  ة إنم  ا      
جاءت م ن قب ل المھ دي فقتل وه، وج ددوا البیع ة لھش ام المؤی د ف ي ذي الحج ة           

).ھـ400(سنة أربعمائة 
:كذا في ظ رف س نة تعاق ب عل ى ع رش قرطب ة ثلاث ة م ن الخلف اء          وھ

المھدي، ثم المستعین، ثم المھدي ثانیة، ثم ھشام؛ ولم یغن عن أھل قرطبة ما 
حاص  رھا البراب  رة والمس  تعین بی  نھم، وطلب  وا م  ن اب  ن أدف  ونش     فق  د فعل  وه، 

دى العون، فامتنع لأن ھشاماً قد تنازل لھ عن ثغور قشتالة في محرم س نة إح   
).ھـ401(وأربعمائة 

قبیل میلاد الإمام الب اجي -)ھـ403(وفي شوال سنة ثلاث وأربعمائة 
وقتل وا  ،عاثوا فیھا فساداًفقرطبة بعد أن جھد الحصار أھلھا،اقتحم البرابرة-

.2رحمھ االلهبن الفرضيأبوالولید العالم الجلیلمنھم خلقاً كثیراً

لقرطبة حكم بني حمود:الفرع الثاني 
كان تنازع بني أمیة على الخلافة س بباً ف ي أن یض عف أم رھم ویطم ع      
فیھا غیرھم؛ وممن كان مع المستعین في حملتھ على قرطب ة الأخ وان القاس م    

.وعلي ابنا حمود
ر، ـوطمع علي ف ي مل ك الأن دلس وتعص ب ل ھ ولأخی ھ كثی ر م ن البرب          

إل ى قرطب ة والتح ق ب ھ     فسار بھم عل ي .كرم االله وجھھية علـلأنھما من ذری
ا الن اس إل ى بیعت ھ ف ي مح رم س نة       ـودع  ،أمیر غرناطة، وھزم سلیمان وقتل ھ 

"ینظر :1 -دار الكت اب اللبن اني   (لعب دالرحمن ب ن خل دون    "كتاب العب ر ودی وان المبت دأ والخب ر    :
)324-321(ص )4(ج)بیروت-م 1968

)249-7/248(والكامل في التاریخ)327-4/325(كتاب العبر :ینظر :2
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دة سنة ـولقب المتوكل على االله، ثم قتل في ذي القع)ھـ407(سبع وأربعمائة 
لق  ب تووھ  و أم  وي ،ھ عب  دالرحمن الراب  عـوخلف  )ھ  ـ408(ثم  ان وأربعمائ  ة 
.م بن حمودـتقل إلى القاسلینطویلاً حكمھ دمـبالمرتضى، ولم ی

یحی ى  زع من ھ مل ك قرطب ة    ت  ناوتلقب بالم أمون، ث م  تولى القاسم الحكم
وتلق  ب المعتل  ي،  )ھ  ـ412(س  نة اثنت  ي عش  رة وأربعمائ  ة    اب  ن أخی  ھ عل  ي   
البراب رة، وف ر الم أمون إل ى إش بیلیة وبوی ع ل ھ؛ ث م اس تمال          وساعده ف ي ذل ك  

ولح  ق اب  ن أخی  ھ بمالق  ة، ،نةبع  د س  بع  ض البراب  رة ورج  ع إل  ى قرطب  ة ثانی  ة
وبقي یدعى لكل منھما بالخلافة، ثم اضطرب أمر المأمون بعد ش ھور، وث ار   

.1علیھ أھل قرطبة وبایعوا للمستظھر الأموي

تداول بني أمیة وبني حمود حكم قرطبة :الفرع الثالث 
قطع أھل قرطبة دع وة بن ي حم ود بع د س بع س نین م ن ملكھ م، وردوا         

س  نة أرب  ع انـف  ي رمض  ن ب  ن ھش  امـعبدالرحم  ةـیع  ببي أمی  ةالأم  ر إل  ى بن  
ار ـث  مض شھران حت ى یولم ،رـولقبوه المستظھ)ھـ414(عشرة وأربعمائة

.لقب بالمستكفي بااللهتن، وـقتلھ محمد بن عبدالرحمعلیھ و
ة على المستكفي بعد ستة عشر شھراً م ن بیعت ھ،   ـأھل قرطبأیضاً ار ـث

ث م نقض وا   ة یخط ب لنفس ھ بالخلاف ة،   ـوكان بمالق،االلهوأعادوا دعوة المعتلي ب
.ىوا للمعتد باالله أخي المرتضـبني عامر، وبایعخوفاً من ھجومطاعتھ ثانیة

-زم جھ  ور الكلب  ي ـال  وزیر أبوالح  وف  ي مق  دمتھم-ع أھ  ل قرطب  ة ـبای  
لق ب بالمعت د   تو)ھ  ـ418(ع الأول سنة ثمان عشرة وأربعمائة ـفي ربیاً ھشام
)ھ  ـ422(ة س نة اثنت ین وعش رین وأربعمائ ة     ـف ي ذي الحج   وهـخلع  ث م باالله،

.2ع حكم بني أمیة، ولم یبق من عقبھم من یصلح للخلافةـوبھ انقط

منذ تحویلھا من إم ارة  ،وفیما یلي جدول یبین خلفاء بني أمیة بالأندلس
تقاس م  ت وسقطإلى أن ثامن الأمراء عبدالرحمـن الناصر،إلى خلافة على ید 

:ك الطوائفلومملكھا 

)الناصر(لدین االله الناصرعبدالرحمـن8

عبدالملكانـسلیمبدالجبارعالحكم الثاني9
عبداالله

)286-7/284(والكامل في التاریخ )331-4/330(كتاب العبر :ینظر :1
)290-7/287(والكامل في التاریخ )330-4/328(كتاب العبر :ینظر :2
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د       ـمحم        م     ـالحك        ام   ـھش        )المؤی        د(ھش        ام 10
نـمعبدالرح

عب                           دالرحمن 13)المھدي(محمد 11)المستظھر(عبدالرحمن 14
)المعتد(ھشام 16)المرتضى(

محم  د 15)المس  تعین(س  لیمان12
)المستكفي(

ملوك الطوائف بالأندلس بعد الدولة الأمویة :الفرع الرابع 
ھل الق  رن الخ  امس الھج  ري بدای  ة ظھ  ور عھ  د الطوائ  ف    ع  رف مس  ت 

.واستفحل وانتشر بعد سقوط ما بقي للخلافة الأمویة بھابالأندلس،
عل ى دوی لات كثی رة یحكمھ ا طوائ ف م ن الم والي        بني أمی ة انتثر ملك

د ب  إقلیم وش  ذ علی  ھ   ـوال  وزراء وكب  ار الع  رب والبرب  ر، واس  تولى ك  ل واح       
ل  م یق  در ولاس  تیلاء عل  ى ملك  ھ، لفت  ك ب  ھ واره لوأخ  ذ یت  ربص بج  ا،بالنواج  ذ

.ةیسیرإلا فترة عیشلمعظمھا أن ت
لأن استقص اء ك ل دویلاتھ ا    ،ف ي الأن دلس  طوائ ف الوھذه نبذة عن أھم
"كثیر، وكما قال المقري  .1"وأخبار الجمیع تطول:

الذین استمرت دول تھم بمالق ة بع د انقطاعھ ا بقرطب ة،      بنوحمود،:أولاً 
النزاع ب ین أفرادھ ا عل ى الحك م، فم ا أن ی ولى أح دھم حت ى یخل ع أو          واستمر 
اقتس   مت أرض   ھم غرناط   ة وإش   بیلیة قبی   ل منتص   ف الق   رن   إل   ى أنیقت   ل، 
.2الخامس

إس ناد  المعت د ب االله، و  خلع أھ ل قرطب ة  ببدأ حكمھمو،بنو جھور:ثانیاً 
ل ى  عفك ان  الحزم جھور بن محمد بن جھ ور الكلب ي،  ي أمرھم إلى كبیرھم أب

435(س نة خم س وثلاث ین وأربعمائ ة    ماتولما.والصلاحسنن أھل الفضل 

، ثم مات وجاء بعده ابنھ عب دالملك  ھابنھ محمد فجرى علي سننبعده ولي )ھـ
خلع  ھ أھ  ل قرطب  ة س  نة إح  دى وس  تین      ف،فأس  اء الس  یرة وتك  ره إل  ى الن  اس    

.3بن عبادللمعتمد وصارت دولتھ )ھـ461(وأربعمائة 
م ـالقاضي أبوالقاس  ا ـاستولى على حكمھالتي ،بإشبیلیةادـنوعبب:ثالثاً 

)ھ  ـ414(س نة أرب ع عش رة وأربعمائ ة     د بن إسماعیل بن عباد اللخم ي  ـمحم

"ینظر :1 .د:التحقی ق  (لأحم ـد ب ن محم ـد المق ري     "نفح الطی ب م ن غص ن الأن دلس الرطی ب     :
)441(ص )1(ج)بیـروت -م 1988/ـھ1408-دار صادر -إحسان عباس 

)335-4/332(كتاب العبر :ینظر :2
)291-7/290(والكامل في التاریخ )344-4/342(كتاب العبر :ینظر :3
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ولي بع ده  ف  ،)ھ  ـ433(وبقي فیھ إلى أن مات سنة ث لاث وثلاث ین وأربعمائ ة    
ات س  نة إح  دى وس  تین ـابن  ھ عب  اد ولق  ب بالمعتض  د ب  االله، فض  بط الأم  ور وم   

ولق   ب ،وول   ي بع   ده ابن   ھ أبوالقاس   م محم   د ب   ن عب   اد)ھ   ـ461(أربعمائ   ةو
وعل  ت ی  ده عل  ى كثی  ر م  ن  ،بالمعتم  د عل  ى االله، فاتس  ع ملك  ھ وش  مخ س  لطانھ 

یوس ف  )ھـ484(سنة أربع وثمانین وأربعمائة إلى أن سجنھ ملوك الطوائف
.1الذي آل إلیھ أمر أكثر الأندلس،بن تاشفین أمیر المرابطین

ملكھا عند الفتنة أبومحم د عب داالله ب ن    و،بطلیوسببنو الأفطس:رابعاً
ھ المظف  ر أب  وبكر،  ـث  م ول  ي ابن    روف ب  ابن الأفط  س، ـمس  لمة التجیب  ي المع    

وت ولى بع ده ابن ھ المتوك ل     وك الطوائ ف، ـواستفحل ملكھ وكان من أع اظم مل   
ول  م ی  زل س  لطاناً بھ  ا إل  ى أن قتل  ھ یوس  ف ب  ن تاش  فین س  نة تس  ع       أب  وحفص

.2)ھـ489(انین وأربعمائة وثم
اب ن یع یش، فلم ا    ھ ا أولاً الت ي ق ام ب  ،بطلیطل ة بن و ذي الن ون  :خامساً 

،ملكھا إس ماعیل ب ن ذي الن ون   )ھـ427(مات سنة سبع وعشرین وأربعمائة 
اس تفحل  ال ذي ابن ھ الم أمون  لیخلفھ ولقب الظافر بحول االله ومات بعد سنتین، 

وفي سنة خمس وثلاثین وأربعمائة .لطانھوعظم بین ملوك الطوائف س،ملكھ
س  نة س  بع وس  تین وأربعمائ  ة  بھ  اوھل  ك،ث  م قرطب  ةغ  زا بلنس  یة)ھ  ـ435(
كم ا ق ال اب ن    -وولي بعده حفی ده یح ي ب ن إس ماعیل ال ذي اش تغل       )ھـ467(

وأكث ر م ن مھ اداة    ، وم د ی ده إل ى أم وال الرعی ة،      بالخلاعة والمجون-الأثیر 
من ھ  واحتى أخ ذ فشیئاً حصونھ شیئاونأخذیزالوا یالإفرنج ومصانعتھم، ولم

أو ثمان وسبعین كما قال ابن )ھـ477(وسبعین وأربعمائة سنة سبعطلیطلة
.3خلدون

بی  د من  ذر ب  ن یحی  ى   كان  ت أولاًالت  ي بسرقس  طة، بن  و ھ  ود :سادس  اً 
414(ت وفي س نة أرب ع عش رة وأربعمائ ة      لم ا  فالتجیبي حین قت ل المرتض ى،   

نھ یحیى وتلقب المظفر، ثم تغل ب علی ھ وقتل ھ س نة إح دى وثلاث ین       ابولي)ھـ
لق ب  تو،د ب ن ھ ود الج ذامي   ـأبوأی وب س لیمان ب ن محم     )ھـ431(وأربعمائة

وت وفي س نة أرب ع وس بعین     ابنھ أحم د المقت در ب االله،   أعقبھ بالمستعین باالله، ثم
س   ف ول   ي بع   ده ابن   ھ یووالب   اجي، الإم   ام ع   ام وف   اة )ھ   ـ474(وأربعمائ   ة 

.4المؤتمن

)292-7/291(والكامل في التاریخ )342-4/337(كتاب العبر :ینظر :1
)345-4/344(كتاب العبر :ینظر :2
)7/292(والكامل في التاریخ )348-4/347(كتاب العبر :ینظر :3
)7/292(والكامل في التاریخ )4/350(كتاب العبر :ینظر :4
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ن الأندلس في عصر الباجي عص فت بھ ا ری اح ف تن لا تبق ي      إوعموماً 
ھمن احر ت، وی دھم لبعض ھم بعض اً   وكأبنائھا من دسائس كثیراً ولا تذر، فعانت 

"ابن الأثیر حتى قال على ألقاب الخلافةھمعلى مد السلطان وتنافس فصار :
ر الم  ؤمنین ف  ي ـیس  مى أمی  الأم ر ف  ي غای  ة الأخلوق  ة والفض  یحة أربع ة كلھ  م   

:الحسن بن رشیق ل اقو،1"ة من الأرض مقدارھا ثلاثون فرسخاًـرقع
أسماء معتضـد فیھـا ومعتمـد ممـا یزھدني في أرض أندلس 
ك        الھر یحك        ي  ألقاب مملكة في غیر موضعھا 

انتفاخاً صولة الأسد

فحال أمر النص ارى،  استة أثر بارز في كلمتفرق الوتشتتھذا اللوكان 
دف  عبع ض الممال ك  فرض وا عل ى  وبع ض القواع د والحص  ون،  م نھم فأخ ذوا  

أرضأكثر جیش المرابطینأخذ أن إلى، انھمریمن خطر جایتھمالجزیة لحم
.ةقبعد معركة الزلاالأندلس

الأندلسبأثر الحالة السیاسیة في الحیاة الاجتماعیة:الفرع الخامس 
بالكی   دھم الأن   دلس، واش   تغالأرض ك الطوائ   ف مل   وم اس   قتك   ان للق   د 
ب  الغ ف  ي الحی  اة الاجتماعی  ة،   أث  ر وكث  رة الح  روب فیم  ا بی  نھم،   ،لخص  ومھم

لس لطان،  لاًوتعزیزلجانب العسكري لا كاھل رعیتھم بالضرائب تقویة رھقوأف
نص  ت علیھ  ا  ، وأحیان  اً ل  دفع ض  رائب   والت  رفلرغب  ة ف  ي الب  ذخ  لاًوإش  باع

.النصارىمعاھداتھم مع
ج بالنص  رانیات ب  ین الأس  ر الحاكم  ة    ال  زواوزاد الأم  ر س  وء انتش  ار   
وم ا راف ق ذل ك م ن     ، مناصب راقیة للیھ ود ووالمحكومة، وإسناد مھام حیویة

.2وتفریط في مصالحھملمسلمین، ومن خیانة لسائودساتمؤامر

الب اجي، الإم ام  ول د  ،في ھ ذا العص ر المض طرب وأوض اعھ المزری ة     
، فحم ل ھ م بل ده واھ تم ل ھ، وس عى       والف تن تم وج بالفوض ى  وعاش والأن دلس 

لجمع الشمل وتوحید الكلمة، واستغل وجاھتھ ل دى بع ض الأم راء    سعیاً حثیثاً 
لإرش  ادھم إل  ى اس  تعادة ق  وة الأن  دلس ومج  دھا، والاس  تعداد لمواجھ  ة الع  دو     

.، والمتحین لفرصة الإجھاز علیھمفي أرضھمالطامع

العالم الإسلاميالأندلس ولعلمیة في الحیاة ا:المطلب الثالث 

)7/289(الكامل في التاریخ :ینظر :1
"ینظر :2 لأبي الولیـد سلیمـان بن خلف "الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدلیل:

–2ط–دار الرغائ ب والنف ائس   –محم د عل ي فرك وس   .د:الدراس ة والتحقی ق والتعلی ق    (الباجي 
)21(ص )الجزائر العاصمة –م 2002/ھـ1422
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الحیاة العلمیة في العالم الإسلامي:الفرع الأول 
ب  ل ، ف  ي الجان  ب العلم  ينظی  ر لض  عف ف  ي الجان  ب السیاس  يل  م یك  ن ل

انتش اراً واس عاً، أذك ى التن افس فی ھ      وانتشر العلمازدھرعلى العكس من ذلك 
.قبال الناس على العلم، وإتعدد السلطات في الأندلس والعالم الإسلامي

ضعف الخلافة العباسیة أوجد إل ى جان ب عاص متھا بغ داد حواض ر      إن 
ونح و ھ ذا تك رر م ع قرطب ة      أخرى قبلة للطلبة، تزاحمھ ا مركزھ ا الری ادي،    

.بالأندلس
ینھ  ل م  ن معینھ  ا،  المرك  ز العلمی  ةف  ي بع  ضمم  ن رت  ع الب  اجي ك  ان

.شیوخھاأئمتھا وویأخذ عمن لقیھ من 

أسباب الاھتمام بالعلم:ثاني الفرع ال
م نھم  ،ف ي المش رق والمغ رب   كث رة العلم اء والأئم ة   حفل ھذا العصر ب

وأب والعلاء  ب ن س ینا، وأب ونعیم الأص بھاني،    اوأبوالفضل الفلك ى، والق دورى،  
المعري، والماوردي، والبیھقي، والخطیب البغ دادي، وغی رھم كثی ر رحمھ م     

م ا  الت ألیف والتحص یل  نش اط حرك ة  علم، واھتم ام الن اس ب ال   أسباب ومن،االله
:یلي 

تش  جیع الخلف  اء والس  لاطین والأم  راء وال  وزراء للعل  م وأھل  ھ،      :أولاً 
فأنش  أوا الم  دارس والمكتب  ات، وتنافس  وا ف  ي إك  رام العلم  اء والأدب  اء وض  مھم 

.إلى بلاطھم، بل إن بعضھم كان على حظ وافر من العلم
لمناظرات في مختلف العلوم والفنون، شیوع المجالس العلمیة وا:ثانیاً 
لا تك اد تخل و   ووأم ام الكب راء والعلم اء،   ف ي الم دارس والمس اجد   فكانت تعق د 

.1مدینة من عقد ذلك بین كبیرین من علمائھا، لا سیما في العراق وخرسان
تع  دد البح  وث ف  ي عل  وم الش  رع واللغ  ة والت  اریخ والریاض  یات  :ثالث  اً 

.لمؤلفات وانتشرتوالطب وغیر ذلك، فكثرت ا
الن اس  تش ار  الرحلات العلمیة، فلم تعق كثرة الحروب والفتن ان:رابعاً 

طلب   اً للعل   م، ف   امتلأت حواض   ر الع   الم الإس   لامي بالعلم   اء، وعج   ت بوف   ود  
.الطلاب من كل فج

الحیاة العلمیة في الأندلس :لثالفرع الثا
أخرج ت لن ا   انتعشت في الأندلس مجالس العل م وحرك ة الت ألیف، حت ى    

نوابغ أفذاذ تضاھي بھا الحواضر، وكأن الع الم الإس لامي اختص ر فیھ ا، فق د      
حولھ  ا مل  وك الطوائ  ف إل  ى عواص  م الحض  ارة، ب  ل إن الدول  ة العبادی  ة ف  ي      

"ینظ  ر  :1 /ھ   ـ1423–3ط-دار المعرف   ة (لمحم  د الخض   ري  "لاميـت   اریخ التش   ریع الإس   :
)205(ص )بیروت –م 2002
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؛ ف لا تختل ف إذن الأس باب ف ي     1المغرب كانت كالدولة العباس یة ف ي المش رق   
:ما یليیخص الأندلسماضیف لأوجوھرھا عما ذكر،

ل  م یكت  ف المل  وك بالتن  افس ف  ي ج  ذب العلم  اء والأدب  اء، وإقام  ة    :أولاً 
المجالس وإنشاء المكتبات وتعمیرھا، بل كانوا ھ م أیض اً مش اركین ف ي كثی ر      

اد وبنو ذي النون وبنوھود وبنوالأفطس وغیرھم م ا  ـون؛ فكان بنوعبـمن الفن
.منھم إلا أدیب أو عالم

مث الاً إلا رحل ة الب اجي   ما ى المشرق، وتعدد الرحلات العلمیة إل:ثانیاً 
.عن ذلك

اً م ذھب استقلال الأمراء بالحكم، فلا توجد سلطة مركزیة تفرض :ثالثاً 
ومكن ھ م ن نش ر الم ذھب     2واحداً، حتى أن والي میورقة أرسل إلى اب ن ح زم  

.الظاھري، رغم أن الأندلس عامتھا مالكیة

للت دریس  ب ین م دن الأن دلس    اس تغلال العلم اء للظ رف، فط افوا     :رابعاً 
.نشر العلم، مثلما فعل الباجيو

دال، فمم ا اختل ف فی ھ أھ ل     ـرغم ھذا لم تخل المناظرات من بعض الج  
الأندلس نبوة

"ق  ال اب  ن ح  زم .النس  اء ھ  ذا فص  ل لا نعلم  ھ ح  دث التن  ازع العظ  یم فی  ھ إلا  :
ھ أخ ذ،  المن ع، والج واز وب    :وذك ر ثلاث ة م ذاھب    3"زمانن ا عندنا بقرطبة في

وأضیف إلى ھذا ما أث اره الب اجي ب ین علم اء عص ره م ن قول ھ أن        والتوقف،
.4كتب بیده الشریفةالنبي 

"ینظ   ر :1 -4ط-رب   ي دار الكت   اب الع(لمص   طفى ص   ادق الرافع   ي   "ت   اریخ آداب الع   رب :
)280-279(ص )3(ج)لبنان–بیروت –م 1974/ھـ1394

سمع سماعاً جماً حت ى غ دا أجم ع أھ ل الأن دلس      .ھو أبومحمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم:2
"ت  رك كتب اً كثی  رة ف ي مختل ف الفن  ون، منھ ا     .لعل وم الإس لام م  ع توس ع ف  ي عل وم اللغ ة      "المحل  ى:

ول  ھ )ھ  ـ456(ت  وفي س  نة س  ت وخمس  ین وأربعمائ  ة .وغیرھم  ا"الإحك  ام ف  ي أص  ول الأحك  ام"و
"تراجع ترجمتھ في .اثنتان وسبعون سنة التحقیق (لأبي الفداء إسماعیل بن كثیر "البدایة والنھایة:

–دار إحی   اء الت   راث العرب   ي ومؤسس   ة الت   اریخ العرب   ي    –مكت   ب تحقی   ق الت   راث  :والتعلی   ق 
)300-3/299(وش  ذرات ال  ذھب  )113(ص )12(ج)لبن  ان–بی  روت –م 1993/ھ  ـ1413

وغیرھما
"ینظر :3 لأب ي محم د عل ي ب ن أحم د ب ن س عید ب ن ح زم          "الفص ل ف ي المل ل والأھ واء والنح ل     :
)لبن ان –بی روت  –م 2002/ھ  ـ1422-دار إحیاء التراث العرب ي -یوسف البقاعي.د:التحقیق (
)159(ص )3(ج
)44(ص :ینظر :4
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، ف  أذكر ريـلام الأن  دلس المش  ھورین ف  ي الق  رن الخ  امس الھج   ـأع  أم  ا 
اجي، ـب ن مغی ث، ومك ي ب ن أب ي طال ب، وق د درس علیھم ا الب          یونس :منھم

رات م ع الب اجي،   ـكان ت ل ھ مناظ    ال ذي بن حزماوأبوعمرو الداني المقرئ، و
أب  ومروان ب  ن الم  ؤرخ ب  ن عب  دالبر، ویوس  ف الح  افظ ده، وـاب  ن سی  اللغ  وي و

حیان، والحمیدي، وأب وبكر الطرطوش ي، وق د أخ ذا ع ن الب اجي، واب ن رش د         
.رحمھم االلهوغیرھم كثیر الجد

الفقھ وأصولھ في القرن الخامس الھجري :رابعالفرع ال
م  ن أس  باب الاھتم  ام ب  العلم ف  ي عص  ر المؤل  ف انتش  ار س  بق الق  ول أن 

التآلیف، منھا ما ألف في علوم الشرع كأصول الفقھ، وم ا دم ت ق د    البحوث و
.اخترت البحث فیھ، فعليّ أن أتعرض لحالة الفقھ وأصولھ في ھذه الفترة

المصادر والمراج ع تص فھا بأنھ ا امت داد للنص ف الث اني م ن الق رن         إن
،خصوص اً حیث تقلص الاجتھاد ونشأ التقلید للأئمة الأربع ة  الرابع الھجري، 

.وبالمقابل قوي منھج التعلیل والاستدلال
فبعد غلق باب الاجتھاد ف ي الفق ھ ونش وء التقلی د، وج د المجتھ دون ف ي        

فاجتھ  دوا ف  ي البح  ث ع  ن عل  ل    عل  م الأص  ول ب  دیلاً ع  ن الاجتھ  اد الفقھ  ي،    
.1فیما لا نص فیھ عن الإمامالتي استنبطھا أئمتھم، لیفتوا الأحكام 

ل ووظھر في ھذا العصر في كل مذھب علماء كب ار ینظ رون ف ي أص     
التشریع وطرق الاستنباط، صرفوا أعم ارھم ف ي التحقی ق والتص حیح وكث رة      
التألیف، حت ى أنتج ت جھ ودھم ث روة فقھی ة وأص ولیة أص بحت مص دراً لم ن          

:و عاش فیھ جاء بعدھم، وممن أدرك منھم القرن الخامس الھجري أ
.السرخسي والبزدويأبوبكر أبوزید الدبوسي ومن الحنفیة

والقاض    ي عب    دالوھاب والب    اجي   القاض    ي أب    وبكر وم    ن المالكی    ة 
.والمازري

وأب وبكر  أبوحام د وأبوإس حاق الاس فرایین واب ن ف ورك      ومن الش افعیة 
رازي ـوالشی  وس لیم ال رازي  والأستاذ أبومنص ور وأبوالطی ب الطب ري   القفال

.ام الحرمین وابن السمعاني والغزاليـإموبن الصباغاو
أب   ویعلىالتمیم   ي والقاض   ي حس   ند وأبوالـاب   ن حام   ةـوم   ن الحنابل   

.وابن عقیلابـوأبوالخط
القاض    ي عب    دالجبار وم    ن المعتزل    ةاب    ن ح    زم، وم    ن الظاھری    ة

.رحمھم االلهوأبوالحسین البصري، وغیر ھؤلاء كثیر

)203(ص خ التشریع الإسلامي تاری:ینظر :1
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نوعت بین التطوی ل والتوس ط والإیج از كم ا     لیف الأصولیة فقد تآأما الت
ابن حزم وإمام الحرمین والشیرازي، وقد تف رد بع ض الأب واب    والباجيفعل

الغزال  ي ف  ي كتاب  ھ و"الح  دود"بالبس  ط والتوس  ع مثلم  ا فع  ل الب  اجي ف  ي كتاب  ھ 
طریق  ة :ب  دأت تتجل  ى مع  الم منھج  ي الكتاب  ة ف  ي الأص  ول   و".ش  فاء الغلی  ل"

.تكلمینالفقھاء، وطریقة الم

بعد الح دیث ع ن عص ر المؤل ف، وم ا می ز الحی اة السیاس یة م ن ف تن           و
الحیاة العلمیة من انتع اش  ما میز ، ووانعكس على الحیاة الاجتماعیةوحروب
ذاك راً  ،الب اجي أب ي الولی د   أتناول في المبحث الثاني ترجم ة الإم ام   .وازدھار

.معھاھوتفاعلظروف حیاتھ 

البـاجيترجمـة الإمام:المبحث الثاني 

إل  ى یمك  ن تقس  یمھا د الب  اجيـأب  ي الولی   ام ـالإم  اة ـحی  إن
:لاث مراحل ـث

، وتمت د م ن م یلاده إل ى ارتحال ھ طلب اً للعل م ف ي         المرحلة الأولى
سن الثالثة والعشرین، فتش مل نش أتھ ودراس تھ بالأن دلس، وأخ ذه ع ن       

.شیوخھا
اس تغرقت ثلاث ة   الت ي ة رحلتھ المشرقیوتخص ، المرحلة الثانیة

.الأعلام المشارقةبعض عشر عاماً، ومكنتھ من الأخذ عن 
، وتب   دأ بعودت   ھ إل   ى الأن   دلس، وتس   تمر حت   ى المرحل   ة الثالث   ة

.ھ، فتمتد خمساً وثلاثین سنة، حوالي نصف عمرهـوفات

:ذا في مطلبین ـاول كل ھـوسأتن
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.الذاتیـةحیاة الإمام الباجي:المطلب الأول 

.العلمیـةحیاة الإمام الباجي:لمطلب الثاني ا

البـاجي الذاتیةالإمام حیاة :المطلب الأول 

ھ ـھ وأسرتـنسب:الفرع الأول 
ھ  و أبوالولی  د س  لیمان ب  ن خل  ف ب  ن س  عد ب  ن أی  وب ب  ن وارث الب  اجي   
التجیبي الیحصبي القرطبي؛ وذكر القاضي عیاض جده باسم سعدون ع وض  

.1سعد
ة، ـقرطب  ومنھ ا إل ى   انتقلوا إل ى باج ة الأن دلس   و، 2ن بطلیوسأصلھم م

لكن الحافظ ابن عساكر یذكر نسبتھ إلى باجة إفریقیة، فینقل عن اب ن غزل ون   
كان أبي من تجار القی روان م ن باج ة القی روان، وك ان ت اجراً       ":الباجيقول

.خلاف المشھوروھذا3"یختلف إلى الأندلس

:إلى أسرة طیبة ذات علم وصلاح الباجي ینتسب أبوالولید 
محباً للعلم، ملازماً لحلقات أبي بكر الحصار ال ذي زوّج ھ   كانفأبوه-

.ابنتھ
لرج وع إل ى   من ھ ا ت طلب  وھ ي الت ي   كان ت فقیھ ة عاب دة،   ف،أمّ ھ أما و-
، وعلیھ فأغلب الظن أنھا عاش ت بع د   حینما كان في المشرق العربيالأندلس

.رةسنة أربعین وأربعمائة للھج
.4فكانوا جلة نبلاء كما وصفھم القاضي عیاضأما إخوتھ-
فھ  و أب  وبكر محم  د ب  ن موھ  ب التجیب  ي الحص  ار     ،لأم  ھأم  ا ج  ده و-

تفق   ھ ب   القیروان عل   ى أب   ي الحس   ن   .المع   روف ب   القبري، قرطب   ي مش   ھور 

"ینظر :1 لأبي الفضل عیاض بن "ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك:
/بی روت  -منشورات دار مكتب ة الحی اة   -أحمد بكیر محمود .د:تحقیق (موسى الیحصبي السبتي 

)802(ص )4(ج)لیبیا–طرابلس -دار مكتبة الفكر
بإسبانیا قرب حدودھا مع البرتغالتقع الیوم :2
)22/226(تاریخ دمشق :ینظر :3
)4/808(ترتیب المدارك :ینظر :4
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، اب  ن أب  ي زی  د القیروان  ي، واخ  تص ب  ھ وحم  ل عن  ھ كتب  ھ  القابس  ي، وص  حب
الدول  ة العامری  ة، فش  نع علی  ھ لم  ا أظھ  ر بع  ض     رج  ع أی  ام .وش  رح رس  التھ 

ك ان محم د الأص یلي یثن ي علی ھ      .ك الكلام عل ى نب وة النس اء    الكلامیة المسائل 
ت   وفي س   نة س   ت  .كثی   راً، والقاض   ي اب   ن ذك   وان یقدم   ھ عل   ى فقھ   اء وقت   ھ  

.1)ھـ406(وأربعمائة 
ده ــمول:الفرع الثاني 

ی  وم م  یلاده ك  ان ل  ى أنلب  اجي علإم  ام اتك  اد أن تتف  ق كت  ب الترجم  ة ل 
بمدین   ة )ھ   ـ403(الثلاث   اء النص   ف م   ن ذي القع   دة س   نة ث   لاث وأربعمائ   ة 

.بطلیوس
ف ي ذي الحج ة، وأغل ب الظ ن أن ھ      ك ان  وانفرد الذھبي فقال ب أن مول ده   

اعتمد على ما نقلھ ابن عساكر عن ابن غزلون وقد س أل الب اجي ع ن مول ده،     
ث  م رأی  ت بع  د ذل  ك  ":أب  وجعفر ول  دت س  نة أرب  ع وأربعمائ  ة، ق  ال “:فق  ال 

تاریخ مول ده بخ ط أم ھ وكان ت فقیھ ة، ول د ابن ي س لیمان ف ي ذي الحج ة س نة            
.2”"ثلاث وأربعمائة

تلمی  ذه ، م  ا قال  ھ  اجيـللب  ول علی  ھ وب  ھ أخ  ذ أكث  ر المت  رجمین    ـوالمع  
:أبوعلي الغساني 

.3”"مولدي في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة":سمعت أبا الولید یقول “
وھ  و 4حت ى المك  ان وق ع فی  ھ خ  لاف طفی ف، فق  ال الزركل  ي أن ھ بباج  ة    

، وربما انتقلت إلیھ ا أس رتھ زم ن الف تن وھ و لازال      5الظاھر من قول المقري
ب ل إن المق ري وال ذھبي ی ذكران أن أص لھ      رضیعاً في المھد أو قبیل م یلاده، 

.6من بطلیوس، وانتقل جده إلى باجة قرب إشبیلیة

للحمیدي "جذوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس"و)676-4/674(ترتیب المدارك :ینظر :1
/مصر–القاھرة-دار الكتاب المصري -م 1989/ھـ1410-2ط-إبراھیم الأبیاري :تحقیق (

)150(ص )1(ج)بیروت –ودار الكتاب اللبناني 
)22/226(تاریخ دمشق :ینظر :2
"ینظر :3 1ط–إبراھیم الأبیاري :تحقیق (لأبي القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال "الصلة:
)بی روت  -دار الكت اب اللبن اني   /مص ر  -القاھرة -دار الكتاب المصري -م 1989/ھـ1410–
)319(ص )1(ج
"ینظ   ر :4 )بی   ـروت -م 1989–8ط-دار العل   م للملای   ین (لخیرال   دین الزركل   ي "الأع   لام:
)125(ص )3(ج
)2/76(نفح الطیب :ینظر :5
"ینظ  ر  :6 ش   عیب :التحقی   ق (لش  مس ال   دین محم   د ب   ن عثم  ان ال   ذھبي   "س   یر أع   لام الن   بلاء:

–الرس الة  –م 1984/ھ  ـ1405–1ط–الربیب ي الأرناؤوط ومحمد نعیم العرقسوسي وس لیمان  
:التحقیق (لمحمـد بن شاكر الكتبي  "فوات الوفیات والذیل علیھا"و)536(ص )18(ج)بیروت 

ونف   ح الطی   ب  )64(ص )2(ج)بی   ـروت -د ت –د ر ط –دار ص   ادر -إحس   ان عب   اس  .د
)2/76(
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ن الص دف أن یخل ف ع الم عالم اً، فق د ول د الإم ام الب اجي         إن من محاس
رحمھم  ا االله، وھك  ذا 1ف  ي الش  ھر ال  ذي ت  وفي فی  ھ القاض  ي أب  وبكر الب  اقلاني  

.داًـاً لتستقبل إماماً جدیـع إمامشیة الإسلامیة تـكانت الأم
ھ بالأندلسـنشأت:الفرع الثالث 

لأن دلس، وأقب ل   بش رق ا تس تقر اف ي أس رة فقی رة    الب اجي  نشأ أبوالولید 
"اب  ن بس  ام عل  ى تلق  ي العل  م بج  د وع  زم، حت  ى ق  ال  وھمت  ھ ف  ي العل  م تأخ  ذ :

، وانصرف أولاً إلى علوم اللغة وأدبھا فبرز في میادین ھ، ث م   2"بأعنان السماء
انتق  ل إل  ى عل  وم الش  رع فتج  ول عب  ر حواض  ر الأن  دلس لیأخ  ذ ع  ن أعلامھ  ا    

تھا الأن دلس مطل ع الق رن    مم ن بق ي بع د الفتن ة الت ي عاش       ،ومشاھیر ش یوخھا 
:ري ـالخامس الھج

رئ مك  ي ب  ن أب  ي طال  ب،   ـ، والمق  ھ أب  ي ش  اكر ـع  ن خال   ةـبقرطب  -
.بن مغیثیونس والقاضي
.عن أبي سعید الجعفريوبطرطوشة-
.عن أبي بكر خلف بن أحمد الرحويوبطلیطلة-
ع   ن أب   ي عب   داالله محم   د ب   ن إس   ماعیل ب   ن ف   ورتش       وبسرقس   طة-

.السرقسطي
.عن القاضي أبي الأصبغ بن أبي درھم وغیرھموبوشقة-

رحلتھ العلمیة إلى المشرق :الفرع الرابع 
رغم عسره -د أن أخذ عن بعض شیوخ بلده، دفعت بھ ھمتھ العالیة ـبع

یقص   د المش   رق للح   ج   اممن   ،لاقتف   اء أث   ر م   ن قبل   ھ م   ن أھ   ل الأن   دلس    -

ر الباقلاني، الملقب بش یخ الس نة ولس ان    ھو القاضي أبوبكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعف:1
سمع .الأمة، الفقیھ الأصولي المتكلم على طریقة أبي الحسن الأشعـري، وإلیھ انتھت رئاسة المالكیة

من القطیعي وغیره، وأخذ علم النظر عن ابن مجاھـد الطائي صاحب الأشعري، وكانت ل ھ ببغ داد   
=ال  ـة، ص  نف كثی  راً ف  ي ال  رد عل  ى الف  رق الض    .حلق  ة عظیم  ة  "منھ  ا = التقری  ب "و"التمھی  د:

).ھ  ـ403(ت وفى س نة ث لاث وأربعمائ ة     ".ش رح الإِبان ة  "وكلاھما ف ي أص ول الفق ھ، و   "والإرشاد
وغیرھما)169-3/168(وشذرات الذھب )602-4/585(ترتیب المدارك :تراجع ترجمتھ في 

"ینظر :2 س الم  :تحقی ق  (م الش نتریني  لأب ي عل ي ب ن بس ا    "الذخی ـرة ف ي محاس ن أھ ل الجزی رة     :
-م 1998/ھ  ـ1419-دار الكت  ب العلمی  ة -منش  ورات محم  د عل  ي بیض  ون  -مص  طفى الب  دري 

)55(ص )2(ج)بیروت 
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لكن  ھ ل  م )ھ  ـ426(ائة ـم  ، فرح  ل إلی  ھ س  نة س  ت وعش  رین وأربع1ةـوالدراس  
.2اًـاداً عالیـان لأدرك إسنـیتجاوز العراق، ولو بلغ أصبھ

فم ا ح لّ  لقد سبق الباجي إلى البلدان التي نزل بھا بعض نث ره وش عره،  
ببل  د إلا وج  ده م  لآن ب  ذكره، نش  وان م  ن قھ  وتي نظم  ھ ونث  ره كم  ا ق  ال اب  ن      

ص  یل رحلت  ھ بش  كل لعرف  ت تفا"ف  رق الفقھ  اء"، ول  و عث  ر عل  ى كتاب  ھ  3بس  ام
مصر، ثم انتقل إل ى الحج از، ومنھ ا إل ى     استقر أولاً بأوسع؛ وأغلب ظني أنھ 

مدن العراق، ثم الشام لیرجع من حلب إلى بلده؛ وحیثما حل أو ارتحل جالس 
الشیوخ ولازم الحفاظ وحرص على ریاض الجنة، وھذه أھم الحواض ر الت ي   

:نزل بھا 
.المالكيمد بن الولیدمصر، وسمع بھا من أبي مح:أولاً 
الحج  از، ولازم بھ  ا الح  افظ أب  اذر الھ  روي ثلاث  ة أع  وام یخدم  ھ :ثانی اً  

فیھ  ا، ویحم  ل عن  ھ علم  اً كثی  راً م  ن الح  دیث والفق  ھ والك  لام، وانتھ  ز فرص  ة    
وسمع أیضاً من أبي بكر المطوعي وأبي بكر بن ،مقامھ بھا فحجّ أربع حجج

.غیرھمسختویھ وابن محرز و
بغ  داد، وأق  ام بھ  ا ثلاث  ة أع  وام أخ  رى، ی  درس الفق  ھ ویس  مع         :ثالث  اً 

الحدیث عن أئمتھا، فلقي جلة م ن المح دثین والفقھ اء، ك ابن عم روس، وأب ي       
وأب  ي وأب  ي عب  داالله ال  دامغاني، الطی  ب الطب  ري، والش  یرازي، والص  یمري، 

وأب   ي إس   حاق عب   داالله الص   وري، وأب   ي بك   ر الخطی   ب، وغ   لام الأبھ   ري،  
واب   ن قش   یش النح   وي، وأب   ي النحی   ب    الحس   ن العتیق   ي، وأب   ي البرمك   ي،
واب  ن زوج الح  رة، وأب  ي منص  ور الس  واق، وأب  ي   واب  ن حمام  ة،الأرم  وي،

.القاسم الأزھري، والحسن بن محمد الخلال، وخلق سواھم
د ب  ن عل  ي ـالكوف  ة، وأخ  ذ فیھ  ا ع  ن الش  ریف أب  ي عب  داالله محم  :رابع  اً 

.د بن وھبـالعلوي، وسعی
ص  ل، أق  ام بھ  ا عام  اً ی  درس عل  ى قاض  یھا أب  ي جعف  ر        المو:خامس  اً 

.ولـالسمناني، الكلام والفقھ والأص
الشام، وسمع بھا م ن السمس ار، واب ن الطبی ز، وأب ي الحس ین       :سادساً 

.بن جمیع الغساني، ومحمد بن عوف المزني، والسكن بن جمیع الصیداوي

...خصص المقـري باباً لمن رحل من أھل الأندلس إلى المشرق، قال في مستھلھ :1 " حص ـر  :
ك عل  ى الإحاط  ة إلا ع  لام الغی  وب الش  دید أھ  ل الارتح  ـال، لا یمك  ن بوج  ھ ولا بح  ال، ولا یعل  م ذل  

المحال، ولو أطلقنا عنان الأقلام فیمن عرفناه فقط من ھؤلاء العلماء الأع لام، لط ال الكت اب وكث ر     
"الكلام، ولكنا نذكر منھم لمعاً على وجھ التوسط  )2/5(نفح الطیب :ینظر ...

)537-18/536(سیر أعلام النبلاء :ینظر :2
)2/56(لذخیرة ا:ینظر :3
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القضاءعودتھ من المشرق إلى الأندلس وتولیھ:الفرع الخامس 
ھ ـاجي في المشرق، ولم یطل مقام  ـآخر مدینة استقر بھا البحلبكانت

، وف ي ذل ك یق ول    إلى الأندلسلیعودأرسلت إلیھلأن أمھ،1ةـبھا أكثر من سن
" دة والإخ وة والأھ ل،   ـإلى أن استدعاني إلى المغرب من كان بھ ا م ن الوال    :

.2"در تسع وثلاثین وأربعمائةـفخرجت منھا في ص

إلى بلده الإمام الباجي بعد ثلاث عشرة سنة من رحلتھ المشرقیة، عاد ف
بعلم غزیر لكن مع الفقر والتعف ف، فاض طره ض یق الح ال إل ى ض رب ورق       

یص  رفھ ذل  ك ع  ن الش  روع ف  ي  دون أن ال  ذھب للغ  زل، وإل  ى عق  د الوث  ائق،  
التدریس ونشر العلم، فكان یخرج إلى الطلب ة وف ي یدی ھ أث ر المطرق ة وص دأ       

عم  ل، إل  ى أن فش  ا علم  ھ واش  تھرت كتب  ھ، فقرّب  ھ الرؤس  اء واس  تعملوه ف  ي     ال
الأمانات والقض اء، وك ان یص حبھم ویرس ل بی نھم ویقب ل ج وائزھم، وھ م ل ھ          

.3وكثر مالھ، فكثر القائل فیھ من أجل ھذاعلى غایة البر، حتى اتسعت حالھ

سعیھ للصلح بین ملوك الطوائف :الفرع السادس 
ھم، والب اجي حینم ا رأى ذل ك    ن ازع لمھ تف رق إخوان ھ وت  إن أي مسلم یؤ

نص رة  مل وك الطوائ ف   ، كان ممن بادر لرأب الصدع ول مّ ش مل   بلدهفي أھل 
للإسلام، فاستثمر سمعتھ الطیبة، وص لتھ بالرؤس اء ف ي الس عي للص لح بی نھم       
حتى توفي على ذلك، لكنھم كانوا یجلّونھ في الظاھر ویستثقلونھ ف ي الب اطن،   

"ن بسام یقول اب لأول قدومھ رفع صوتھ بالاحتساب، ومشى بین ملوك أھل :
الجزی  رة بص  لة م  ا انب  ت م  ن تل  ك الأس  باب، فق  ام مق  ام م  ؤمن آل فرع  ون ل  و  
صادف أسماعاً واعیة، بل نفخ في عظام ناخرة، وعكف عل ى أط لال دائ رة،    
بید أنھ كلما وفد على ملك منھم في ظاھر أمره لقیھ بالترحیب، وأجزل حظ ھ  

الت أنس والتقری ب، وھ  و ف ي الب  اطن یس تجھل نزعت ھ، ویس  تثقل طلعت ھ، وم  ا       ب
كان أفطن الفقیھ رحمھ االله بأمورھم، وأعلمھ بتدبیرھم، لكنھ كان یرج و ح الاً   

"ویقول المقري 4"ثوب، ومذنباً یتوبت ولما ق دم م ن المش رق إل ى الأن دلس      :

)2/68(نفح الطیب :ینظر :1
لأب ي  "التعدیل والتجریح لمن خرج عن ھ البخ ـاري ف ي الج امع الص حیح     "مقدمة كتاب :ینظر :2

وزارة الأوق  اف :الناش  ر –أحم  د لب  زار .أ:دراس  ة وتحقی  ق (الولی  ـد سلیم  ـان ب  ن خل  ف الب  ـاجي  
نق   لاً ع   ن مخط   وط  )58(ص )المغربی   ةالمملك   ة-م 1991/ھ   ـ1411-والش   ؤون الإس   لامیة 

للباجي"فرق الفقھاء"المنقول أیضاً عن كتاب "روضة الأعلام"
)805-4/804(ترتیب المدارك :ینظر :3
)2/56(الذخیرة :ینظر :4
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فمش ى بی نھم ف  ي   بع د ثلاث ة عش ر عام  اً وج د مل وك الطوائ ف أحزاب  اً مفترق ة        
ثقلونھ ف ي الب اطن، ویس تبردون نزعت ھ     تالصلح وھم یجلون ھ ف ي الظ اھر ویس     

:فكان كما قال الشاعر .1"ولم یفد شیئا، فاالله تعالى یجازیھ عن نیتھ
اة لمن تناديـولكن لا حیلقد نادیت لو أسمعت حیاً 

لأجل ھذا كان یصحب ملوك الطوائف ویرسل بی نھم ویقب ل ج وائزھم،    
غ م كث  رة القائ  ل فی ھ، لأن  ھ نص  ح ولدی ھ بتجن  ب الس  لطان، وربم ا ل  م یقص  ر     ر

جھ  ده إلا عل  ى المل  وك والأم  راء، ب  ل ك  ان یحم  ل ھ  ذا الھ  م حت  ى أثن  اء إلقائ  ھ  
.لدروسھ في حواضر الأندلس

دون أن ی  رى ثم  رة جھ  وده،  لب  اجياالإم  ام ى أن یت  وفش  اء االله لق  د 
اس  تنجد ، ت طلیطل  ة بی  د النص  ارى وقع  فبع  دما .الت  ي أت  ت أكلھ  ا بعی  د وفات  ھ 

لبى النداء فالمعتمد أعظم ملوك الطوائف بیوسف بن تاشفین ملك المرابطین،
وھ  ب لنج  دة أھ  ل الأن  دلس، وق  اد جیش  ھ إل  ى النص  ر ف  ي وقع  ة الزلاق  ة ق  رب  

479(بطلی  وس، ف  ي أول جمع  ة م  ن رمض  ان س  نة تس  ع وس  بعین وأربعمائ  ة  

النص  ارى الإس  بان، وأت  اح ھ  ذا   بع  د أن أوش  كت الأن  دلس أن تق  ع بی  د   2)ھ  ـ
أربع  ة ق  رون أخ  رى، ث  م ألح  ق المرابط  ون اھ  بالبق  اء وا واص  لللمس  لمین أن ی

وتك  رر ھجم  ات بی  نھم أكث  ر أرض  ھا ب  دولتھم، لع  ودة مل  وك الطوائ  ف للن  زاع 
.الإسبان علیھا

وفاتــھ:الفرع السابع 
ع، افرقة والن ز بعد حیاة كرسھا للعلم تعلماً وتعلیماً وتألیفاً، وحمل لھمّ ال

وفاه أجلھ بالمریة، وھو لا زال یحمل ھذا الھم، فق د جاءھ ا س فیراً ب ین مل وك      
الطوائف، تألیفاً لھم على نصرة الإسلام، وجمعاً لكلمتھم مع جیش المرابطین 
ضد العدو المشترك ألفونسو السادس، فتوفي قبل بلوغ قصده، یق ول القاض ي   

"عی اض   ب ین رؤس  اء الأن دلس، ی ؤلفھم عل  ى    وك ان ج اء إل  ى المری ة س فیراً    :
نصرة الإسلام، ویروم جمع كلمتھم مع جنود ملوك المغرب الم رابطین عل ى   

.3"ذلك، فتوفي قبل تمام غرضھ رحمھ االله

)ھ  ـ474(الباجي في رجب سنة أربع وسبعین وأربعمائ ة  الإمام توفي 
لكنھ  ا وص  لّى علی  ھ ابن  ھ أبوالقاس  م؛ ھ  ذا م  ا ذھب  ت إلی  ھ ج  ل كت  ب الترجم  ة،   

لیلة الخمیس بین العشائین، لتسع عشرة أنھ اختلفت في تحدید الیوم، والراجح

)2/77(نفح الطیب :ینظر :1
)3/362(شذرات الذھب :ینظر :2
)4/808(ترتیب المدارك :ینظر :3
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اب ن بش كوال بخ ط    ووج ده  ، 1وھو الذي ذكره المقري وابن خلك ان خلت منھ،
،3ونقل  ھ ال  ذھبي والس  یوطي ع  ن اب  ن س  كرة ،2ب  ن أب  ي خی  راالقاض  يش  یخھ

"وق    ال القاض    ي عی    اض  "، واب    ن كثی    ر 4"لس    بع عش    رة من    ھ: تاس    ع ال:
"، وذكر المقري قولین آخرین، فقال 5"والعشرین وقیل لیل ة الخم یس تاس ع    :

.6"رجب، وقیل تاسع عشر صفر 
إلى أن الباجي ت وفي لس بع عش رة خل ت م ن رج ب       وذھب ابن فرحون

ونقل  ھ عن  ھ الحج  وي لكن  ھ رج  ح  7)ھ  ـ494(س  نة أرب  ع وتس  عین وأربعمائ  ة  
ج  اء المری  ة لیجم   ع كلم  ة مل   وك    الت  اریخ الس  ابق؛ لأن الب   اجي قبی  ل وفات   ھ    

وھ  و م  ا یناس  ب الت  اریخ    الطوائ  ف م  ع ج  یش الم  رابطین لنص  رة الإس  لام،    
الأول، أما في التاریخ الثاني ف إن أغل ب أرض الأن دلس ق د ألحق ھ الم رابطین       

.، ولعل الالتباس وقع لتشابھ السبعین والتسعین8بدولتھم

البـاجي العلمیةالإمام اة ـحی:لمطلب الثاني ا

للعلم وأھلھ الإمام الباجي حب:الفرع الأول 
:الباجي محباً للعلم، مجلاً لأھلھ الإمـام كان 

فأما حبّھ للعلم فیظھر في سفره إلى المشرق لأجلھ رغم شدة فقره، وما 
لاق  اه ف  ي س  بیلھ حت  ى احت  اج لس  فره إل  ى القص  د بش  عره، وآج  ر نفس  ھ ببغ  داد    

.تھ، وبضوئھ على مطالعتھلحراسة درب، مستعیناً بإجازتھ على نفق
ش یوخھ، حت ى وإن   مع وأما إجلالھ لأھلھ، فیتجلى في أدبھ مع العلماء و

"المنتق ى "لما یراه ص واباً، یش ھد ل ھ ب ذلك ھ ذا الكت اب، وكت اب       خالف واحتج
:الذي قال في مقدمتھ  

لأبي العباس ش مس ال دین   "وفیات الأعیان وأنباء أبنـاء الزمان"و)2/76(نفح الطیب :ینظر :1
)بی ـروت  -د ت –د ر ط -دار صادر -إحسان عباس .د:التحقیق (أحمـد بن محمـد بن خلكان 

)409(ص )2(ج
)1/319(الصلة :ینظر :2
لجلال الدین عبدالرحمن ب ن أب ي   "نطبقات المفسری"و)18/544(سیر أعلام النبلاء :ینظر :3

)43(ص )بیـروت -د ت -د ر ط -دار الكتب العلمیـة (بكر السیوطي 
)4/808(ترتیب المدارك :ینظر :4
)12/150(البدایة والنھایة :ینظر :5
)2/76(نفح الطیب :ینظر :6
"ینظر :7 اھیم ب ن نورال دین المع روف    لإب ر "الدیباج المذھب في معرف ة أعی ان علم اء الم ذھب    :

-1ط-دار الكت  ب العلمی  ة  -م  أمون ب  ن مح  ي ال  دین الجن  ان     :دراس  ة وتحقی  ق  (ب  ابن فرح  ون  
)200(ص )بیروت -م 1996/ھـ 1417

"ینظر :8 لمحمـد بن الحسن الحج وي الثع البي الفاس ي    "الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي:
)بی  روت -م 1995/ھ  ـ1416–1ط-دار الكت  ب العلمی  ة –أیم  ن ص  الح ش  عبان :اعتن  ى ب  ھ (
)253(ص )4(ج
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... فلا یعتقد الن اظر ف ي كت ابي أن م ا أوردت ھ م ن الش رح والتأوی ل،         "
ظیر طریقھ القطع عندي حتى أعیب من خالفھ ا، وأذم م ن رأى   والقیاس والتن

، وم  ا أخال  ھ إلا 1..."غی  ره، وإنم  ا ھ  و مبل  غ اجتھ  ادي وم  ا أدى إلی  ھ نظ  ري   
.كذلك في مناظراتھ في المشرق وفي الأندلس

الإمام الباجي شیوخ:الفرع الثاني 
منھم شیوخھا،آخذاً عنوطاف الباجي بین حواضر الأندلس طلباً للعلم 

:
ول د  .نزی ل بلنس یة  ، عبدالواحد بن محمد التجیبي،خالھ أبوشاكر:أولاً 

سنة ست وخمسین وأربعمائة ، وتوفي)ھـ377(سنة سبع وسبعین وثلاثمائة 
نشأ بقرطبة وسمع من أبیھ وم ن أب ي محم د الأص یلي وغیرھم ا،      ).ھـ456(

مم  ن أخ  ذ عن  ھ  و.وأج  از ل  ھ اب  ن أب  ي زی  د القیروان  ي، وأبوالحس  ن القابس  ي    
"ق ال عن ھ الحمی دي    .أبوعلي الغساني وأبوالأصبغ بن س ھل وغیرھم ا   فقی ھ  :

.2"محدث، أدیب خطیب شاعر
، ش یخ الأن دلس   أبوالولید یونس بن عبداالله ب ن محم د  ،ابن مغیث:ثانیاً 

نشأ في طلب العلم وعني بالحدیث جداً، وأج از ل ھ  .وقاضي الجماعة بقرطبة
ح دّث عن ھ مك ي ب ن أب ي طال ب       و،الحس ن ب ن رش یق   ي وـأبوالحسن الدارقطن
ك ان حج ة   .واب ن عب دالبر والب اجي وخل ق كثی ر     بن ح زم اووأبوعمرو الداني

س نة تس ع   ت وفي .عل ى مص نفاتھ  الزھد في اللغة والشعر، فقیھاً فاضلاً، یغلب 
.3وقد تجاوز التسعین)ھـ429(وعشرین وأربعمائة 

أص  لھ م   ن  .القیس  ي المق  رئ  أبومحم  د  ،مك  ي ب  ن أب  ي طال   ب   :ثالث  اً  
اب ن أب ي زی د القیروان ي وأب ي      أمث ال ،القیروان، بھا ول د وعل ى ش یوخھا ق رأ    

ن زل  .تبح ر ف ي عل وم الق رآن وتوس ع ف ي الروای ة       .الحسن القابسي وغیرھما
ص  نف كثی  راً ف  ي مع  اني الق  رآن الك  ریم  .قرطب  ة فبع  د ص  یتھ وقص  ده الن  اس 

الم  أثور ع  ن  "اءات، وكت  اب ف  ي الق  ر "التبص  رة"كت  اب وعلوم  ھ، م  ن ذل  ك 
ول ھ اثنت ان وثم انون    )ھ  ـ437(ت وفي س نة   .في أحكام القرآن وتفسیره"مالك
.4سنة

أما بالمشرق فقد أخذ أبوالولید الب اجي ع ن جم ع كبی ر م ن الأع لام ف ي        
:من ھؤلاء أئمة ذلك الوقت، كثیر من الحدیث والفقھ وغیرھما، واجتمع ب

"ینظر :1 -دار الكت اب العرب ي   (لأب ي الولی د س لیمان ب ن خل ف الب اجي       "المنتقى ش رح الموط ا  :
)3(ص )1(ج)ھـ بمطبعة السعادة بمصر1331مصورة عن طبعة سنة -بیـروت  

)299-3/298(ذھب وشذرات ال)2/460(جذوة المقتبس :ینظر :2
وغیرھما )3/244(وشذرات الذھب )18/180(سیر أعلام النبلاء :ینظر :3
)261-3/260(شذرات الذھب و)4/738(ترتیب المدارك :ینظر :4
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عب  د ب ن أحم د ب ن محم  د ب ن عب داالله ب  ن      أب وذر الھ روي   الح افظ :أولاً 
، رحل إل ى الأق الیم وس مع الكثی ر    .رهـرم في عصـشیخ الح،غفیر الأنصاري

وابن فورك، اضي أبي بكر الدارقطني والأبھري وابن القصار والقعن وأخذ
جلس  ون إلی  ھ ج  اور بمك  ة أزی  د م  ن ثلاث  ین س  نة، فك  ان المغارب  ة ی   .وغی  رھم

وم ذھب أب ي الحس ن الأش عري     ،مالك في الفق ھ عنھ أیام الحج مذھباأخذولی
مثلم  ا نقل  ھ عن  ھ القاض  ي أب  ي بك  ر أخ  ذھما ع  ن ق  د س  بق ل  ھ أن ف  ي الك  لام، و

،ك ان ثق ة ض ابطاً، بص یراً بالفق ھ والأص ول      ."فرق الفقھاء"الباجي في كتابھ 
ت وفي  ."الص فات "كثی رة منھ ا مس تخرجاً عل ى الص حیحین، وكت اب       ذا تآلیف 

، وعنھ ولھ ثمان وسبعون سنة)ھـ434(ثین وأربع مائة بمكة سنة أربع وثلا
.1روى أبوالولید الباجي صحیح البخاري

أبوعب  داالله الحس  ین ب  ن عل  ي ب  ن محم  د ب  ن جعف  ر،   الص  یمري، :ثانی  اً 
س   مع م   ن ال   دارقطني، وروى ع   ن اب   ن ش   اھین والحرب   ي  .رئ   یس الحنفی   ة

ض  اء بغ  داد،  ول  ي ق.روى عن  ھ الخطی  ب وال  دامغاني وآخ  رون  و،وطبقتھم  ا
ك ان ثق ة   .وق د تج اوز الثم انین   )ھـ436(سنة ست وثلاثین وأربعمائة ماتو

.2وافر العقل، من كبار الفقھاء المناظرین
أح   د أرك   ان ، أبوعب   داالله محم   د ب   ن عل   ي ،الص   وريالح   افظ :ثالث   اً 

ولزم  ھ م  دة،  اب  ن جمی  ع الص  یداوي والح  افظ عب  دالغني  روى ع  ن.الح  دیث
"لولی د الب اجي   قال أبوا.وتخرّج بھ ، وذك ر ف ي كتاب ھ    "ھ و أحف ظ م ن رأین اه    :

:أنھ لزمھ ثلاثة أعوام فما رآه تعرض للفتوى، وقال الخطی ب  "فرق الفقھاء"
م ل  كان من أحرص الناس على الحدیث، وأكثرھم كتباً لھ، وأحسنھم معرفة، "

س  نة إح  دى وأربع  ین   ت  وفي ببغ  داد ص  نف كثی  راً، و ".یق  دم علین  ا أفھ  م من  ھ  
.3وقد نیف على الستین)ھـ441(مائة وأربع

، محم  د ب  ن أحم  د ب  ن محم  د،     4انيـأب  وجعفر السمن   القاض  ي :رابع  اً 
دا أكب ر أص حابھ   ـبكر حتى برع في علم الكلام، وغلازم القاضي أبا.الحنفي

ح  دّث ع  ن أب  ي الحس  ن   .5ومق  دم الأش  عریة ف  ي وقت  ھ، كم  ا ذك  ر اب  ن ح  زم     
س نة أرب ع وأربع ین    صل، وبھ ا ت وفي  تولى قضاء الموو،الدارقطني وجماعة

.6وقد تجاوز ثمانین سنة)ھـ444(وأربعمائة 

)2/70(ونف ح الطی ب   )3/254(وش ذرات ال ذھب   )698-2/696(ترتی ب الم دارك   :ینظر :1
وغیرھا

)8/41(والكامل في التاریخ )12/66(والبدایة والنھایة )3/256(شذرات الذھب :ینظر :2
وغیرھما)77-12/76(والبدایة والنھایة )3/267(شذرات الذھب :ینظر :3
)7/317(ذكره في المنتقى :4
)126-3/123(الفصل لابن حزم :ینظر :5
)12/81(والبدایة والنھایة )15/338(المنتظم :ینظر :6
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، طاھر بن عبداالله بن طاھر بن عمر، شیخ أبوالطیب الطبري:خامساً 
دیث بجرجان ونیس ابور، ث م ارتح ل إل ى بغ داد فس مع م ن        ـسمع الح.الشافعیة

داد ـض اء بغ   ول ي ق .د الاسفراینيـالدارقطني وغیره، وحضر مجلس أبي حام
فبقي فیھ إلى أن ت وفي )ھـ436(بعد الصیمري سنة ست وثلاثین وأربعمائة 

ول  ھ م  ن العم  ر مائ  ة س  نة    )ھ  ـ450(س  نة خمس  ین وأربعمائ  ة م  ن الھج  رة    
كان ثقة دیناً ورعاً، مواظباً على .دون أن یختل عقلھ ولا تغیر فھمھ،وسنتان
، وغیرھ ا الأصول والجدلفي الخلاف والمذھب وكثیرة اتصنفلھ م،التعلیم

.من تلامیذه أبوبكر الخطیب والشیرازي.1مختصر المزنيلھمنھا شرح
.بن عم روس محمد بن عبیداالله بن أحمد بن محمدأبوالفضل:سادساً 

بن القصار والقاضي ادرس على.إلیھ انتھت الفتوى على مذھب مالك ببغداد
"ق  ال الب  اجي .عب  دالوھاب وحم  ل عنھم  ا كتبھم  ا وعن  ھ روى ،"قی  ھ ص  الحف:

.2"ةـالمعون  "و"رافـالإش  "و"ش  رح الرس  الة "و"الملخ  ص":كت  ب الث  اني  
.3ةـوقد بلغ ثمانین سن)ھـ452(ائة ـسنة اثنتین وخمسین وأربعمتوفي

ول   د .إب   راھیم ب  ن عل   ي ب   ن یوس   ف أبوإس   حاق الش   یرازي،:س  ابعاً  
م   س عش   رة بغ   داد س   نة خودخ   ل بفی   روز أب   اد، وتفق   ھ بش   یراز والبص   رة، 

الطیب الطبري إلى أن صار معیده ف ي حلقت ھ   فلازم أبا)ھـ415(وأربعمائة 
ح دّث عن ھ الخطی ب البغ دادي والحمی دي      .4)ھ  ـ430(سنة ثلاثین وأربعمائة

كان إماماً ف ي الفق ھ والأص ول والح دیث والخ لاف وفن ون كثی رة،        .وغیرھما
، وتخرج بھ أئمة كبار، ناسرحل إلیھ ال.وإلیھ انتھت رئاسة المذھب الشافعي
)ھ  ـ476(س نة س ت وس بعین وأربعمائ ة     ودرس بالنظامیة ببغداد حتى وفاتھ

"المھ  ذب":ت  رك مص  نفات كثی  رة، اش  تھر منھ  ا    .وق  د تج  اوز ثم  انین س  نة  
.5وغیر ذلك"المعونة في الجدل"و"التبصرة"وشرحھ و"اللمع"و

الإمام الباجيتلامیذ:الفرع الثالث 
بالشرق وحاز الرئاسة بالأن دلس، تھاف ت   الإمام الباجي دربعد أن جلّ ق

خذ عنھ، فسمع منھ جماعة، وتفقھ على یدیھ خلق آخ رون؛ وق د   الأإلى الطلبة 

وغیرھما)99-12/98(والبدایة والنھایة )285-3/284(شذرات الذھب :ینظر :1
"ینظ  ر :2 دار الكت  اب  -إب  راھیم الأبی  اري  :تحقی  ق (لأب  ي بك  ر محم  د ب  ن خی  ر     "الفھرس  ت:

ص )1(ج)م 1989/ھ   ـ1410-1ط-بی   روت –دار الكت   اب اللبن   اني /الق   اھرة –المص   ري 
)302 ،318(
وغیرھما)106-12/105(والبدایة والنھایة )3/290(شذرات الذھب :ینظر :3
"ینظر :4 إحسان :التحقیق (لأبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي "طبقات الفقھاء:

)128(ص )لبنان–بیـروت -م 1981/ھـ1401-2ط-دار الرائد العربي –عباس 
-16/228(والمن تظم  )12/153(والبدایة والنھایة)351-3/349(شذرات الذھب :ینظر :5

230(
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أشار المترجمون إلى كثیر من تلامیذه المشارقة والمغاربة؛ فممّ ن روى عن ھ   
، ، وابن عبدالبر، وأبوبكر الخطی ب، والطرطوش ي  1ابنھ أبوالقاسم، وابن حزم

والقاض ي اب ن   وأحم د ب ن غزل ون،    وأبوعلي الغساني،والخشني،والحمیدي،
داالله الص قلي ـوعلي ب ن عب   وابن سھل السبتي،وأبوبحر بن العاص،شبرین،

:ھم وھذه ترجمة لطائفة منوغیرھم،
الذي أذن لھ أبوه ف ي إص لاح كتب ھ، وخلف ھ     ابنھ أحمد أبوالقاسم:أولاً 

غل  ب علی  ھ عل  م الأص  ول   .عن  ھ معظ  م علم  ھ بع  د وفات  ھ ف  ي حلقت  ھ، وروى  
ك ان غای ة   ."العقیدة في المذاھب الس دیدة "و"سر النظر":والنظر، ومما ألفھ 

ت  وفي بج  دة .ف  ي ال  ورع والزھ  د حت  ى أن  ھ تن  ازل ع  ن نص  یبھ م  ن ترك  ة أبی  ھ
.2)ھـ493(منصرفھ من الحج سنة ثلاث وتسعین وأربعمائة 

أخ  ذ .، أبوعب داالله محم  د ب ن فت وح ب ن عب داالله     ديـالح افظ الحمی   :ثانی اً  
، ث   م رح   ل فس   مع ب   القیروان  اب   ن ح   زمن اب   ن عب   دالبر ولازمع   بالأن   دلس 

توفي ببغداد سنة ثم ان وثم انین وأربعمائ ة    .والحجاز ومصر والشام والعراق
كان غزی ر العل م، حریص اً عل ى نش ره،     .ولھ أكثر من سبعین سنة)ھـ488(

ج  ذوة المقت  بس ف  ي  "و"الجم  ع ب  ین الص  حیحین ":ا منھ  ،كثی  رةذا تص  انیف 
.3"أخبار علماء الأندلس

ع ن  أخ ذ .، الحسین بن محمد بن أحمد الغس اني أبوعلي الجیاني:ثالثاً 
أح  د أرك  ان الح  دیث   س  مع حت  ى أص  بح   ، واب  ن عب  دالبر والب  اجى وغیرھم  ا  

م ن  .الص دفي ك ابن س كرة  ن بقرطبة، فرحل الناس إلی ھ وعول وا ف ي النق ل ع      
"نفاتھ مص    ت   وفي س   نة ثم   ان وتس   عین   ."تقیی   د المھم   ل وتمیی   ز المش   كل  :

.4وقد تجاوز السبعین)ھـ498(وأربعمائة 
، أب  وعلي حس  ین ب  ن محم  د ب  ن فی  ره ب  ن حی  ون        اب  ن س  كرة :رابع  اً 

فسمع ببغداد م ن  ة عن الباجي، ورحل إلى المشرقـروى بسرقسط.الصدفي
وقع د  ،عاد إلى بلاده بعل م ج م  .الحمیدي وغیره، وتفقھ على أبي بكر الشاشي

ك  ان ص  الحًا .یح  دث بج  امع مرس  یة، فرح  ل إلی  ھ الن  اس وكث  ر س  ماعھم علی  ھ
اء كرھاً ث م اس تعفي،   ـولي القض.اً في الحدیث وفنونھـعالماً بالقراءات، بارع

س نة أرب ع عش رة وخم س مائ ة      دـحت ى استشھ   نشر العلمالتألیف وفأقبل على 
.5، وأصیب المسلمون یومئذعمرهمن وھو في الستین)ھـ514(

)18/537(سیر أعلام النبلاء :ینظر :1
)546-18/545(وسیر أعلام النبلاء )657-2/656(نفح الطیب :ینظر :2
وغیرھما)12/186(والبدایة والنھایة )3/392(شذرات الذھب :ینظر :3
)12/203(والبدایة والنھایة )409-3/408(شذرات الذھب :ینظر :4
وغیرھما )91-2/90(ونفح الطیب )4/43(شذرات الذھب :ینظر :5
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الباجي نأخذ ع.، محمد بن الولید الفھريأبوبكر الطرطوشي:خامساً
درس .وتفق ھ عل ى أب ي بك ر الشاش ي     ،رحل فسمع ببغ داد ثممسائل الخلاف، 

)ھـ520(توفي سنة عشرین وخمسمائة بھا نزل الإسكندریة و، ثم الشام مدةب
"ع  دة ت  آلیف منھ  ا  وھ  و دون الس  بعین م  ن عم  ره، مخلف  اً     "س  راج المل  وك :

، وممّن أخذ عنھفي مسائل الخلاف"الكتاب الكبیر"و
.1كان إماماً زاھداً ورعاً متقشفاًً.القاضي ابن العربي

، أبومحم  د عب  داالله ب  ن أب  ي جعف  ر المرس  ي، فقی  ھ     الخش  ني:سادمس  اً 
م ن  س مع  .المغرب وشیخ المالكیة، وإلی ھ انتھ ت الإمام ة ف ي معرف ة الم ذھب      

س نة س ت وعش رین    مات.ابن رزق المالكية عنـفقھ بقرطبتابن عبدالبر، و
.2عن ثمانین سنة)ھـ526(وخمس مئة 

ت الإمام الباجي لبعض معاصریھمناظرا:الفرع الرابع 
وف ي الأن دلس، م ن    العرب ي  ف ي المش رق   خاض الباجي ع دة من اظرات  

:ذلك 
الشیعة یسودونھا، غلاة ھا وفقد وصلمناظراتھ للشیعة في حلب،:أولاً 

أض  عف أم  رھم وانتص  ر للس  نة م  نھم، مم  ا جع  ل  حت  ى فانتص  ب لمن  اظراتھم
أب   ا جعف   ر ولم   ا بل   غ ذل   ك.أمیرھ   ا یرج   ع إل   ى الص   واب ویخ   رجھم عنھ   ا 

"قائلاً السمناني، كتب إلى الباجي استفتحت بلداً م ا اس تفتح القاض ي أب وبكر     :
أن ھ  ك م دة مقام ھ بھ ا، وقی ل    وأصبحت الفت وى ت دور عل ى م ذھب مال      3"مثلھ

.لیعود إلى الأندلسأرسلت إلیھأمره فأمھوربما بلغ ، 4ولي قضاءھا
-بع د رجوع ھ إل ى بل  ده   -، ال ذي وج  د ل ھ   مناظرات ھ لاب ن ح زم   :ثانی اً  
آخذاً بقلوب النّاس حتى اتبعھ أھل میورق ة، لأن ھ أوت ي م ن العل م      ،صیتاً عالیاً

.مناظرتھما أعجز فقھاء الأندلس أنذاك عن
واس   تعان بعض   ھم بالب   اجي لم   ا عن   ده م   ن المعرف   ة بط   رق الج   دل         
والمناظرة، فجرت لھ مع ابن حزم مج الس ومن اظرات، ق د ذك ر بعض ھا ف ي       

.6زم والمقريـ، وأیضاً أشار إلیھا ابن ح5"اءـالفقھفرق"كتابھ 

وغیرھما )88و2/85(ونفح الطیب )64-4/62(شذرات الذھب :ینظر :1
)603-19/602(سیر أعلام النبلاء :ینظر :2
الولی د  لأب ي "فصول الأحكام وبیان ما مضى علیھ العمل عن د الفقھ اء والحك ام   "مقدمة :ینظر :3

–1ط-دار اب ن ح زم   -مكتب ة التوب ة   –محمد أبوالأجف ان  .د:التحقیق (سلیمان بن خلف الباجي 
)75(ص )م2002/ھـ 1422

"ینظر :4 -1ط-دار المعرف ة   (لزید الدین عمر بن ال وردي  "تتمة المختصر في أخبار البشر:
وغیرھما )2/68(ونفح الطیب)573(ص )1(ج)بیروت -م 1970/ھـ 1389

)333(والدیباج المذھب ص )4/805(ترتیب المدارك :ینظر :5
)2/77(ونفح الطیب )3/126(الفصل لابن حزم :ینظر على الترتیب :6
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ح دیث  وس ببھا أن ھ ق رىء علی ھ    مناظرات ھ ل بعض أھ ل عص ره،    :ثالثاً 
إلى قریش، فتكلم علیھ ذكراً م ن ق ال بظ اھر    ، وكتابة النبي 1ءعمرة القضا
م ن ل م   كتب بیده الشریفة ومال إلیھ، فش نّع علی ھ وكفّ ره   النبيلفظھ من أن

ة، وتبرأ منھ غلاتھم حتى ردد بعض خطبائھم ف ي  ـوأثاروا علیھ العام،یفھمھ
:اعر عبداالله بن ھند ـالجمع، قول الش

نیا بآخرة           وقال إنّ رسول االله قد كتبابرئت ممّن شرى د
لیب یّن  "كتبتحقیق المذھب من أن النبي "فلما رأى ذلك ألف رسالتھ 

معج  زة ھ  يوج  وه المس  ألة لم  ن ل  م یفھمھ  ا، وأنّھ  ا لا تق  دح ف  ي المعج  زة ب  ل  
وكتب إلى شیوخ صقلیة فسوّغ تأویلھ ،أخرى، وذكر من قال بھذا من العلماء

وذك ر اب ن حج ر أن الأمی ر جم ع      .2أنك روا عل ى م ن أنك ر علی ھ     المحققون، و
لھ م ن المعرف ة، وأن مم ن وافق ھ ف ي      الباجي بمعارضیھ، فاستظھر علیھم بما

.3ذلك، شیخھ أبوذر الھروي وأبوالفتح النیسابوري وآخرون

الإمام الباجيشعر:الفرع الخامس 
وھ و لازال بالأن دلس،   شغوفاً بالشعر، آخذاً بناصیتھ الإمام الباجي كان 

الف تح ب ن خاق ان    بھ وصفھ مما و.وربما قبل سن العشرین كما أشار ابن بسام
"قولھ  .4"وكان لھ نظم یوقفھ على ذاتھ، ولا یصرفھ في رفث القول وبذاتھ:

، ومن مشھوره ما قال ھ ف ي الزھ د ونقل ھ عن ھ      5شعرهبجمعابنھقام وقد 
:الخطیب البغدادي 

ـةـبأن جمیع حیاتي كساعأعلم علماً یقینا         إذا كنت 

وأجعلھا في صلاح وطاعـةا      ـفلم لا أكون ضنیناً بھ

:ولھ أیضاً 
رام                 س  قاه االله م  ن ص  وب  ـمض  ى زم  ن المك  ارم والك    

امـالغم
رّ نطقاً بالكلامـلبار اـفصرّ فعـلاً دون قول              ـوكان الب

والحدیث طویل عن البراء )4251(رواه البخاري :1
وغیرھما)333(والدیباج المذھب ص )806-4/805(ترتیب المدارك :ینظر :2
"ینظر :3 :التحقی ق  (لأحمد بن عل ي ب ن حج ر العس قلاني     "فتح الباري شرح صحیح البخـاري:

-2ط-دار الری  ان للت  راث  -محم  د ف  ؤاد عب  دالباقي  :ت  رقیم الأحادی  ث  -مح  ب الدی  ـن الخطی  ب  
)503(ص )7(ج)القاھرة–م 1987/ھـ1407

یان لابن خاقاننقلاًًً عن قلائد العق)2/74(نفح الطیب :ینظر :4
)4/807(ترتیب المدارك :ینظر :5
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مؤلفاتھ:الفرع السادس 
الح دیث وعلل ھ   بومعرفت ھ ،على سعة علمھالمتنوعة تدل تآلیف الباجي 

علم الكلام والتفس یر والت راجم والرق ائق    بالفقھ وخلافھ وأصولھ، وبورجالھ، و
وغیرھ  ا، وق  د ح  وت كثی  راً م  ن آراء المش  ارقة، خاص  ة المدرس  ة العراقی  ة       

.المالكیة
وفیم ا یل ي   وربم ا تتج اوز ذل ك،   ،1ر ابن خیر أنھ ا ثلاث ون مؤلف اً   ذكلقد 

:ذكرھا مرتبة على حروف المعجم 
)وھو محل البحث(طبع .إحكام الفصول في أحكام الأصول /1

.اختلاف الموطآت/2

2.الاستیفاء، لم یتمھ/3

طبع.الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معرفة الدلیل/4

.اءالإیمـــ/5

.3تخریج غرر المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة/6
.التسدید إلى معرفة طرق التوحید/7

طبع.التعدیل والتجریح لمن خرج عنھ البخاري في الصحیح /8

.تفسیر القرآن، لم یتمھ/9

طبع.دود في الأصولـالح/10

4طبع.الرد على رسالة الراھب الفرنسي/11

5طبع.كتبھب من أن النبي رسالة تحقیق المذ/12

.رفع الالتباس في صحة التعبد/13

.الحجاج في مسائل الخلاف، لم یتمھالسراج في عمل/14

.سنن الصالحین وسنن العائدین/15

)2/579(فھرست ابن خیر :ینظر :1
ذكره في مواضع من المنتقى :2
لأب ي  "إحك ام الفص ـول ف ي أحك ام الأص ـول     "مقدمة تحقیقھ لكت اب  :الجبوري، تنظر .ذكره د:3

مؤسس ة الرس الة   - محمد الجبوري عبداالله.د:التحقیق والدراسة (الولیـد سلیمان بن خلف البـاجي 
)39(ص )بیـروت -م 1989/ھـ1409-1ط-
م، 1986/ھ   ـ1406محم   د عب   داالله الش   رقاوي، دار الص   حوة، .طبع   ت بدراس   ة وتحقی   ق د:4

)134(ص "الإشارة"مقدمةھامش:، ینظر القاھرة
، 1عقی  ل الظ  اھري، طأب  ي عب  دالرحمن ب  ن  .نش  رتھا مكتب  ة ع  الم الكت  ب بالری  اض بتحقی  ق أ  :5

)134(ھامش مقدمة الإشارة ص :م، ینظر 1983/ھـ1403
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.1شرح حدیث البینة على المدعي والیمین على من أنكر/16

.2شرح المدونة، لم یتمھ/17

.3فرق الفقھاء/18

.وبیان ما مضى علیھ العم ل عن د الفقھ اء والحك ام    كام الأحفصول/19
طبع

.لأعراض الأئمة الأخیاركتاب الانتصار/20

.كتاب تھذیب الزاھر لابن الأنباري/21

.المھتدینكتاب سبیل/22

.4كتاب المنھاج في ترتیب طرق الحجاج/23

.مختصر المختصر في مسائل المدونة/24

.في الصداقمسألة اختلاف الزوجین /25

.مسألة غسل الرجلین/26

.مسألة مسح الرأس/27

.مسائل الجنائز/28

.علم مالك بن أنس، لم یتمھالمقتبس في/29

طبع .المنتقى شرح الموطا/30

.المھذب في اختصار المدونة/31

.الناسخ والمنسوخ، لم یتمھ/32

5.الوصیة لولدیھ/33

أبي عبدالرحمن بن عقیل الظاھري، المجلد الثاني، .نشرتھا مجلة عالم الكتب بتحقیق وتعلیق أ:1
وھ امش  )54(ص "فصول الأحك ام "مقدمة :م، ینظر1981ماي /ھـ 1401العدد الأول، رجب 

)134(ص "الإشارة"مقدمة 
ذكره في مواضع من المنتقى :2
)312، 7/300(ذكره في المنتقى :3
ذكره المترجمون بألفاظ متقاربة  :4
:م، ینظ  ر 1955/ھ  ـ1374:، الس  نة 3:نش  رتھا مجل  ة المعھ  د المص  ري بمدری  د، الع  دد   :5

)135(ص "الإشارة"وھامش مقدمة )61(ص "فصول الأحكام"مقدمة 
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اختص ار مش كل   "كت اب  أم ا  ؛م الب اجي م ا ھذا ما استقصیتھ من كت ب الإ 
لخص  ھ أبوالمحاس  ن  و، 1ھ  و لأب  ي الولی  د ب  ن رش  د الج  د    ف"الآث  ار للطح  اوي 

"المعتص  ر م ن المختص  ر م ن مش  كل الآث  ار  "یوس ف ب  ن موس ى الحنف  ي ف ي    
كنی  ةوال  ذي أوقع  ھ ف  ي ھ  ذا أنھم  ا یحم  لان ،ونس  بھ لأب  ي الولی  د الب  اجي خط  أ

دار ع  الم الكت  ب ببی  روت،  كت  اب ة الع  اطببام  توقوم  ن بل  د واح  د،  واح  دة
.تاریخورأیتھ یقع في مجلدین دون

، وثناء الناس علیھلإمام الباجيالمنزلة العلمیة ل:الفرع السابع

برع ف ي  ، فوسمع الكثیروالأئمة الباجي عن جلة من العلماءالإمام أخذ 
وغ دا علم اً م ن أع لام عص ره، وم ا وج د        الحدیث والفقھ والأصول والنظ ر، 

ن مجلس  ھ ك  ان یحض  ره ثلاث  ة إمص  نفاتھ خی  ر ش  اھد عل  ى ذل  ك، ب  ل قی  ل م  ن
.2آلاف رجل للسماع منھ

إن أثره في الأندلس یتجلى خاصة في تثبیت المذھب المالكي الذي كان 
ص حیح البخ اري   :یناوئھ أھل الظاھر، وإدخ ال بع ض كت ب المش ارقة، مث ل      

وھاب والش  یرازي القاض  ي عب  دال وال  دارقطنيوكت  بروای  ة ع  ن أب  ي ذر،   
.والخطیب البغدادي

لقد شھد كثیر من الن اس للب اجي ب العلم والفض ل والتف وق، س واء ك انوا        
:مترجمین لحیاتھ، من ذلك م كانوامعاصریھ لھ، أ

"ما قالھ ابن حزم .3"م یكن للمالكیة بعد عبدالوھاب مثل أبي الولیدل:
"وقال أبوعلي الصدفي  یسأل عن مثلھ، م ا  ھو أحد أئمة المسلمین، لا:

.4"رأیت مثلھ
...بن العربي اوقال " ولولا أن االله تعالى منّ بطائفة تفرقت في دیار :

العلم، وجاءت بلباب منھ، كالقاضي أبي الولید الباجي وأبي محم د الأص یلي،   
فرّشوا من ماء العلم على ھذه القل وب المیت ة، وعطّ روا أنف اس الأم ة ال ذفرة،       

"ب لكان الدین قد ذھ "ال ـ، ونقل عنھ أنھ ق5... كل من رح ل ل م ی أت بمث ل     :
.6"ما أتیت بھ من العلم إلا الباجي، أو كلاماً ھذا معناه

"ینظر :1 )2/219(والفكر السامي )243و1/299(ابن خیر "فھرست:
)1/319(الصلة :ینظر :2
)2/56(والذخیرة )4/803(ترتیب المدارك :ینظر :3
)4/804(ترتیب المدارك :ینظر :4
)200-199(الدیباج المذھب ص :ینظر :5
)2/29(نفح الطیب :ینظر :6
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"وقال القاضي عیاض  كان أبوالولید رحمھ االله، فقیھ اً نظّ اراً محقق اً،    :
راوی ة مح دّثاً، یفھ م ص یغة الح دیث ورجال ھ، متكلم اً أص ولیاً فص یحاً ش اعراً           

حسن التألیف متقن المعارف، لھ في ھذه الأنواع تصانیف مشھورة مطبوعاً، 
جلیل  ة، ولك  ن أبل  غ م  ا ك  ان فیھ  ا ف  ي الفق  ھ وإتقان  ھ، عل  ى طری  ق النظّ  ار م  ن     
البغدادیین وحذّاق القرویین، والقیام بالمعنى والتأویل، وكان وقوراً مھیباً جیّد 

.1"القریحة حسن الشارة

:من ذلك ، ونوھوا بمنزلتھعلیھأما المؤرخین فكثیراً ما أثنوا 
"المق   ريھقال   م   ا  فب   رع ف   ي الح   دیث وعلل   ھ ورجال   ھ، وف   ي الفق   ھ  :

.2"وغوامضھ وخلافھ، وفي الكلام ومضایقھ
"وقال ابن الوردي  .3"كان رحمھ االله من علماء الأندلس وحفاظھا:

"قال ابن كثیر و .4"أحد الحفاظ المكثرین في الفقھ والحدیث:
"وق  ال الس  یوطي  الإم  ام أبوالولی  د الب  اجي الفقی  ھ الأص  ولي الم  تكلم     :
.5"المفسر الأدیب الشاعر

أن إل  ى ارة ـبالإش  ة ـة والعلمی  ـالذاتی  اة الب  اجيـم الح  دیث ع  ن حی  ـوأخت  
الأدبیة والعلمیة في تكوین شخصیتھ رـالأثأبلغ اش فیھا كان لھا ـالتي عبیئتھ

اق، س اعده  ـدلس وامت دت إل ى الآف    اع الأن  ـملأت شھرتھ سم  فبلوغھ ما بلغ،و
ة أرض ـ، وخصوب  إل  ى المش  رق ھ العلمی  ةـف  ي ذل  ك أس  رتھ الطیب  ة، ورحلت     

.ذاكـاً أنـلامي عمومـاً، والعالم الإسـالأندلس خصوص

)4/803(ترتیب المدارك :ینظر :1
)2/71(نفح الطیب :ینظر :2
)573-1/572(تتمة المختصر :ینظر :3
)12/150(البدایة والنھایة :ینظر :4
)42-41(طبقات المفسرین ص :ینظر :5
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"الفصولإحكام"التعریف بكتاب :المبحث الثالث 

ف ي  إحك ام الفص ول  "بكت اب  ھذا المبحث مخصص للتعری ف  
ابت  داء، رحم  ھ اهللالب  اجيأب  ي الولی  د للإم  ام "ص  ولأحك  ام الأ

ل  ھ س  بب تألیف  ھ، وطریق  ة تقس  یمھ بتوثی  ق نس  بتھ إل  ى ص  احبھ، وذك  ر 
، ومدى اھتمام العلماء في بعض خصائصھمباحثھ، ثم النظرلھوتناول

بھ، وأخیراً التطرق إلى العبارات الت ي تفی د اختی ارات الإم ام الب اجي     
:مبحث أربعة، وھي ، فكانت مطالب ھذا الفیھ

والنس   خ ،الب   اجيالإم   ام نس   بة الكت   اب إل   ى   :المطل   ب الأول 
.المعتمدة في تحقیقھ

س بب ت ألیف الكت اب، وطریق ة تقس یمھ وتن اول       :المطلب الثاني 
.مباحثھ

"إحك  ام الفص  ول "كت  اب عام  ة لالخص  ائص ال:المطل  ب الثال  ث
.ومدى اھتمام العلماء بھ
كت   اب ختی   ارات، وص   یغھا ف   ي تعری   ف الا:المطل   ب الراب   ع 

."إحكام الفصول"
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والنس خ المعتم  دة  ،الب اجي الإم ام  نس بة الكت اب إل  ى  :المطل ب الأول  
في تحقیقھ

إلى الإمام الباجي"إحكام الفصول"توثیق نسبة كتاب :الفرع الأول 
كم ا ھ و مكت وب    "إحكام الفصول في أحك ام الأص ول  "اسم الكتاب ھو 

مؤلف ھ إل ى   تین المطب وعتین وعل ى نس خ التحقی ق، ول م یش ر      النسخظھر على 
لكن  ھ أش  ار إلی  ھ ف  ي بع  ض كتب  ھ ف  أتى  ،عنوان  ھ، لا ف  ي بدایت  ھ ولا ف  ي ختام  ھ

.بعنوانھ كاملاً، أو مختصراً
...المنھ اج  كتاب ھ  فمما قالھ في  " وق د بین ا الك لام ف ي ھ ذا ف ي إحك ام        :

.وف  ي موض  ع ث  ان  "الفص  ول ف  ي أحك  ام الأص  ول  " وق  د بین  ت ھ  ذا ف  ي  ..:
...وف  ي ثال  ث "إحك  ام الفص  ول ف  ي أحك  ام الأص  ول  " ق  د بینت  ھ ف  ي إحك  ام :

.1"الأصول
...المنتقى كتابھ ومما قالھ في  " وق د بین ت ذل ك ف ي أحك ام الفص ول       :

" "وف  ي موض  ع آخ  ر ... "وق  د رأی  ت ذل  ك ف  ي أحك  ام الفص  ول  : وف  ي ...
...موضع ثالث  " "في أحكام الفصول وقد ذكرنا ذلك كلھ: ...2.

دى عش رة  ـإح  فقد ورد في الكت اب ،أبي الولید الباجيم المؤلفـاسأما 
،324،395،427،513،558،632،651،667:رة ف   ي الص   فحات ـم   

675،708،755.

القاضي محمد بن أبي :زیادة على المترجمین وممن نسب الكتاب إلیھ 
ول م أج د م ن نس بھ إل ى      ،وغی رھم 3خلیف ة ح اجي  الشاطبي وأبوإسحاق وخیر

.غیره

النسخ المعتمدة في التحقیق:الثاني الفرع 
ال  ذي ، وھ  و د ترك  يـعبدالمجی  .دتحقی  ق :الكت  اب مطب  وع بتحقیق  ین  

إلیھ فياستندت

"ینظ  ر :1 :التحقی  ق (لأب  ي الولی  ـد سلیم  ـان ب  ن خل  ف الب  ـاجي    "المنھ  اج ف  ي ترتی  ب الحج  اج  :
على )29، 74، 66(ص )لبنان–بیروت –م 1973–یكیة المطبعة الكاثول–عبدالمجید تركي 

الترتیب 
)121، 7/6(و)4/262(المنتقى :ینظر على الترتیب :2
لأب ي إس حاق إب راھیم    "الموافقـات في أصول الش ریعة "و)1/316(فھرست ابن خیر :ینظر :3

وضع تراجمھ -دراز الشیخ عبداالله:شرحھ وخرج أحادیثھ (بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي 
)4(ج)بی روت  -م 1991/ھ  ـ1411-1ط-دار الكت ب العلمی ة   -الأستاذ محمد عب داالله دراز  :

الحنفي لمصطفى بن عبداالله القسطنطیني"كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون"و)251(ص 
)80(ص)1(ج)بیروت-م1999/ھـ1419-دار الفكر (
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.وريبعبداالله محمد الج.دوتحقیق ، البحث

عبدالمجید تركي لتحقیق نص الكتاب على ث لاث مخطوط ات   .داعتمد 
:

وكاتبھ ا أحم د ب ن محم د     مخطوطة الأس كوریال بش مال إس بانیا،    :أولاً 
.بن محمد الأنصاري، ولیس فیھا تاریخ النسخ

ویرج  ع )1392(خزان  ة الق  رویین بف  اس، ورقمھ  ا    مخطوط  ة :ثانی  اً 
محم  د ب  ن بخ  ط )ھ  ـ681(إح  دى وثم  انین وس  تمائةت  اریخ نس  خھا إل  ى س  نة

.أحمد بن محمد بن أدھم النمیري
وحالتھ  ا  )976(رقمھ  امخطوط  ة المكتب  ة الملكی  ة بالرب  اط، و   :الث  اً ث

1124(ب ع وعش رین ومائ ة وأل ف     ا إل ى س نة أر  ـویرجع تاریخ نسخھ  دة،ـجی

.دالجبار السلجماسي الترلماطيبداالله بن محمد بن عـعببخط )ھـ
یظھ ر  ظھر للمحقق أن نسخة الأسكوریال أقدم النس خ ال ثلاث وإن ل م   و

رغ م فس اد   وحالتھ ا جی دة  ، وأنھا أضبطھا وأسلمھا م ن التحری ف،   بھا التاریخ
مم ا ی دل   ،خطھا بصورة عامة؛ وأن نس ختي المغ رب ش بیھتان إل ى ح د بعی د      

.أنھما من أصل واحد، فالنقص بكل واحد منھما یكاد أن یكون مماثلاًعلى 
مخطوط ة الأس كوریال، ورم ز    "الأص ل "وللتفریق بین النس خ، اعتب ر   

ولمخطوط    ة الخزان    ة الملكی    ة "ق"تب    ة الق    رویین ب    الحرف لمخطوط    ة مك
.1"م"بالحرف 

الجبوري، فقد اعتمد في تحقیق ھ عل ى نس ختي المغ رب، واعتب ر      .أما د
، "م"ورم  ز لنس  خة الخزان  ة الملكی  ة بح  رف ، "الأص  ل"ة الق  رویین ـمخطوط  

.2والخلاف بینھما یسیر في المعلومات عن النسختین
ید تركي أشمل لاعتماده على نسخة ثالثة، وھ ي  عبدالمج.دكان تحقیق 

:ذلكمن،لكن فیھ بعض الأخطاءمخطوطة الأسكوریال،
...للحصر والتحقی ق "إنّ"تدخل على "ما":وقال ابن نضران ":أولاً 

وأحال إلى3"
"الجب وري  .الترجمة ولم یترجم لھ، والصواب ما یوج د ف ي تحقی ق د    وق ال  :

.4"للحصر والتحقیق"إنّ"خل على تد"ما"أنّ :ابن نصر 

لأب ي الولی ـد سلیم ـان ب ن     "إحك ام الفص ول ف ي أحك ام الأص ول     "كت اب  مقدم ة تحقیق ھ ل  :ینظر :1
)م1986/ھ  ـ1407-1ط-دار الغرب الإسلامي -عبدالمجید تركي .د:التحقیق (خلف البـاجي 

)155-148(ص 
)35-34(ص "إحكام الفصول"الجبوري لكتاب .مقدمة تحقیق د:ینظر :2
)175(إحكام الفصول ص :ینظر :3
"ینظر :4 )55(الجبوري  ص .بتحقیق د"إحكام الفصول:
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الباجي إل ى القاض ي عب دالوھاب م ن     الإمام التبس علیھ ما نسبھ :ثانیاً 
وظن ھ أب ا محم د الج ویني     "القاض ي أبومحم د  وق ال  "أقوال حینم ا ذك ره بلف ظ    

ی  ذكره بأن  ھ م  ن مواض  عكثی  ر م  ن الوال  د إم  ام الح  رمین، م  ع أن الب  اجي ف  ي 
"أصحابھم، من ذلك قولھ  "قول جمھ ور أص حابنا كالقاض ي أب ي محم د     ھذا :

"...:ب   ل أیض   اً بلف   ظ القاض   ي   ..."وق   ال أبومحم   د ب   ن نص   ر   ":وقول   ھ 
"والقاضي أبومحمد بن نصر  ...1.

القاض ي أب ي   إل ى م ن ق ول   الب اجي  اً م ا نس بھ  ـالتبس علی ھ أیض   :ثالثاً 
ن ذك  ره ف  ي موض  عین بأن  ھ م    ھ أب  ا الحس  ن العتیق  ي رغ  م أن  ھ  ـظن  ف، الحس  ن

:، وربما الذي أوقعھ في ھذا ما جاء في تعارض الحاظر والمب یح  2أصحابھم
...إلى تقدیم الحظر عل ى الإباح ة   أبوالحسنفذھب ابن القصار وشیخنا"...

"وشیخنا أبوإس حاق "أما في نسختي المغرب الأسكوریال،ھكذا في نسخة 3"
.ثیر اللبستوبھ قال في اللمع، فالنسخة الأولى 

وتن   اول تقس   یمھ ة لكت   اب، وطریق   اس   بب ت   ألیف:نيالث   االمطل   ب
مباحثھ

وطریقت  ھ ف  ي "إحك  ام الفص  ول"الب  اجي لكت  اب س  بب ت  ألیف:الف  رع الأول 
تقسیمھ 

الس  بب الباع  ث عل  ى الت  ألیف، وأش  ار إل  ى  ةـاجي ف  ي المقدم  ـذك  ر الب  
ل على ما یذھب إلیھ، مع توخي التوسط في الاستدلاحجج المذاھب، ولهدارإی

:ة، فقال ـالصیاغ
... أما بعد، فإنك سألتني أن أجمع ل ك كتاب اً ف ي أص ول الفق ھ یش تمل       "

على جمل أقوال الم الكیین، ویح یط بمش ھور م ذاھبھم، وبم ا یع زى م ن ذل ك         
حج ة ك ل طائف ة، ونص رة الح ق ال ذي أذھ ب        وبیان–رحمھ االله –إلى مالك 

التطوی   ل المض   جر،  إلی   ھ وأع   وّل ف   ي الاس   تدلال علی   ھ، م   ع الإعف   اء م   ن   
"والاختصار المجحف  ...4.

ات الأص ولیة،  ـوفص ل ف ي التعری ف ب بعض المصطلح      د المقدمة، ـبعو
ب ین الب اجي أقس ام الأدل ة     ر في بی ان الح روف ال دائرة ب ین المتن اظرین،      ـوآخ

ت ھ  طلع الق ارئ یإیج از ع ن مباح ث كتاب ھ وطریق     وما یندرج تحت كل قسم، فأ
:فقال تقسیمھ، في

)220، 194، 233(إحكام الفصول ص :ینظر على الترتیب :1
)324و233(نفس المصدر ص :ینظر :2
)755(نفس المصدر ص :ینظر :3
)170(ص المصدرنفس :ینظر :4
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أص ل ومعق ول أص ل واستص حاب ح ال؛      :دلة على ثلاثة أضرب الأ"
فأما الأصل فھو الكتاب والسنة والإجم اع؛ وأم ا معق ول الأص ل فعل ى أربع ة       

لح  ن الخط  اب وفح  وى الخط  اب والحص  ر ومعن  ى الخط  اب؛ وأم  ا      :أقس  ام 
.استصحاب الحال فھو استصحاب حال العقل إذا ثبت ذلك

"از حقیقة ومج:فالكتاب ینقسم قسمین  مباش رة ف ي تن اول    وشرع1...
.، ابتداء بالحقیقة والمجازالمسائل الأصولیة

ی رى  إض افة لم ا ذك ره الب اجي،     "إحك ام الفص ول  "الناظر في كتاب إن 
:أنھ اتخذ الشكل التالي 

المقدمة -
وق  د أفردھ  ا   ف  ي التعری  ف ب  بعض المص  طلحات الأص  ولیة،     فص  ل -

.ودالباجي بشرح وتفصیل في كتابھ الحد
.المتناظرینتـدور بینفي بیان الحروف التيفصل-
الكت  اب والس  نة  تح  دث فی  ھ ع  ن الأص  ل، وھ  و عن  ده     القس  م الأول،-

.والإجماع
لح ن  :أن واع  معقول الأصل، وجعل ھ أربع ة   تناول فیھ القسم الثاني،-

.الخطاب وفحوى الخطاب والحصر ومعنى الخطاب
لك  ن بع  د أن ذك  ر  حاب الح  ال،استص  تكل  م فی  ھ ع  ن  القس  م الثال  ث،-

.بإیجاز الاستحسان والمنع من الذرائع
.تطرق فیھ إلى الاجتھادالقسم الرابع،-
ب  ین  الترجیحب   تح  دث فی  ھ ع  ن الت  رجیح، ابت  داء      القس  م الخ  امس،  -

.الأخبار، ثم الترجیح بین المعاني

دود عرف الباجي الدلیل بم ا یش مل العل م وغلب ة الظ ن،      ـوفي فصل الح
:فقال شار إلى مخالفة بعض المالكیة، وأ

وال  دلیل م  ا ص  حّ أن یرش  د إل  ى المطل  وب، وھ  و الدلال  ة والبرھ  ان       “
"والحج  ة والس  لطان؛ وم  ن أص  حابنا م  ن ق  ال   إنّ ال  دلیل إنم  ا یس  تعمل فیم  ا  :

وھ ذا ل یس   "یؤدّي إلى العلم، وأمّا ما ی ؤدّي إل ى غلب ة الظ نّ فإنّم ا ھ ي أم ارة       
.2”قد تؤدي إلى العلمبصحیح، لأنّ الأمارة 

)187(ص السابقالمصدر :ینظر :1
)171(ص المصدر السابق:ینظر :2
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اب  ن و2واب  ن الس  معاني 1الش  یرازيش  یخھ ومم  ن ق  ال بق  ول الب  اجي    
.4الرزيفخرالدینفي ذلك ، وممن خالف غیرھمو3الحـاجب

"الفصولإحكام"الباجي في تناولھ لمباحث كتابھ طریقة:فرع الثاني ال
،"إحكام الفص ول "ھ في عرض مباحث كتابلم یشر المؤلف إلى منھجھ

:كن القول أنھ انتھج النھج التالي كن بعد النظر فیھ یمل
فیص درھا ب القول   وقد یخ الف ،إصدار المسألة عادة بما یقول بھ:أولاً 

.كما ھو الشأن في حدیثھ عن استثناء أكثر الجملةالآخر
س وق أق وال المالكی ة والحنفی ة والش افعیة، وف ي بع ض الم  رات        :ثانی اً  

عتزل ة والش یعة والخ وارج وینس بھا إل ى قائلیھ ا، وق د        الحنابلة والظاھری ة والم 
یترك ذلك كالكلام على نسخ المتواتر من قرآن أو سنة بأخبار الآحاد، أو أن ھ  
یكتفي بذكر قولھ دون الإشارة إلى وجود الخلاف كحد الأمر، وقولھ أن الفق ھ  

.لیس من شروط الراوي
م  ن ل والمعق  ول،الاس  تدلال عل  ى ص  حة م  ا ذھ  ب إلی  ھ ب  المنقو :ثالث  اً 

كت  اب وس  نة وإجم  اع وقی  اس ولغ  ة وع  ادة وع  رف، ولا یح  افظ عل  ى مس  لك    

"ینظر :1 حققھ وقدم (لأبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي "اللمع في أصول الفقھ:
ط -دار الكلم الطیب ودار ابن كثیر -محي الدین دیب مستو ویوسف علي بدیوي :لھ وعلق علیھ 

)33-32(ص )بیروت/دمشق –م 1997/ھـ2-1418
"ینظر :2 محم د حس ن   :تحقیق (لأبي المظفر منصور بن السمعاني "الأصولقواطع الأدلة في :

)بی روت -م1997/ھ  ـ1418–1ط-دار الكتب العلمی ة  -الناشر  محمد علي بیضون -الشافعي 
)32(ص )1(ج

تفق ھ  .ھو أبوالمظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار التمیمي الحنف ي ث م الش افعي   وابن السمعاني،
ش ذرات  :تراج ع ترجمت ھ ف ي    ).ھ  ـ489(وفي سنة تس ع وثم انین وأربعمائ ة    ت.على والده وغیره

)3/393(الذھب 
"ینظر :3 لأبي عمرو عثمان بن عمرو بن "منتھى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل:

–بی ـروت  –م 1985/ھ  ـ1405–1ط-دار الكت ب العلمی ـة   (أبي بكر المعـروف بابن الحاجب 
)8(ص )لبنان

ب رع ف ي الفق ھ والأص ول     .ھو جمال الدین أبوعمرو عثمان ب ن أب ي بك ر ب ن ی ونس     بن الحاجبوا
ف ي النح و   "الكافی ة "في الفقھ، ومختص راً ف ي الأص ول و   "الجامع بین الأمھات"والعربیة، وصنف 

ال دیباج  :تراج ع ترجمت ھ ف ي    ).ھ  ـ646(ت وفي بمص ر س نة س ت وأربع ین وس تمائة       .وغیر ذل ك 
)291-289(المذھب ص 

"ینظر :4 ع ادل  :تحقی ق  (لفخرال دین محم د ب ن عم ر ال رازي      "المحصول في علم أصول الفق ھ :
)بی روت  -م 1999/ھ  ـ1420-2ط-المكتبة العصریة -أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض

)18(ص )1(ج
المفس ر  .ھو أبوعبداالله فخرال دین محم د ب ن عم ر ب ن حس ین القرش ي ال رازي        وفخرالدین الرازي،

التص انیف المش ھورة ف ي التفس یر والفق ھ والك لام والأص ول والط ب وغی ر ذل ك،           المتكلم، صاحب
"منھا  ت وفي  .ف ي الأص ول، وغیرھ ا   "المع الم "و"المحص ول "في التفسیر، وكتاب ا  "مفاتیح الغیب:

ش  ذرات ال  ذھب  :تراج  ع ترجمت  ھ ف  ي  .ول  ھ اثنت  ان وس  تون س  نة  )ھ  ـ606(س  نة س  ت وس  تمائة  
)5/21(
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، ثانیةفتارة یقدم الكتاب ثم السنة ثم یعود إلى الكتاب،واحد في عرض الأدلة
بالدلیل العقلي قبل الدلیل النقل ي، ونح و   وتارة یستدل بالإجماع قبل النص، أو

.ذلك
.جوابھ عنھع صدوره من المخالفین، وإیراد الاعتراض المتوق:رابعاً 

دون تھج م أو تج ریح، وإنم ا    عرض أدلتھم واعتراضھ علیھا:خامساً 
...أو 1"…والج  واب أن ھ  ذا غل  ط  ":یكتف  ي بقول  ھ   .ونح  و ذل  ك 2"خط  أ"

:وممن ناقشھم كبار العلماء كالإمام الشافعي رحمھ االله في مسألة الباء، فق ال  
"وقد قال الشافعي " ولم أر ذلك لأحد من أھ ل اللس ان، وإنم ا    "للتبعیضإنھا:

اضطره إلى ذلك تجویز المسح ببعض الرأس في الطھ ارة، وق د أفردن ا ل ذلك     
.3"كتاباً

، وم دى  "إحكام الفصول"ة لكتاب ـعامالخصائص ال:المطلب الثالث 
اھتمام العلماء بھ

"إحكام الفصول"كتابلعامةالخصائص ال:فرع الأول ال
:جمال الكلام في خصائص الكتاب العامة فیما یلي یمكن إ

استقص  اء الأق  وال م  ع ح  رص عل  ى الإیج  از، وأحیان  اً     محاول  ة :أولاً 
یكون ھناك إسھاب

دیث ع  ن ـك  الكلام ع  ن الح  دیث المرس  ل، أو تك  ون العب  ارة غامض  ة مث  ل الح   
.اء من غیر الجنسـالاستثن

بع ض  ن اول  لاف، وقد یتإلا لمسائل الخلا یتعرض الباجي غالباً:ثانیاً 
وأحیاناً یمھد للمس ألة مثلم ا فع ل    ما ھي محل اتفاق كالتخصیص بدلیل العقل،

.الواجب المخیرفي 
وبع  ض ،ةـت  رك الح  دیث ع  ن بع  ض الأدل  ة كالمص  الح المرسل   :ثالث  اً 

فیم ا  ة المشھورة كالقراءة الشاذة، وجواز الاجتھ اد للنب ي   ـالمسائل الأصولی
.4فیھ، وإن أشار إلیھ في المنتقىلم ینزل علیھ وحي 

مس  ائل ف  ي مس  ألة واح  دة كحدیث  ھ ع  ن     الیجم  ع الب  اجي ت  ارة  :رابع  اً 
مفھ  ومي الص  فة واللق  ب، وق  د یعك  س فیج  زئ المس  ألة الواح  دة إل  ى أج  زاء        

.صیغة الأمركالكلام على مدلول

)423، 345، 342(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)419، 381، 378(نفس المصدر ص :ینظر :2
)181(نفس المصدر ص :ینظر :3
)156(ص )4(ج:ینظر :4
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ح   رص الب   اجي عل   ى اجتن   اب التك   رار، فم   ثلاً حینم   ا أت   ى  :خامس   اً 
"قال فأحال للكتابللحدیث عن السنة على ثلاث ة  السنة الواردة عن النبي:

فأما الأقوال فقد تقدم القول فیھا مع القول في .أقوال وأفعال وإقرار:أضرب 
"وھ  ي تنقس  م قس  مین .الكت  اب، والك  لام ھھن  ا ف  ي الأفع  ال  ، لكن  ھ أحیان  اً 1...
مرسلحدیث اللتعریفھ لیكرر حدود بعض المصطلحات ك

ما كتابھ ھذا من أوائل ما كتب، فل م ی نص عل ى أيّ مؤل ف     رب:سادساً 
، 2ف  ي مس  ألة الب  اء  أولھم  ا:لم  ح إل  ى كت  ابین   وإنم  ا م  ن مؤلفات  ھ ص  راحة   

...عند قولھ ،أشار إلیھ في موضعینوثانیھما " وقد بینّا الكلام في ھذا في :
...كذا عن د قول ھ   و"أصول الدیانات " وق د ذكرن اه ف ي الإمام ة ف ي أص ول       :

"حدیث البینة على المدعي والیم ین عل ى م ن أنك ر    "شرح ، بل إن 3"الدیانات
.لم یشر إلیھ في حدیثھ عن أدوات الحصر

"الفصولإحكام"كتاب اء بـاھتمام العلم:فرع الثاني ال
إحكام "من إما اھتم كثیر من العلماء بآراء الباجي ونقولھ عن المالكیة، 

ل لأول، إلا اختص ار ھو وما "في الإشارة"یوجدالاكتفاء بما إما، و"الفصول
.والخلاف بینھما نادر
الزركش ي و"المس ودة "آل تیمی ة ف ي   :"إحكام الفصول"وممن نقل من 

.4هجملة مصادروعده من "البحر المحیط"في 
وحلول و ف  ي  ، "تنق  یح الفص ول "القراف ي ف ي   "الإش  ارة"ومم ن نق ل م ن    

."البنودنشر "، والعلوي الشنقیطي في "التوضیح"
إضافة إل ى ھ ؤلاء، ھن اك م ن نق ل ع ن الب اجي بطریق ة غی ر مباش رة،          

ع  ن طری  ق القراف  ي، والش  وكاني ف  ي     "تقری  ب الوص  ول "ابن ج  زي ف  ي  ك  
.عن طریق الزركشي"إرشاد الفحول"

للب  اجي "الإش  ارة"أن كت  اب 5محم  د أبوالأجف  ان .دوأنق  ل أخی  راً ع  ن 
دراس  ة ف  ن الأص  ول بج   امع    وإل  ى عھ  د قری  ب ك  ان مق  رراً للمبت   دئین ف  ي       

كم ا س بق أن أش رت    "إحك ام الفص ول  "كت اب  لالزیتونة، وما ھو إلا اختصار
.إلى ذلك

)309(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)181(ص المصدرنفس :ینظر :2
)587، 532(نفس المصدر ص :ینظر على الترتیب :3
"ر ینظ:4 لب در ال دین محم د ب ن بھ ادر ب ن عب داالله الزركش ي         "البحر المحیط في أصـول الفق ــھ :
دار –م 1992/ھ   ـ1413–2ط–عم   ر س   لیمان الأش   قر، وآخ   رون   :المراجع   ة والتحری   ر  (

)8(ص )1(ج)مصر–الغردقة –الصفوة 
)55(ص "فصول الأحكام"مقدمة :ینظر :5
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إحك  ام"كت  اب ، وص  یغھا ف  ي  الاختی  اراتتعری  ف :اب  ع رالمطل  ب ال
"الفصول

تعریف الاختیار :الفرع الأول 
:، ومن   ھ قول   ھ تع   الى 1معن   اه الانتق   اء والاص   طفاء:الاختی   ار لغ   ة

قُلُ  خْیَكَبُّ  رَوَ:وقول ھ أیض اً   2ا نَ  اتِیقَمِلاً لِجُرَینَعِبْسَھُمَوْى قَوسَمُارَتَاخْوَ
.3ارُتَخْیَوَاءُشَا یَمَ

انتق  اء واص  طفاء دلی  ل م  ن الأدل  ة وتقدیم  ھ عل  ى   فھ  و:أم  ا اص  طلاحاً
.4لوجود مزیة فیھ، ویكون عادة بعد الترجیح، غیره

على اختیارات "الفصولإحكام "كتاب احتواء:الفرع الثاني 
مذھب التحقیق والتصحیح، "إحكام الفصول"قد ذھب الباجي في كتابھ 

.وأحیاناً التفصیل، وھذا یشیر إلى أن لھ اختیارات
وفعلاً كان الباجي یختار من أقوال المالكیة ما یراه صواباً، ول و خ الف   

، كما ھو الش أن ف ي قول ھ    جمھورھم، بل إنھ أحیاناً یخالف جمھور الأصولیین
.بنسخ الآحاد للمتواتر في عھد النبوة، وإنكاره لمفھوم المخالفة

م ن س بقھ  لثم إنني أعتبر للباجي اختی اراً حینم ا أج د ق ولین عل ى الأق ل       
القول وھ و ق د أخ ذ ب ھ أو ب      ب ھ قائل ھ،   ف رد  ق د ان ، ولو كان أح دھما  من المالكیة

.الآخر

"الفصولإحكام"كتاب ات في لاختیارصیغ ا:الفرع الثالث 
، یمك ن تص نیفھا   تفی د ذل ك  عدة عباراتارهـاستعمل الباجي لبیان اختی

:ام ـة أقسـإلى أربع
"دلال ـفكثی  راً م  ا یق  ول قب  ل الاست  ح،ـالتصحی  :أولاً  ح ـوھ  و الصحی  :

"ھقولكتفي بی، أو 5"عندي .ونحو ذلك،6"وھو الصحیح:

"ینظر:1 -د ر ط -ة لبن ان  ـمكتب  (ادر الرازي ـلمحمد بن أبي بكر بن عبدالق"احـار الصحـمخت:
لأبي الفضل جمال الدین محمـد بن مكرم بن منظور "لسان العرب"و)81،282(ص )م1985

خی  ر، ص  فا، :م  واد )6/250(و)4/54(و)2/336()بی  ـروت -م 1997-1ط-دار ص  ادر (
نقا 
)155(سورة الأعراف، الأیة :2
)68(سورة القصص، الأیة :3
"ینظر :4 -1ط-دار الفك ر المعاص ر   (لقطب مصطفى سانو "ات أصول الفقھـمعجم مصطلح:

)46-45(ص )دمشق–دار الفكر /بیروت -م 2000/ھـ1420
)755، 632، 515، 284، 276، 270، 249، 200(إحكام الفصول ص :ینظر :5
)755، 523، 483، 426، 231(نفس المصدر ص :ینظر :6
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"نح  و  دّ أو یس  تدل  فیق  ول قب  ل أن ی  ر   التخطئ  ة، :ثانی  اً   وھ  ذا ل   یس  :
.1"بصحیح

"من ذلك قول ھ  الإشارة إلى الاختیار،:ثالثاً  أو "وھ و الأول ى عن دي   :
"یقول  وھذا:

وال ذي عن دي ف ي    "أو "وأبین الأقوال عندي ف ي ذل ك  "أو "ھو الأظھر عندي
.و ذلكـونح2"...ذلك أن

عب ارات، وإنم ا ی ذھب    لا یذكر الباجي إحدى ھذه الفالاستدلال،:رابعاً 
"مباشرة للاستدلال قائلاً  :یق ول  أحیاناًوھذا كثیر، و"والدلیل على ما نقولھ:

وال دلیل عل  ى ص  حة م  ا  ":ف  ي أخ  رى و،"ة م ا قلن  اه ـوال ذي ی  دل عل  ى صح   "
.لك، ونحو ذ3"ذھبنا إلیھ

)737، 730، 318، 183، 171(ص المصدرنفس :ینظر :1
)652، 430، 395، 289(نفس المصدر ص :ینظر على الترتیب :2
)218، 223، 219(نفس المصدر ص :ینظر على الترتیب :3
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اجيـارات البـاختی:ل الأول ـالفص
اظـالألفدلالات في 

:، ھماینمبحثھذا الفصلشملی

الأمر والنھـيالحقیقة والمجـاز و:المبحث الأول 

العموم والخصـوص، وما یلحق بھمـا:المبحث الثاني 
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الحقیقة والمجـاز والأمـر والنھـي:المبحث الأول 

وھ ي  تندرج تحتھ ا ف روع،   مطالب قسم إلى سبعة ذا المبحث مھ
:

المجـاز، ھل ھو واقع في اللغة والقرآن الك ریم  :المطلب الأول 
؟

ص    یغة الأم    ر وعلاقتھ    ا ب    بعض الأحك    ام :المطل    ب الث    اني 
الشرعیة

دلول صیغة الأمرـم:المطلب الثالث 

ل یح تج ب ھ   ؟ وھ  الأم ر، ھ ل یتن اول المك روه    :المطلب الراب ع  
نسخھ ؟

الأمر، ھل یش مل أص حاب الأع ذار والعبی د     :المطلب الخامس 
؟والكفار

؟ر، ھل ینطلق على الفعلـالأم:المطلب السادس 

ة النھي ودلالتھاـصیغ:المطلب السابع 

تقس یم  لاع عل ى  ـالاط  وقبل النظر إلى فروع ھذه المطال ب، م ن المفی د    
.ھاز فیـالمجوقوع تناولھ لمسألة عقب ،القرآن الكریممباحث لالباجي 
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روف، وبیان أقس ام  ـدود وفي الحـد المقدمة وفصلین في الحـبعف
الب  اجي ف  ي تن  اول ام ـالإم  الأدل  ة وم  ا ین  درج تح  ت ك  ل قس  م، ش  رع    

ارة ـكما س بق الإش   –از ـ، ابتداء بالحقیقة والمجقرآن الكریممباحث ال
.رـل الأمثم أخذ یمھد لمسائ-إلى ذلك كلھ 

ة قس مان مفص ل ویس تدل ب ھ، ومجم ل ویس تدل       ـفذكر أن الحقیق  
ره ف  ي ال  نص، ـم المفص  ل إل  ى غی  ر محتم  ل وحص  ره، وقسّ  ـبم  ا یفسّ  

ام، وجع ل م ن الظ اھر الأوام ر     ـر والع  ـره ف ي الظاھ   ـومحتمل وحص
:ذا ـال عن كل ھـوالنواھي فلا یعدل عنھ إلا بدلیل، فق

ص  ل ومجم  ل، فیق  ع الاس  تدلال مف:فالحقیق  ة تنقس  م قس  مین “
بالمفصل ولا یقع بالمجمل، وإنما یقع بما یفسره، لأن ھ لا خ لاف ف ي    

.أنھ لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة
.غیر محتمل ومحتمل:ثم المفصل ینقسم قسمین :فصل 

...فأما غیر المحتمل فھو النص، 
.ظاھر وعام:وأما المحتمل فعلى ضربین :فصل 

ظ  اھر ك  الأوامر والن  واھي وغی  ر ذل  ك مم  ا یحتم  ل معنی  ین      فال
فزائداً ھو في أحدھما أظھر، فإذا ورد وج ب حمل ھ عل ى ظ اھره، إلا     

.1”أن یدل دلیل على العدول عن ظاھره فیعدل إلى ما یوجب الدلیل 

تقس یم ث انوي لج زء ھ ام م ن      إن الباجي بفعل ھ ھ ذا یطلعن ا عل ى    
الش كل، ویلمّ ح إل ى اختیارات ھ ف ي      مباحث كتاب ھ، وس بب ترتیب ھ بھ ذا    

.باب الأوامر والنواھي

)190-189(ص إحكام الفصول :ینظر :1



الباجي في دلالات الألفاظاختیاراتلأولالفصل ا

63

:ھذا التقسیم لخص فیما یلي جدول یو

ھل ھو واقع في اللغة والقرآن الكریم ؟المجــاز،:المطلب الأول 
:بقولھ الحقیقة والمجازاجي ـعرف الب

.كل لفظ بقي على موضوعھ:ة ـوالحقیق“
.1”كل لفظ تجوز بھ عن موضوعھ :از ـوالمج

الق رآن الك ریم،   ف ي  وولق د اختل ف العلم اء ف ي وق وع المج از ف ي اللغ ة        
:على ثلاثة مذاھب 

)172(ص المصدر السابق :ینظر :1

الكــلام  

المجـــاز الحقیقــة

المجمــل المفصــل

المحتمــل غیر المحتمل 

العـــامالنــص الظاھــر
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ینك  ر وقوع  ھ ف  ي اللغ  ة، وق  الوا إنم  ا ھ  و أس  لوب م  ن :الأول ذھب ـالم  
، ونس  ب أیض  اً 1س  فرایینيأش  ھر م  ن ق  ال بھ  ذا أبوإس  حاق الا وأس  الیبھا فق  ط،

.2ويـالفارسي النحلأبي علي 
ی رى أن المج از غی ر واق ع ف ي الق رآن الك ریم، وب ھ         :الثاني ذھبـالم

الظاھری ة م ن  و،4ومن الحنابلة ابن حام د ،3الكیة ابن خویز مندادـمن المقال
.5داود بن علي

آن یثب  ت وق  وع المج  از ف  ي اللغ  ة العربی  ة وف  ي الق  ر :الثال  ث ذھبـالم  
.6الكریم، وإلیھ ذھب فخرالدین الرزي ونسبھ للجمھور

بالمج  از كالإم  امین أب  ي حنیف  ة والش  افعي  ذك  ر الب  اجي بع  ض الق  ائلین 
:رحمھما االله، وبعض المنكرین لھ، فقال 

از ف  ذھب أكث  ر ش  یوخنا إل  ى أن  ھ ف  ي الق  رآن، وإلی  ھ   ـفأم  ا المج  ...“
"ن داذ  ذھب أبوحنیفة والشافعي؛ وقال محمد بن خویز م م ن أص حابنا م ن    :

والطری ق  .وبھ قال داود بن علي7"از في القرآنـیقول لا یصحّ وجود المج
.8”اد ـإلى إثبات ذلك الدلیل والإیج

روى .إلی ھ انتھ ت رئاس ة الش افعیة ببغ داد     .ھو أحمد بن أبي طاھر محمد بن أحمد الإسفرائیني:1
)ھ  ـ406(توفي س نة س ت وأربعمائ ة    .لھ كتاب في أصول الفقھ.الحدیث عن الدارقطني وجماعة

وش ذرات ال ذھب   )124-123(ء ص طبق ات الفقھ ا  :تراجع ترجمت ھ ف ي   .ولھ اثنتان وستون سنة
وغیرھما)3/178(
"ینظر :2 دار (لمحم ـد ب ن عل ي الش وكاني     "إرشاد الفحول إل ى تحقی ق الح ق م ن عل م الأص ول      :

)20(ص )بیروت–د ت –د ر ط -المعرفــة 
تفق ھ عل ى الأبھ ري، وك ان یجان ب الك لام وین افر أھل ھ، ول ھ          .ھو أبوبكر محمد بن خویز منداد:3

.كتاب كبیر في الخلاف، وآخر في أصول الفقھ، وثالث في أحكام القرآن:من تصانیفھ.اختیارات
-363(ص والدیباج الم ذھب  )2/606(ترتیب المدارك :لم تذكر سنة وفاتھ، تراجع ترجمتھ في 

364(
ر عبدالعزیز، تفقھ على أبي بك.البغدادي، إمام الحنابلة في زمانھھو أبوعبداالله الحسن بن حامد:4

ش ذرات ال ذھب   :تراج ع ترجمت ھ   ).ھ  ـ403(س نة ث لاث وأربعمائ ة    م ات ".كتاب الج امع "وألف
)3/166(
"ینظ  ر :5 دار الس  لفیة للنش  ر ـال  (لمحم  د الأم  ین ب  ن المخت  ار الش  نقیطي  "ھـذكرة أص  ول الفق  ـم  :

)58(ص )الجزائر -د ت –د ر ط -والتوزیع 
أخ ذ ع ن اب ن راھوی ھ وأب ي ث ور       .فھاني أبوس لیمان، إم ام الظاھری ة   بن خلف الأصوداود بن علي

ك ان متعص  باً  ).ھ  ـ270(م ات س  نة س بعین وم ائتین    .وغیرھم ا، وإلی ھ انتھ  ت رئاس ة العل م ببغ  داد    
ص طبقات الفقھاء :تراجع ترجمتھ في .للشافعي فصنف كتابین في فضائلھ، ثم استقل عنھ بمذھب

)2/158(وشذرات الذھب )92(
)1/182(المحصول للرازي :ینظر :6
)159-156(ما نقلھ عنھ ھنا، نسبھ إلیھ في الإشارة ص :7
)187(ص إحكام الفصول :ینظر :8
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أولاھم  ا :ط  ریقین وس  لك لإثبات  ھ  ار الب  اجي م  ذھب الجمھ  ور،  ـاخت  
ف إیراد أمثلة عنھ؛ وبدأ بالاستدلال مستنداً إلى عروثانیھما، الاستدلال علیھ

:از، فقال ـة، وانعدام المانع من وجود المجـاللغ
ا ال  دلیل فھ  و أن الق  رآن ن  زل بلغ  ة الع  رب، والمج  از م  ن أكث  ر   ـوأم  “

ش  يء ف  ي كلامھ  م، وأب  ین المحاس  ن ف  ي خط  ابھم، وب  ھ یجمل  ون مخاطب  اتھم،   
.1"ود ذلك فیھـویعدونھ من البدیع بینھم، فلا مانع یمنع من وج

الفین، ویرد استدلالھم بالض رورة لنف ي وق وع    وتابع كلامھ لیناقش المخ
:ال ـاز في القرآن الكریم، فقـالمج

.وا بأن المجاز لموضع الضرورة، واالله یتعالى عن الضرورةـاحتج“
واب أن  ا لا نس  لم أن  ھ لموض  ع الض  رورة، ب  ل یس  تعملھ الع  رب       ـوالج  

لموضوع والفصحاء مع القدرة على غیره؛ ونراه أبلغ في المقاصد من اللفظ ا
.2”لذلك المعنى 

وإنم  ا أن المج  از یلج  أ إلی  ھ عن  د الض  رورة،   اجي لا یواف  ق ف  ي  ـفالب  
واللغ ة  اء أحیاناً، لأنھ یك ون أبل غ ف ي المقص ود م ن الحقیق ة،      ـیستعملھ الفصح
.العربیة فصیحة

:ثم أعقب استدلالھ بذكر أنواع المجاز الأربعة والتمثیل لھا، فقال 
از لأنھ تج وز ب ھ ع ن موض وعھ،     ـفإنما وصفناه بالمج،إذا ثبت ذلك“

ة ـوھو على أربع
3لَیْسَ كَمِثْلِ ھِ شَ يْءٌ   :أن تكون زیادة، نحو قولھ تعالى :أحدھا:أضرب 

النقص  ان نح  و قول  ھ :والث  اني 4فَبِمَ  ا نَقْضِ  ھِم مِّیثَ  اقَھُمْ :ع  ز و ج  لوقول  ھ 3
:الى ـر نحو قولھ تعـالتقدیم والتأخی:الثـوالث5وَاسْأَلِ القَرْیَةَ :تعالى 

فَجَعَلَھُ غُثَاءً اَحْوَى .وَالذِي أَخْرَجَ المَرْعَى6نحو قولھ تعالى :عـوالراب:
:   ُقُلْ بِیسَمَا یَامُرُكُم بِ ھِ إِیمَ انُكُم7   وقول ھ تع الى:    ِإِنَّ الصَّ لاَةَ تَنْھَ ى عَ ن

.8”9الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ

المصدر نفسھ :ینظر :1
)188-187(ص نفس المصدر :ینظر :2
)11(سورة الشورى، الأیة :3
)13(سورة المائدة، الأیة :4
)82(الأیة سورة یوسف، :5
)5-4(سورة الأعلى، الأیة :6
)93(سورة البقرة ، الأیة :7
)45(سورة العنكبوت، الأیة :8
)189-188(الفصول صإحكام :ینظر :9
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صیغة الأمر وعلاقتھا ببعض الأحكام الشرعیة:المطلب الثاني 
ابت  داء قب  ل الش  روع ف  ي إی  راد اختی  ارات الب  اجي ف  ي مس  ائل الأم  ر        

، لا بد من البیان أن المقصود بالأمر ھنا الأمر المطلق، وھو الذي لم بتعریفھ
.بھھ قرینة تدل على المرادـتصاحب

و العلو، ھل یشترطان في تعریف الأمر ؟أالاستعلاء :الفرع الأول 
یقصد بالعلو كون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب من ھ، وبالاس تعلاء   

لاء ـف ي الم تكلم، والاستع    تك ون  لو ھیئ ة  ـكون الطلب بغلظة وقھر، أي أن الع
.1في الكلامتكون ھیئة 

فھل یشترط في تعریف الأمر أحدھما ؟ أم یمكن أن ت أتي الص یغة ول و    
:أربعة مذاھب اختلف العلماء في ذلك على ھما ؟ دون

أكث ر  وإلیھ ذھ ب  ،الأمریشترط الاستعلاء في تعریف:ولالمذھب الأ
، 2افـالأحن

.4زليـأبوالحسین المعتو3اجبـابن الحرازي وـفخرالدین الارهـاختو
وإلی   ھ ذھ   ب جمھ   ور  العل   و،ھ یش   ترط ف   ي تعریف    :ث   انيالم   ذھب ال

عبدالوھاب في الملخص، ونقلھ عن أھل اللغة وجمھ ور  القاضيو،5المعتزلة
الص  یرفي والش  یرازي واب  ن   م  ن الش  افعیة ب  ھ ق  ال  ، و6وجمھ  ور أھ  ل العل  م 

.وغیرھم7السمعاني

"ینظ  ر :1 لش  ھاب ال  دین"ش  رح تنق  یح الفص  ول ف  ي اختص  ار المحص  ول لل  رازي ف  ي الأص  ول :
ص )بی  روت-م 2004/ھ  ـ1424-د ر ط -ت مكت  ب البح  وث والدراس  ا–دار الفك  ر (القراف  ي 

)111(
"ینظ  ر :2 لمحم  د ب  ن نظ  ام ال  دین الأنص  اري، بھ  امش   "ف  واتح الرحم  وت ش  رح مس  لم الثب  وت  :
–م 1993/ھـ1414–3ط–دار إحیاء التراث العربي(للغزالي "المستصفى من علم الأصول"

)369(ص )1(ج)بیروت
)89(ومنتھى الوصول ص)1/251(ازي المحصول للر:على الترتیب ینظر :3
"ینظر :4 لأبي الحسین محمد بن عل ي ب ن الطی ب البص ري المعتزل ي      "المعتمد في أصول الفقھ:
ص)2(ج)بیروت-د ت –د ر ط –دار الكتب العلمیة  –قدم لھ وضبطھ الشیخ خلیل المیس (
)43(
بدر الدین محمد بن بھادر بن عب داالله  ل"سلاسل الذھب"و)1/259(المحصول للرازي :ینظر :5

/ھ   ـ1423-2ط-محم   د المخت   ار ب   ن محم   د الأم   ین الش   نقیطي  :تحقی   ق ودراس   ة (الزركش   ي 
)214(ص )م2002

وغیرھما)2/347(والبحر المحیط )111(صشرح التنقیح:ینظر :6
)1/53(والقواطع )45(ص واللمع )214(ص سلاسل الذھب :ینظر على الترتیب :7
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اً؛ وھ   و ق   ول ث   ان للقاض   ي  ـی   رى اش   تراطھما مع   :الم   ذھب الثال   ث 
.1عبدالوھاب

لا ی  رى اش  ترط الاس  تعلاء ولا العل  و؛ وإلی  ھ ذھ  ب     :الم  ذھب الراب  ع  
"بقولھ الذي عرفھ أبوبكرالقاضي  القول المقتضي بھ الفعل من الم أمور  أنھ:

.3كإمام الحرمینوتابعھ علیھ جماعة 2"على وجھ الطاعة

ول  م یتع  رض اخت  ار الب  اجي الم  ذھب الأول ال  ذي یش  ترط الاس  تعلاء،  
:لبقیة المذاھب، فقال في تعریفھ 

4”علاء والقھر والأمر اقتضاء المأمور بھ بالقول على سبیل الاست“

:قول القرافي ومما یؤكد اختیار الباجي للاستعلاء،
م  ن المالكی  ة والإم  ام فخ  ر ال  دین وأبوالحس  ین م  ن       واخت  ار الب  اجي "

.5"المعتزلة الاستعلاء
:وتبعھ العلوي الشنقیطي قائلاً 

.6"أن الباجي خالف الجمھور في اشتراطھ في حد الأمر الاستعلاء"

لا ممّ  ن ص  در من  ھ، ل  ى الأم  ر م  ن حی  ث الص  یغةفالب  اجي إذن ینظ  ر إ
وھو بھذا یوافق جمھور الحنفیة في اشتراطھم الاس تعلاء ف ي تعری ف الأم ر،     
وربما یكون قد أخذه عن شیخھ الحنف ي أب ي جعف ر الس مناني رحمھ م االله وإن      

.لم یظھر ذلك
واشتراط الباجي للاستعلاء في تعریف الأمر لا یظھر لي أن ھ ق د وف ق    

م ن ذل ك   ،لفظ الأمر قد استعمل في عدة م واطن بخ لاف م ا اخت اره    نفیھ، لأ

تفق ھ عل ى اب ن س ریج، وص نف ف ي الأص ول        .محمد ب ن عب داالله الص یرفي   ، ھووأبوبكر الصیرفي
)111(ص طبق ات الفقھ اء   :تراج ع ترجمت ھ ف ي    .)ھ  ـ330(مات سنة ثلاثین وثلاثمائة .وغیره

)2/325(وشذرات الذھب 
)2/346(البحر المحیط :ینظر :1
"ینظ  ر :2 (لاني ـد ب  ن الطی  ب الباق   ـللقاض  ي أب  ي بك  ر محم    )"الص  غیر(اد ـریب والإرش  ـالتق  :

–بی  روت –م 1998/ھ  ـ1418–1ط-عبدالحمی  د ب  ن عل  ي أب  وزبیر  .د:ق ـالتحقی  ق والتعلی   
)5(ص )2(ج)مؤسسة الرسالة 

"ینظر :3 لأب ي المع الي عب دالملك ب ن عب داالله ب ن یوس ف الج ویني         "البرھـان ف ي أص ـول الفق ـھ   :
منشورات محمد عل ي بیض ون   -صلاح بن محمد بن عویضة الدیب :لأحادیث التعلیق وتخریج ا(
)63(ص )1(ج)بیـروت-م 1997/ھـ1418–1ط–دار الكتب العلمیـة -
(164-165)ونحوه الإشارة ص )172(الفصول صإحكام :ینظر :4
)111(ص التنقیح :ینظر :5
"ینظر :6 دار الكت ب  (ب داالله ب ن إب راھیم العل وي الش نقیطي      لع"نش ر البن ود عل ى مراق ي الس عود     :

)142(ص )1(ج)بیروت-م 1988/ھـ1409–1ط-العلمیـة
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فل ن یك ون   1فَمَ اذَا تَ امُرُونَ   :وأثبتھ الق رآن الك ریم   فرعون لقومھما قالھ 
م   ذھب م   ن ل   م ی   ر اش   ترط ل   ذا یك   ون ،ل   ھ بغلظ   ة واس   تعلاءھ ج   واب قوم   

.الاستعلاء ولا العلو في تعریف الأمر أولى بالأخذ، واالله أعلم

ة ؟ـر صیغـھل للأم:الفرع الثاني 
ف  ي ذل  ك ص  ولیون الأة ت  دل علی  ھ ؟ اختل  فـصیغ  م  ن ھـھ  ل ل  ر، ـالأم  
:وال ـة أقـعلى ثلاث
ی رى أن الأم ر اس م للص یغة الدال ة عل ى الطل ب، وإلی ھ         :ول الأول ـالق

، وب ھ ق ال الش یرازي والقراف ي     2ذھب م ن الأئم ة أبوحنیف ة ومال ك والش افعي     
.3ونسبھ للجمھور

ی رى أن ھ مش ترك ب ین الق ول والفع ل، وب ھ ق ال بع ض          :ول الث اني  ـالق
.4الفقھاء

القاض   ي أب   وبكر ی   رى أن   ھ لا ص   یغة ل   ھ، وب   ھ ق   ال:ول الثال   ث ـالق   
.5ور المعتزلةـوجمھوالأشاعرة

ونس  بھ لجمھ  ور المالكی  ة   اجي الق  ول ب  أن للأم  ر ص  یغة،   ـار الب  ـاخت  
:القاضي أبي بكر، فقال والحنفیة والشافعیة، وأشار إلى قول 

الأمر لھ صیغة تختص بھ، ھذا قول عامّ ة أص حابنا وأص حاب أب ي     “
"حنیفة والشافعي؛ وقال القاضي أبوبكر  .6”"ةـلیس للأمر صیغ:

باللغة، فلیس فیھا اش تراط قرین ة لمعرف ة    واستدل الباجي لاختیاره ھذا
:ال ـلى الأمر، فقمقصود الصیغة؛ مما یدل على أنھا عند الإطلاق تدل ع

والدلیل على م ا نقول ھ، أن ھ ذا إنم ا یؤخ ذ ع ن أھ ل اللس ان وأرب اب          "
"وقد قسموا الكلام أقساماً، فقالوا .ھذا الشأن ، "أم ر ونھ ي وخب ر واس تخبار    :

"فالأمر قولك  "، والنھي قول ك  "افعل: "، والخب ر قول ك   "لا تفع ل : زی د ف ي   :

)110(سورة الأعراف :1
)2/352(البحر المحیط :ینظر :2
)103(صوالتنقبح)45(صاللمع:ینظر على الترتیب :3

ب رع ف ي الفق ھ    .عبد الرحمن الصنھاجيھو شھاب الدین أبوالعباس أحمد بن إدریس بن والقرافي،
:م  ن تآلیف  ھ  .تتلم  ذ عل  ى الع  ز ب  ن عبدالس  لام وغی  ره    .والأص  ول، وإلی  ھ انتھ  ت رئاس  ة المالكی  ھ   

،ف   ي أص  ول الفق  ھ وش   رحھ  "التنق  یح "وكت  اب  ف  ي الفق   ھ وش  رح المحص  ول لل   رازي   "ال  ذخیرة "
تراج ع  ).ھ  ـ684(وس تمائة  توفى عام أربع ة وثم انین  .وغیرھا"الاستغناء في أحكام الاستثناء"و

)130-128(ص الدیباج المذھب :ترجمتھ في 
)103(صالتنقبح:ینظر :4
)2/354(والبحر المحیط )47(ص واللمع )2/12(التقریب والإرشاد :ینظر على الترتیب :5
)190(الفصول صإحكام :ینظر :6
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"، والاستخبار قول ك  "الدار ول م یش ترطوا ف ي ش يء م ن      "ال دار ؟ أزی د ف ي  :
ھذه المعاني قرینة تدل على المراد بھا، فدل ذل ك عل ى أن الص یغة بمجردھ ا     

.1"تدل على ذلك

ردود المخ  الفین لإثب  ات الص  یغة عل  ى الق  ائلین بھ  ا،  ث  م ن  اقش الب  اجي
ا ردوداً عل ى نف ي الص یغة، مم ا یجعلھ ا لا تص لح أن تك ون        ـفرأى أنھ ا نفسھ   

:ال ـردوداً، فق
وا ب أن إثب ات الص یغة للأم ر لا یخل و إم ا أن یك ون بالعق ل ولا         ـاحتج“

اداً فلا یقبل في أصل م ن  ـو أن یكون آحـال لھ في ذلك، أو بالنقل ولا یخلـمج
ھ، لأن ھ ل و ك ان لعلمن اه كم ا علم تم؛ ولم ا ل م         ـراً ولا أصل لـالأصول، أو توات

.ةـبات الصیغھ دل على أنھ لا أصل لھ؛ فلا معنى لإثـنعلم
ة افع  ل، ـواب أن ھ ذا ینقل ب عل یكم ف ي إثب ات الاش تراك ف ي لفظ         ـوالج  

فإنھ لا یخلو أن یكون بالعقل، ولا مجال لھ فیھ، أو بالنقل، ولا یخلو أن یكون 
اد، أو تواتراً ولا أصل لھ ـار الآحـأحاداً فلا یجوز إثبات مسائل الأصول بأخب

؛ وكل جواب لكم عن ھذا فھ و جوابن ا   لما ذكرتم، فلا معنى لدعوى الاشتراك
.2”عمّا استدللتم بھ 

ھل الإباحـة أمر ؟:الفرع الثالث 
:ھ ـاح بقولـعرف الباجي المب

ما ثبت بالشرع ألا ث واب ف ي فعل ھ، ولا عق اب ف ي ترك ھ       :والمباح “
.3”من حیث ھو ترك لھ على وجھ ما 

المباح تحت مسمى الأمر ؟أن یدخلفھل یصح
4البلخ ي الجمھور إل ى أن الإباح ة لیس ت ب أمر، وخ الف ف ي ذل ك       ذھب

.5الإباحـة أمرفرأى أن

محققي المالكیة، وذكر من ونسبھ إلى اجي مذھب الجمھور،ـار البـاخت
:الفرج، فقال المخالفین أبا

نفسھ المصدر :ینظر :1
)193-192(ص السابق المصدر:ینظر :2
)173(ص نفس المصدر :ینظر :3
ق دم  .ھو أبوالقاسم عبداالله بن أحمد بن محمود، المعروف بالكعبي، من نظراء أبي علي الجب ائي :4

توفي سنة تسع وعشرین .وغیرھا"الجدل"و"الغرر"و"المقالات":من تصانیفھ .بغداد وناظر بھا
)14/313(سیر أعلام النبلاء :ھ في ـتراجع ترجمت).ھـ329(وثلاث مائة 

وغیرھما )46(صواللمع)2/17(التقریب والإرشاد :ینظر :5
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إذا ثبت أن الأمر لھ صیغة تختصّ بھ، فالذي علیھ محققو أصحابنا “
م ن أص حابنا أن الإباح ة أم ر،     1وقد ذھب أب والفرج أن الإباحة لیست بأمر؛

.2”وبھ قال البلخي 

:ال ـخلاف لفظیاً فلا بأس بھ، فقوتابع كلامھ لیبیّن إن كان ال
فإن كان مراد من ذھب إلى ذلك أن المباح مأمور بھ، بمعنى أن ھ  ...“

وترك  ھ المب  اح، لا ث  واب ف  ي فعلھم  ا ولا عق  اب ف  ي    وأن  ھ.م  أذون ف  ي فعل  ھ 
.3”ركھما، فذلك خلاف في عبارة ت

لأن ھ لا مش احة ف ي    -م ا ق ال الب اجي   ك-لاف في العبارة لا یض ر  ـفالخ
المص  طلحات، أم  ا إن ك  ان الخ  لاف معنوی  اً، فالب  اجي یبط  ل الق  ول المخ  الف    

:لمذھب الجمھور قائلاً 
اقتض   اء ل   ھ عل   ى جھ   ة الإیج   اب أو   :وإن أراد أن الإباح   ة للفع   ل  “

.4”لمباح أفضل من تركھ المباح؛ فذلك باطل الندب؛ وأن فعل ا

فعلاً إن اعتبار الإباحة أمر یؤدي إلى تساوي طلب الفعل مع الإذن فیھ 
وھذا محال، لأن الفرق واضح في التخییر بین الفعل والترك، وھو م ا یؤك ده   

ة مذھب الجمھور، بذكر الفرق ب ین الإذن والطل ب  ـلصحالباجي في استدلالھ
:فیقول 

الدلیل على صحة ما نقولھ علم كل عاقل م ن نفس ھ الفص ل ب ین أن     و“
یأذن لعبده في الفع ل، وب ین أن ی أمره ب ھ ویقتض یھ من ھ؛ وأن ھ إن أذن ل ھ فی ھ          

.فلیس بمقتض لھ
تعلی   ق الفع   ل المب   اح بمش   یئة :ة ـر وھ   و أن معن   ى الإباح   ـودلی   ل آخ   

ة ـور بھ والمطالب  ـالمأذون لھ في الفعل، ومعنى الأمر اقتضاء الفعل من المأم
.5”ھ ما ھو أمر بھـبھ، والنھي عن تركھ على وج

رھم أن الح رام ھ و ال ذي یت رك،     ونظة المخالفین،ـوناقش الباجي حج
:فقال ولكي لا یلحق بھ فھو مأمور بھ،اح سوي بالحرام،ـفإذا ترك المب

ص  حب إس  ماعیل ب  ن إس  حاق، وروى عن  ھ   .ھ  و عم  رو ب  ن محم  د اللیث  ي القاض  ي البغ  دادي    :1
كان فصیحاً فقیھاً، ولم یزل قاضیاً إلى أن مات س نة ثلاث ین وقی ل إح دى وثلاث ین      .الأبھري وغیره

تراجع ترجمتھ .صولالأفي "اللمع"في مذھب مالك و"الحاوي":من تآلیفھ .)ھـ331(مائةوثلاث
)309(ص والدیباج المذھب )166(ص طبقات الفقھاء :في 

)193(الفصول صإحكام :ینظر :2
السابقالمصدر :ینظر :3
المصدر نفسھ :ینظر :4
نفسھ المصدر :ینظر :5
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بأن المباح مأمور بھ، لأن من تركھ الحرام، والحرام م أمور  احتجوا“
.تركھب

والجواب أن الحرام لم نؤمر بتركھ م ن حی ث ك ان ترك اً للمب اح، وإنم ا       
.أمرنا بتركھ لكونھ حراماً في نفسھ

وج  واب آخ  ر وھ  و أن ھ  ذا ل  و ك  ان ص  حیحاً لوج  ب أن یك  ون المب  اح     
.1”واجباً لأن ترك الحرام واجب، وذلك باطل باتفاق 

عل ى  راص  تقالاصحیحة عند إلغاء وج ھ الش بھ، و  تكونلن النتیجة إذن 
.لى أحد الطرفین دون الآخرالنظر إ، أو وجھ الخلاف

بھ ؟ورـالمندوب إلیھ، ھل ھو مأم:الفرع الرابع 
:عرف الباجي المندوب بقولھ 

ول یس ف ي   ،ھ و الم أمور ب ھ ال ذي ف ي فعل ھ ث واب       :دوب إلی ھ  ـوالمن“
.2”تركھ عقاب من حیث ھو ترك لھ على وجھ ما 

ل عل  ى انتف  اء الوج  وب، وحم  ل الأم  ر عل  ى الن  دب، فھ  ل ف  إذا ق  ام ال  دلی
عل ى  اختلف الأصولیون في ذل ك  ؟3المندوب إلیھ مأمور بھ، حقیقة أم مجازاً

:قولین 
:4یرى أن المندوب مأمور بھ حقیقة، وبھ قال الجمھ ور :القول الأول 
؛ وسلیم الرازي وابن الصباغ عن جمھ ور  5المالكیةبعض فالرھوني نقلھ عن 

، وابن عقیل ع ن أكث ر   6شافعیة، وابن القشیري وغیره عن المعتزلةجمھور ال
.8وابن الحاجب ونقلھ عن المحققین، وبھ قال القاضي أبوبكر7ةـأكثر الحنابل

.8المحققین

)194-193(ص السابق المصدر:ینظر :1
)173(ص المصدر نفس :ینظر :2
)1/62(القواطع :ینظر :3
لعل ي ب ن عب دالكافي الس بكي وول ده ت اج ال دین عب دالوھاب         "الإبھاج في شرح المنھاج":ینظر :4
وغیرھما)5(ص )2(ج)بیروت–م 1995/ھـ1416–د ر ط -دار الكتب العلمیة (
لأب  ي زكری  ا یح  ي ب  ن موس  ى  "ر منتھ  ى الس  ولـس  ؤول ف  ي ش  رح مختص   ة المـتحف  ":ینظ  ر :5

دار البح  وث للدراس  ات الإس  لامیة  -الھ  ادي ب  ن الحس  ین ش  بیلي   .د:ة وتحقی  ق ـدراس  (الرھ  وني 
)76(ص )2(ج)الإمارات–دبي –م2002/ھـ1422–1ط–وإحیاء التراث

)1/286(البحر المحیط :ینظر :6
عب  داالله ب  ن  .د:تحقی  ق(لأب  ي الوف  اء عل  ي ب  ن عقی  ل    "أص  ول الفق  ھ الواض  ح ف  ي ":ینظ  ر :7

ص )2(ج)بی   روت –م 1999/ھ   ـ1420–1ط-مؤِسس   ة الرس   الة  –عبدالمحس   ن الترك   ي  
)517(
)39(ص منتھى الوصول و)1/82(البرھان :ینظر على الترتیب :8
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یرى أن المندوب مأمور بھ مجازاً، وبھ قال من الحنفیة:القول الثاني 
، 2اب ن العرب ي  ، وم ن المالكی ة  1غیرھماأبوالحسن الكرخي وأبوبكر الرازي و

.3ابن السمعانيووالشیرازيالطبريومن الشافعیة القاضي أبوالطیب 

بتصدیره ونسبتھ إلى المحققین، للقول الأولاره ـح الباجي إلى اختیـلم
:فقال ن،یوجھالمذھب في ونقل عن القاضي عبدالوھاب أن 

ا كالقاض ي أب ي بك ر    ـور بھ عن د محقق ي شیوخن    ـدوب إلیھ مأمـالمن“
اضيـوالق

ر إن  ھ ـالمتكلم  ین؛ وق  ال أبومحم  د ب  ن نص  4]و[ر وعامّ  ة الفقھ  اء ـب  ي جعف  أ
أن المن  دوب إلی  ھ ل  یس   :مخ  رج عل  ى أص  ولنا ف  ي ذل  ك وجھ  ان، أح  دھما     

أن المن  دوب إلی  ھ م  أمور ب  ھ؛ وذك  ر ع  ن الش  افعي أن      :بم  أمور، والث  اني  
.5”المندوب إلیھ لیس بمأمور بھ 

:قائلاً لھ،وما لمح لھ قبل، ھو یصرح بھ في استدلا
اتف  اق الأم  ة عل  ى أن ك  ل من  دوب إلی  ھ م  ن    وال  دلیل عل  ى م  ا نقول  ھ “

لاة والح ج طاع ة، وأن ھ مف ارق لكون ھ مباح اً، ولا ب د أن یك ون         ـالصوم والص
طاعة لكونھ مأموراً بھ؛ ومحال أن یكون طاعة لجنسھ، لأنھ یوجد من جنس ھ  

لأن ھ ق د یری د المب اح؛     ما لیس بطاعة؛ ولا یكون طاعة لكونھ م راداً للمط اع،   
ولا یكون طاع ة لكون ھ عالم اً ب ھ، لأن ھ ق د یعل م المعاص ي؛ ولا یك ون طاع ة           
لوعده علی ھ ب الثواب، لأن ھ ل و أم ر للمكل ف بالعب ادة ول م یع ده علیھ ا ب الثواب            

لكان 
.6”ة ـامتثالھ للأمر طاع

-د ر ط –ار الكت  ب العلمی  ة د(ي دلس  یف ال  دین الآم   "حك  ام ف  ي أص  ول الأحك  ام الإ":ینظ  ر :1
)171(ص )1(ج)بیروت-م 1983/ھـ1403

)67(ص المحصول لابن العربي :ینظر :2
ت أدب ببل ده، ث م رح ل     .المع روف ب ابن العرب ي   ھو القاضي أبوبكر محمد بن عبدااللهوابن العربي، 

ن مسائل الخلاف فأخذ عن الغزالي والطرطوشي وصحب أبا بكر الشاشي، واتسع في الروایة وأتق
ت وفي س نة   .والأصول والكلام، ثم ع اد إل ى الأن دلس بعل م كثی ر، ومم ن أخ ذ عن ھ القاض ي عی اض          

أحكام ":ولھ خمس وسبعون سنة، تاركاً تصانیف كثیرة منھا )ھـ345(ثلاث وأربعین وخمسمائة 
ج الم ذھب ال دیبا :تراج ع ترجمت ھ ف ي    .وغیرھ ا "في أصول الفق ھ المحصول"و"القبس"و"القرآن

)378-376(ص
)1/62(والقواطع )47(صواللمع)1/286(البحر المحیط :ینظر على الترتیب :3
أضفتھا لاستقامة المعنى:4
)194(الفصول صإحكام :ینظر :5
السابقالمصدر :ینظر :6
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لا لذات  ھ وإنم  ا لأن  ھ أن المن  دوب إلی  ھ م  أمور ب  ھ،فالب  اجي إذن یخت  ار
اعة، ولا لأنھ وافق ھوى المطیع أو علمھ أو طمعھ في الثواب، وإنم ا لأن ھ   ط

.ن الشارع بصیغة الأمر، وإن صادفتھ قرینة تدل على الندبمصدر 

ر، ما مقتضاھا ؟  ـة الأمـصیغ:الفرع الخامس 
:عرف الباجي الواجب بقولھ 

ما كان في فعلھ ث واب، وف ي ترك ھ عق اب م ن حی ث ھ و        :والواجب “
.1”ھ ما ـترك لھ على وج

اً كثی  رة، ـث  م إن أھ  ل الأص  ول ل  م یختلف  وا ف  ي أن لص  یغة الأم  ر وجوھ  
، لك  ن اختلف  وا عل  ى م  ذاھب ف  ي  2ا الوج  وب والن  دب والإرش  اد وال  دعاء ـمنھ  

مقتضاھا إذا تجردت عن القرائن، 
:وأشھر ھذه المذاھب ثلاثة 

از ف ي  ـمج  ة الأمر حقیقة ف ي الوج وب   ـیرى أن صیغ:ذھب الأول ـالم
ع ن عام ة الحنفی ة    نقل ھ القاض ي عب دالوھاب   و، 3غیره، وإلیھ ذھ ب الجمھ ور  

وأبوالحس    ین البص    ري 5، وب    ھ ق    ال اب    ن القص    ار  4والمالكی    ة والش    افعیة 
.7والشافعيونسب إلى مالك6والشیرازي

یرى أنھا حقیقة في الندب مجاز ف ي غی ره، وب ھ ق ال     :ذھب الثاني ـالم
الكیة ـبعض الم
كأبي ، وھو قول عامة المعتزلة1، وبعض الشافعیة8نتاب وأبي الفرجكابن الم

.2كأبي ھاشم

)173(ص نفس المصدر :ینظر :1
لأب ي حام د   "المستصفى من علم الأصول":ظر الغزالي وغیره خمسة عشر وجھاً، ینلھا ذكر :2

لنظ ام ال دین   "ف واتح الرحم وت ش رح مس لم الثب وت     "الغزال ي، وبھامش ھ   محم د بن محمد بن محمد 
ص)1(ج)بی   روت–م 1993/ھ   ـ1414–3ط -دار إحی   اء الت   راث العرب   ي (الأنص   اري 

)417-418(
ھماوغیر)2/6(والإبھاج)1/373(فواتح الرحموت :ینظر :3
)2/366(البحر المحیط :ینظر :4
"ینظر :5 محمد :القراءة والتعلیق (لأبي الحسن علي بن عمر بن القصار "المقدمة في الأصول:

)60(ص)بیروت-1996-1ط–دار الغرب الإسلامي -بن الحسین السلیماني 
)48(صواللمع)51-1/50(المعتمد :ینظر على الترتیب :6
)2/210(والإحكام للآمدي)58(صالمقدمة في الأصول:ینظر:7
"ینظر :8 لأبي عبداالله محمد بن علي بن عمر بن محمد "من برھان الأصولإیضاح المحصول:

-م 2001-1ط-دار الغ  رب الإس  لامي -عم  ار ط  البي.د:دراس  ة وتحقی  ق (التمیم  ي الم  ازري 
)202(ص)بیروت

تفق ھ بإس ماعیل،   .االله محم د ب ن عب داالله ب ن المنت اب، ول ي قض اء المدین ة        ھو أبوعب د وابن المنتاب،
)166(صطبقات الفقھاء:تراجع ترجمتھ في 
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ی  ذھب إل  ى التوق  ف ب  ین الإیج  اب والن  دب حت  ى ت  دل :الم  ذھب الثال  ث 
والقاض ي أب وبكر ونس بھ    زالي وابن العرب ي ـوبھ قال الغالقرینة على المراد،

.3إلى أبي الحسن الأشعري
من أن أمر 4ي بكر الأبھريما روي عن أبذاھب،ـأضیف إلى ھذه الم

االله تعالى
للن  دب، حك  اه عن  ھ القاض  ي ص  لى االله علی  ھ و س  لمللوج  وب، وأم  ر الرس  ول 

.5عبدالوھاب في الملخص، وصحح رجوعھ إلى القول بالوجوب

وذكر باقي الأقوال عند المالكی ة، فق ال   اختار الباجي مذھب الجمھور،
:

على الأمر، وثب ت أن الأم ر   تدل بمجردھا "افعل"إذا ثبت أن لفظة “
یدخل تحتھ الإیجاب والندب، فإنھ یدل بمجرده على الإیجاب، وإنم ا یص رف   
إل  ى الن  دب بقرین  ة تقت  رن ب  ھ، وب  ھ ق  ال القاض  ي أبومحم  د والش  یخ أبوتم  ام  

:وغیرھم   ا م   ن أص   حابنا، وھ   و م   ذھب الفقھ   اء؛ وق   ال القاض   ي أب   وبكر  
.6”رادمنة تدل على الیتوقف ولا یحمل على أحد محتملیھ إلاَ بقری"

:ثم ذكر أصحاب المذھب الثاني فقال 
وذھ  ب أبوالحس  ن ب  ن المنت  اب الم  الكي إل  ى أن الأم  ر یحم  ل عل  ى     “

الندب بمجرده، وإلیھ ذھب أبوالفرج، وحك اه القاض ي أبومحم د ع ن الش یخ      
ص لى  أبي بكر الأبھري أنّ أوامر الباري تعالى على الوجوب، وأوامر النبي 

على الندب دون تفصیل والمش ھور عن ھ م ا ق دّمناه م ن أن      سلماالله علیھ و 
.7”ظاھره الوجوب 

"ینظر :1 الشرح (لأبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي "التبصرة في أصول الفقھ:
)27(ص )م1983/ھـ 1403-دار الفكر –محمد حسن ھیتو .د:والتحقیق 

وغیرھما )2/210(والإحكام للآمدي)1/426(المستصفى:ینظر :2
.ھو عبدالسلام بن محمد بن عبد الوھاب البصري الجبائي، شیخ المعتزلة وابن شیخھموأبوھاشم، 

)2/289(شذرات الذھب :تراجع ترجمتھ في ).ھـ321(توفي سنة إحدى وعشرین وثلاثمائة 
والتقری  ب )56(صالمحص  ول لاب  ن العرب  يو)1/411(ص  فى المست:ینظ  ر عل  ى الترتی  ب :3

)2/27(والإرشاد 
سمع الكثیر بالشام والعراق .ريـھو القاضي أبوبكر محمد بن عبداالله بن محمد بن صالح الأبھ:4

ي ـم واب  ن المنت  اب واب  ن بكی  ر، وأخ  ذ عن  ھ الدارقطن  ـأب  ي الف  رج واب  ن الجھ  والجزی  رة، وأخ  ذ ع  ن
غی  رھم، وإلی  ھ انتھ  ت رئاس  ة المالكی  ة  واب  ن الج  لاب ام وـأبوتم  ار وـن القص  والقاض  ي أب  وبكر واب  

ول ھ  )ھ  ـ375(ت وفي س نة خم س وس بعین وثلاثمائ ة      .سئل أن یلي قضاء القضاة ف امتنع .العراقیة
تراجع ترجمتھ في ."كتاب إجماع أھل المدینة"و"كتاب الأصول":من تصانیفھ .نحو تسعین سنة

غیرھما و)473-2/466(وترتیب المدارك )167(صطبقات الفقھاء:
)370-2/369(البحر المحیط :ینظر :5
)195(الفصول صإحكام :ینظر :6
)167-166(صونحوه في الإشارة)198(الفصول صإحكام :ینظر :7
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إن تعری  ف الواج  ب عن  د الب  اجي وغی  ره ھ  و ب  النظر إل  ى الفع  ل، فف  ي    
القیام بھ ثواب وفي تركھ دون عذر عقاب، أما قول الأبھري فھو بالنظر إل ى  

ن مص   در الأم   ر، وھ   و الكت   اب والس   نة، وھ   ذا م   ا ل   م أج   ده عن   د غی   ره م     
ل ھ ورج ع   الأصولیین، والقاضي عبدالوھاب كان واضحاً حینما قال أن ھ ق ول  

ت عن   ھ وردم كلام   ھ أن للأبھ   ري ق   ولین، أو وفھ   مھعن   ھ، أم   ا الب   اجي فإن   
.روایتان

:أذكر منھا بأدلة كثیرة،الوجـوب اره ـلاختیاجيـالبدل ـستا
یُخَالِفُونَ عَ نَ اَمْ رِهِ أَن   فَلْیَحْذَرِ اِلذِینَ:قولھ تعالى من الكتاب،:أولاً 

.1تُصِیبَھُمْ فِتْنَةٌ اَوْ یُصِیبَھُمْ عَذَابٌ اَلِیمٌ 
فتوعد تعالى بالعذاب الألیم عل ى مخالف ة أم ره، وذل ك     “:فقال الباجي 

.2”دلیل واضح على وجوب أمره 
لأب  ي س  عید ب  ن ص  لى االله علی  ھ و س  لمق  ول النب  ي م  ن الس  نة،:ثانی  اً 

"ما دعاه وھو في الصلاة فلم یجبھ المعلى ل ما ل ك دعوت ك فل م تج ب ؟ أم ا      :
یَاأََیُّھَا اَلذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ اللهِ وَلِلرَّسُ ولِ إِذَا دَعَ اكُمْ   :سمعت قول االله تعالى 

3.
وإن عتبھ وتوبیخھ لھ على ترك إجابتھ لدلیل عل ى أن  “:فقال الباجي 

.4”ب مجرد الأمر یقتضي الوجو
أن الأم  ة ف  ي جمی  ع الأعص  ار  “:ق  ال الب  اجي م  ن الإجم  اع،:ثالث  اً 

مجمعة على الرجوع في وجوب العبادات وتحریم المحرمات إلى قولھ تع الى  
:َأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَو5  وإلى قولھ تع الى:   َوَلاَ تَقْرَبُ واْ الزِّن ى

...6ْأَمْ وَالَكُم بَیْ نَكُم بِالْبَاطِ لِ    وَلاَ تَاكُلُوا7     فثب ت ب ذلك اتف اقھم عل ى أن
.8”ظاھر الأمر على الوجوب 

تص لح اس تدلالاً لاختی اره أن    لا أن ما أتى ب ھ الب اجي م ن أدل ة     الظاھر 
:وذلك للأسباب التالیة الأصل في صیغة الأمر الوجوب،

)63(سورة النور، الأیة :1
)195(الفصول صإحكام :ینظر :2
عن أبي سعید بن المعلى)4474(والحدیث رواه البخاري )24(سورة الأنفال، الأیة :3
)196(الفصول صإحكام :ینظر :4
)43(سورة البقرة، الأیة :5
)32(سورة الإسراء، الأیة :6
)188(سورة البقرة، الأیة :7
)197-196(الفصول صإحكام :ینظر :8
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بمحل خ لاف، وإنم ا الخ لاف    فیھا لفظ الأمر ولیس ھذاالآیةأن:أولاً 
.ونحوھا"افعل"في صیغة 

لأب ي س عید ب ن المعل  ى،    ص لى االله علی  ھ و س لم  إن دع وة النب ي   :ثانی اً  
واض  ح أن  ھ أم  ر ویج  ب الامتث  ال، لك  ن ھن  اك ف  رق ب  ین اس  تدعاء ف  لان وب  ین  
طلب الفعل منھ، فالأول لا بد فیھ من الاستجابة بخلاف الثاني، فإنھ قد یك ون  

لإباح  ة والتخیی  ر، وس  بق  أتي للإل  زام، وق  د لا یك  ون ك  ذلك، أو ی   عل  ى وج  ھ ا
.القول أن صیغة الأمر لھا عدة وجوه في اللغة

خ ارج  أن التمثی ل بالعب ادات والمحرم ات للدلال ة عل ى الإجم اع      :ثالثاً 
، فأم  ا الأول ف  إن الأم  ر بالص  لاة ل  ھ أدل  ة أخ  رى تؤك  ده       ن  زاعع  ن مح  ل ال 

ع ن تركھ ا، وك ذلك    رھا ع ن وقتھ ا فض لاً   ، كعدم الترخیص في تأخیوتعضده
، وأم ا الث اني فھ و ف ي     1ی ة الاكتن از  آالزكاة فإن ھن اك وعی د عل ى منعھ ا نح و      

، باب النواھي لا في باب الأوامر، ول م ی أت بمث ال ع ن المع املات والمع اش      
.رغم أھمیتھما الكبرى في الاستدلال

ن الأص  ل ف  ي ھ  ذا ع  ن الأدل  ة الت  ي س  اقھا الب  اجي، أم  ا ع  ن اختی  اره أ  
:صیغة الأمر الوجوب فلا یصلح أیضاً للأسباب التالیة 

م ع  و، منھ لباب المع املات باب العباداتأن الوجوب أقرب إلى :أولاً 
.غلب علیھا السنن والمندوباتذلك ی

مبن  اه أن ب  اب المع  املات أكب  ر وأوس  ع م  ن ب  اب العب  ادات، و     :ثانی  اً 
فھ و أول ى لأن یبن ى مقتض ى ص یغة      ،عموماً على الندب والإباح ة والتوس عة  

.الأمر علیھ

باجتماع ما سبق ذكره، یلاحظ أن دائ رة الوج وب ض یقة إذا م ا     :ثالثاً 
.والقاعدة تبنى على الكثیر لا على القلیلقورنت بالندب والإباحة، 

ن الاحتج  اج بوج  ود ق  رائن ص  رفت الأم  ر ع  ن الوج  وب إل  ى إ:رابع اً  
.إلى الوجوبیراتھا صرفت الأمر یقابلھ احتجاج بوجود نظغیره، 

ولھ  ذا أج  د أن م  ذھب الق  ائلین بالن  دب أول  ى بالمص  یر إلی  ھ، وإلا ك  ان     
لأن ، ھ و الوج وب  -احتیاط اً  –أن الأصل في ب اب العب ادات   :ھناك تفصیل 

لات والمع   اش دائ   ر ب   ین الن   دب ـوف   ي ب   اب المعام   مبناھ   ا عل   ى الامتث   ال، 
ف   ي الأص  ولیون ف  رق مثلم   ا خیی  ر،  لأن مبناھ  ا عل   ى الس  عة والت  والإباح  ة،  

.واالله أعلم-لاحقاًأتيكما سی-بین العادة والعبادةالأفعال

)35-34(تانسورة التوبة، الآی:1
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التلمس  اني م  ن الش  ریف م  ن أث  ر ھ  ذا الخ  لاف ف  ي الف  روع، م  ا ذك  ره    
النب  يف  ي ق  ول،وغ الكل  بـاء م  ن ول  ـالكیة ف  ي حك  م غس  ل الإن  ـاخ  تلاف الم  

ع ـھ سب  ـدكم فلیغسل  ـاء أح  ـإذا ش  رب الكل ب ف ي إن    «:ص لى االله علی ھ و س لم   
.2؟دوب إلیھـمنمل ھو واجب أـھ.1»مرات 

؟ ما حكمھر، ـالأمر بعد الحظ:الفرع السادس 
یَاأَیُّھَ ا النَّبِ يءُ   :كثیراً ما یرد الأمر بعد الحظر، كم ا ف ي قول ھ تع الى     

ذَاھُ مْ وَتَوَكَّ لْ عَلَ ى االلهِ    وَدَعَ اَ:ھ ـبعد نزول قول  3جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ 
4  ًوقول  ھ أیض  ا:  ْوَإِذََا حََللْ  تُمْ فَاصْ  طَادُوا5  بع  د قول  ھ:  غَیْ  رَ مُحِلِّ  ي

نھی  تكم ع  ن زی  ارة «:ص  لى االله علی  ھ و س  لموقول  ھ 6اِلصَّ  یْدِ وَأَن  تُمْ حُ  رُمٌ 
م ا ب دا   ونھیتكم ع ن لح وم الأض احي ف وق ث لاث، فأمس كوا       .القبور فزوروھا

ذ إلا في سقاء، فاشربوا ف ي الأس قیة كلھ ا، ولا تش ربوا     ـونھیتكم عن النبی.لكم
.7»مسكراً 

ثم إن صیغة الأمر الوارد ابتداء تقتضي الوجوب عن د الجمھ ور، وھ و    
اختیار الباجي، لكن إذا وردت بع د الحظ ر، فھ ل تقتض یھ أیض اً ؟ أم أن تق دم       

الحظر قرینة صارفة لھ إلى غیره ؟ 
:القائلون بالوجوب في ذلك على أقوال أشھرھا ثلاثة اختلف

ص  یغة الأم  ر بع  د الحظ  ر تقتض  ي الوج  وب كم  ا ل  و أن :ول الأولـالق  
الش  یرازي ب  ھ ق  ال ، و8متق  دمو المالكی  ة والش  افعیةوردت ابت  داء، وإلی  ھ ذھ  ب

.9وابن السمعاني وفخرالدین الرازي
سبھ القاضي عب دالوھاب لمال ك   أنھا تقتضي الإباحة، ون:ول الثانيـالق

، وھ  و 11بالمت  أخرین م  ن المالكی  ة ، وخص  ھ الش  ریف التلمس  اني 10وأص  حابھ

إذا "عن أبي ھریرة، وفي بعض الروایات )279(ومسلم )172(والبخاري )64(رواه مالك:1
..."ولغ 

"ینظ  ر :2 لأب  ي عب  داالله محم  د ب  ن أحم  د "مفت  اح الوص  ول ص إل  ى بن  اء الف  روع عل  ى الأص  ول:
)36(ص)بیروت–م2000/ھـ1420–1ط-ة ـة العصریـالمكتب(الشریف التلمساني 

)73(سورة التوبة، الأیة :3
)48(سورة الأحزاب، الأیة :4
)2(سورة المائدة، الأیة :5
)1(سورة المائدة، الأیة :6
عن بریدة )1977، 977(رواه مسلم :7
)113(صالتنقیح:ینظر :8
)1/304(والمحصول للرازي )1/61(والقواطع )48(صاللمع:ینظر على الترتیب :9

)1/159(ونشر البنود )113(صشرح التنقیح:ینظر :10
)35-34(صمفتاح الوصول:ینظر على الترتیب :11
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، وبھ قال ابن الحاج ب واب ن   2، وبعض الشافعیة1لحنفیةاقول الحنابلة وبعض 
.4، ونسبھ القاضي أبوبكر للشافعي3وابن جزي

وب أو غی ره،  ـیرجع الحك م إل ى م ا ك ان علی ھ م ن وج        :ول الثالثـالق
الـھ قوب
.5بن الھماملامالك

ة، وبع ض الق ائلین بك ل منھم ا،     ـوب والإباح  ـمذھبي الوجاجيـذكر الب
:فقال ثم اختار القول بالوجوب،

ر، فق د ذھ ب أب والفرج وأبوتم ام     ـبعد الحظ"افعل"إذا وردت لفظة “
وأبومحمد بن نصر ومحمد بن خویز منداذ إل ى أنھ ا تقتض ي الإباح ة، وھ و      

وذكر القاضي أبومحمد أنّ من متأخري أصحابنا م ن یق ول   .عيمذھب الشاف
" وھ و الص حیح عن دي،    "ھ م ذھب الأص ولیین  إنّھا تقتضي الوج وب، وأنّ   :

.6”وبھ قال أبوالطیب الطبري وأبوإسحاق الشیرازي 

:قول القرافي ومما یؤكد اختیار الباجي
ياقتض   ى الوج   وب عن   د الب   اج   ]أي الأم   ر[إذا ورد بع   د الحظ   ر  "

ل بعض  ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي والإم ام فخرال دین، خلاف اً   
.7"أصحابنا وأصحاب الشافعي في قولھم بالإباحة 

"وتبعھ حلولو فقال  .8"واختاره الباجي منا :

"ینظر :1 عبدالسلام وعبدالحلیم وأحمد بن عبدالحلیم ب ن  :ة ـلآل تیمی"ودة في أصول الفقھـالمس:
محم  د محی  ى ال  دین    :تحقی  ق وتعلی  ق   -اب ال  دین أبوالعب  اس الحنبل  ي  ـشھ   :ا ـجمعھ   (عبدالس  لام 

)16(ص)بیروت -د ت –د ر ط –دار الكتاب العربي –د ـعبدالحمی
)38(صالتبصرة:ینظر :2
لأب ي  "تقریب الوص ول إل ى عل م الأص ول    "و)98(منتھى الوصول ص:ینظر على الترتیب :3

دار الت راث  -محم د عل ي فرك وس    :دراس ة وتحقی ق   (القاسم محمد بن أحم د ب ن ج زي الغرن اطي     
)93(ص )الجزائر–م1990/ھـ1410-1ط-الإسلامي

)2/94(التقریب والإرشاد :ینظر :4
–دمشق –دار الفكر /الجزائر –دار الفكر (لوھبة الزحیلي "أصول الفقھ الإسلامي":ینظر :5

)224(ص)1(ج)م 1986/ھـ1406–1ط-سوریا 
تفق ھ بالس راج   .وف ب ابن الھم ام  المع ر ھو محمد ب ن عبدالواح د ب ن عبدالحمی د    والكمال بن الھمام، 

وق د  )ھ  ـ861(توفي سنة إحدى وس تین وثمانمائ ة   .محققاً جدلیاً نظاراً،یاًأصولیھاًفقكان.وغیره
تراج ع ترجمت ھ   .وغیرھم ا "التحریر"و"فتح القدیر":آلیف ترك من الت.تجاوز السبعین من عمره

)299-7/298(شذرات الذھب :في 
)200(فصول صالإحكام :ینظر :6
)113(صالتنقیح:ینظر :7
ابن "لأبي العباس أحمد بن عبدالرحمن الیزلیتي الشھیر بـ "التوضیح في شرح التنقیح":ینظر :8

(حلولو )119(ص)م1910/ھـ1328-المطبعة التونسیة "
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-فرغم أن معظم النصوص في الأمر بعد الحظر محملھا على الإباحة 
ف  ي حملھ  ا عل  ى  متق  دمي المالكی  ةإلا أن الب  اجي تب  ع  -1كم  ا ق  ال التلمس  اني 

الغال  ب، ول  ھ –ھن  ا -، ول  م ی  رجح عن  دهالوج  وب تمس  كاً بالأص  ل ف  ي الأم  ر
.2خرىالأھأیضاً الاختیار ذاتھ في كتب

بانع دام القرین ة الص ارفة ع ن الأص ل، ورد      واح تج الب اجي لاختی اره،   
:، فقال تقدم الحظر قرینة  للإباحةاعتبار

أن ا ق د أجمعن ا عل ى أن لف ظ الأم ر إذا تج رد        ،والدلیل على م ا نقول ھ  “
عن القرائن اقتضى الوجوب، وھ ذا لف ظ الأم ر متج رد ع ن الق رائن فاقتض ى        

.الوجوب كالمبتدإ
ف إن ق الوا إن تق دم الحظ ر قرین ة ت دل عل ى الإباح ة، ف الجواب أن تق  دم          

.3”الحظر لو كان دلیلاً على الإباحة لاستحال أن یجيء بعده غیر الإباحة 

ب أن رف ع الحظ ر ی دل عل ى رف ع المؤاخ ذة        ثم ناقش الباجي المحتجین
على الفعل، ورأى أنھا أیضاً تدل على الأمر، فیس توي الاحتم الان، ویت رجح    

:فقال جانب الأمر لأنھ ھو الأصل في اللفظ،
الظاھر من ھذا الأمر أنھ قصد بھ أما ھم فاحتج من نصر قولھم بأن“

یھ، یدل عل ى ذل ك أن الس ید إذا من ع عب ده م ن فع ل        رفع الجناح فیما حظر عل
"ھ ـشيء ثم قال ل "افعلھ:

.كان المعقول من ھذا الخطاب إسقاط التحریم دون غیره
والج  واب أن  ا لا نس  لم م  ا ذك  روه، ب  ل الظ  اھر أن  ھ قص  د الإیج  اب، لأن 
اللف  ظ موض  وع للإیج  اب والمقاص  د تعل  م بالألف  اظ، ولأن ھ  ذا ینس  خ الحظ  ر،  

ینسخ بإیجاب، وینسخ بإباحة، فلیس حملھ على أحدھما بأولى م ن  والحظر قد
.4”حملھ على الآخر، فیتعارض الاحتمالان ویبقى اللفظ على الوجوب 

ب ین رف ع   -في الأمر بعد الحظر -باستواء الاحتمال الباجيإن جواب
لاف للم ألوف والمعت اد، لأن   ـة عل ى الوج وب خ    ـالفعل والدلال  المؤاخذة على

أن الأمر بعد المن ع فی ھ   -وكثیراً ما استند إلیھا في الاستدلال -ادة جاریة ـلعا
تب ادر إل ى ال ذھن    مإذن في الفعل لا إیحاباً ل ھ، حت ى أص بح ھ ذا المعن ى ھ و ال      

ھ ا حملمفضلاً على أن أكثر النص وص ف ي الأم ر بع د الحظ ر      عند الإطلاق، 
بعی  د ع  ن الب  اجيت  ى ب  ھ والمث  ال ال  ذي أال التلمس  اني، ـعل  ى الإباح  ة كم  ا ق   

)35(صمفتاح الوصول:ینظر :1
)7/6(والمنتقى )169(صالإشارة:ینظر :2
)200(الفصول صإحكام :ینظر :3
)201(ص المصدرنفس :ینظر :4
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دلالتھ على الإذن أولى، وقد شق طریقاً أن على مقصوده، بل الظاھر ة ـلدلالا
ھـفي اختیارت

.؟أن یتمسك بالظاھر المتبادر إلى الذھن، فكیف بھ یخالفھ ھنا

، نج د أن الت ي دل ت عل ى     ة ف ي ھ ذا الب اب   وردال  وبالرجوع إلى الآیات
كانت ، والتي دلت على الإرشاد والندبداتاـكانت متعلقة بباب العبالوجوب

وال ذین ذھب وا إل ى الوج وب، أ    ، فلماذا لم یفرق بینھمااتـمتعلقة بباب المعاش
.؟الذین ذھبوا إلى الإباحة

أقرب الأقوال إل ى الص واب، واالله   -حسب ظني –ویبقى القول الثالث 
.أعلم

مدلول صیغة الأمر:المطلب الثالث 

الأمر، ھل ھو للتكرار أم للمرة الواحدة ؟ :الفرع الأول 
الأمر إن ورد مقیداً بالمرة كالأمر بالحج، أو بالتكرار كالأمر بالص لاة  
حم ل عل ى ذل ك، لك ن إن ورد عاری اً م ن القی ود فعل ى أیّھم ا یحم ل ؟ اختل  ف           

:الأصولیون في ذلك على أقوال، أھمھا أربعة
دلال  ة ل  ق الطل  ب دونأن ص  یغة الأم  ر موض  وعة لمط:ول الأول ـالق  

بأق   ل م   ن م   رة، التك   رار، وم   ا دام الفع   ل لا یحص   للا عل   ىعل   ى الم   رة و
ھ ذا  .1ر یدل علیھ ا بذات ھ  ـفصارت المرة من ضروریات القیام بھ، لا أن الأم

وبھ ق ال  ،3اجي عن عامة المالكیةـونقلھ الب،2ح عند الحنفیةـالقول ھو الصحی
.5وابن الحاجبالرازي ن وفخرالدیزاليـالغو4ابن رشد الحفید

وغیرھما )2/385(والبحر المحیط )2/2(المستصفى :ینظر :1
"ینظر :2 لع لاء ال دین عب دالعزیز ب ن أحم د      "كشف الأسرار عن أصول فخ ر الإس لام الب زدوي   :

منشورات محمد عل ي  -ب العلمیة دار الكت-عبداالله محمود محمد عمر :وضح حواشیھ (البخاري 
)185(ص)1(ج)بیروت-م 1997/ھـ1418-1ط–بیضون 

)2/385(البحر المحیط :ینظر :3
"ینظر :4 :التحقی ق  (لأبي الولیـد محمـد بن أحمد بن رشـد الحفی د  "الضروري في أصول الفقھ:

)122(ص)تبیرو-م 1994-1ط-دار الغرب الإسلامي-جمال الدین العلوي
منتھى الوصول صو)1/306(والمحصول للرازي )2/2(المستصفى :ینظر على الترتیب :5
)92(

تفق ھ عل ى إم ام الح رمین،     .ھو حجة الإسلام أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الغزال ي والغزالي، 
وبرع في علوم كثیرة،

"وانتشرت مصنفاتھ فیھا، منھا  ت وفي  ".المنخ ول "و"المستص فى "وكتاب اه ف ي الأص ول   "الإحیاء:
=سنة خمس وخمسمائة 



الباجي في دلالات الألفاظاختیاراتلأولالفصل ا

81

دة لفظاً، وتحمل عل ى التك رار   ـأنھا تقتضي المرة الواح:ول الثاني ـالق
القاض  ي ، وع  ن المالكی  ة1الحنفی  ة أب  وبكر ال  رازي وص  ححھب دلیل؛ نقل  ھ ع  ن 

الش    افعیة الأس    تاذ أبومنص    ور  ، وع    ن أكث    ر2عب    دالوھاب ف    ي الملخ    ص 
4الش  افعي، وب  ھ ق  ال 3طـوالش  یرازي وس  لیم ال  رازي واب  ن برھ  ان ف  ي الأوس  

ونق ل الزركش ي أن أكث ر    ،7والآم دي 6واب ن ح زم  5ابن القصار والشیرازيو
ة لا یفرقون بین ھذا القول وسابقھ ولیس غرضھم إلا نف ي التك رار   ـأكثر النقل

.8والخروج عن العھدة بالمرة
أنھا تدل على التكرار والدوام مدة العمر حس ب الطاق ة   :ول الثالث ـالق

الك ـ، ونس  بھ اب  ن القص  ار إل  ى م   9ق  ال أحم  د وأكث  ر الحنابل  ة والإمك  ان، وب  ھ
،11تعلق   اً بتك   رار الت   یمم  وب   ھ ق   ال اب   ن خ   ویز من   داد   ،10اس   تقراء لكلام   ھ 

.12أبوإسحاق الاسفرائینى، ویحكى عن المزنيو
.13منھم القاضي أبوبكرالتوقف، وإلیھ ذھبت الأشاعرةالقول الرابع

واخت ار ع دم   ،وبع ض الن افین ل ھ   ،بعض القائلین ب التكرار ذكر الباجي
، ربم ا یك ون ق د أخ ذه     1ونسب لابن القصار خ لاف م ا وجدت ھ عن ده    التكرار؛

)13-4/10(شذرات الذھب :تراجع ترجمتھ في .ولھ خمس وخمسون سنة)ھـ505(=
ضبط النص وص وتخ ریج   (لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص "الفصول في الأصول":ینظر :1

دار الكت  ب –ي بیض  ون منش  ورات محم  د عل  –محم  د محم  د ت  امر .د:الأحادی  ث والتعلی  ق علی  ھ 
)314(ص)1(ج)بیروت –م 2000/ھـ 1420–1ط-العلمیة 

)106(صشرح التنقیح:ینظر :2
)2/387(البحر المحیط :ینظر :3
دار الفك ر  –أحمد محمد ش اكر  :تحقیق وشرح (لمحمد بن إدریس الشافعي "ةـالرسال":ینظر :4
)164(ص)د ت–د ر ط -
)49(صواللمع)139-138(صالمقدمة في الأصول:على الترتیب ینظر:5
:التحقی ق  (لأبي محمد علي بن أحمد ب ن س عید ب ن ح زم     "الإحكام في أصول الأحكام":ینظر:6

ص)3(ج)بی  روت–م 1983/ھ  ـ1403-2ط–منش  ورات دار الآف  اق الجدی  دة -أحم  د ش  اكر
)70-71(
)2/225(لآمديلحكام الإ:ینظر :7

ب رع  .ھو سیف الدین أبوالحسن علي بن أبي علي بن محمد الحنبلي ث م الش افعي الم تكلم   والآمدي،
"حك  ام ف  ي أص  ول الأحك  ام  الإ":ف  ي الخ  لاف والنظ  ر والك  لام والحكم  ة، وص  نف كتب  اً أش  ھرھا     

ش ذرات  :تراج ع ترجمت ھ ف ي    ).ھ  ـ751(توفي سنة إحدى وخمسین وسبعمائة ".أبكار الأفكار"و
)145-5/144(الذھب 

)2/387(البحر المحیط :ینظر :8
وغیرھما )20(والمسودة ص )2/545(الواضح :ینظر :9

)136(صالمقدمة في الأصول:ینظر :10
)37(صومفتاح الوصول)205(صإیضاح المحصول:ینظر :11
)92(منتھى الوصول صو)1/184(كشف الأسرار :ینظر :12
)2/117(التقریب والإرشاد :ینظر :13
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بخ  لاف م  ا القاض  ي عب  دالوھابذھب مال  ك ع  ن ـم  م  ن مص  در آخ  ر؛ ونق  ل 
.2ھـمن كلاماستقرأه ابن القصار

الأم  ر المج  رد لا یقتض  ي التك  رار ف  ي ق  ول عامّ  ة     “:یق  ول الب  اجي  
، وب ھ ق ال   3القاضي أبومحم د ع ن مال ك، وب ھ ق ال أبوتم ام      أصحابنا، وحكاه

:أبوالطیب الطبري وأبوإس حاق الش یرازي؛ وق ال بع ض أص حاب الش افعي       
وبھ قال من أصحابنا محمد ب ن خ ویز من داذ وأبوالحس ن     "یقتضي التكرار"

.4”بن القصار 

یظھ  ر ل  ي أن الب  اجي ق  د أخ  ذ بالظ  اھر المتب  ادر إل  ى ال  ذھن، وھ  و أن    
یكفي قیام المسلم بھ مرة واح دة لیتحل ل من ھ وتب رأ ب ھ ذمت ھ، م ا دام ل م         الأمر

وھ   ذا الق   ول یتماش   ى م   ع یس   ر الإس   لام .تظھ   ر قرین   ة لتص   رفھ ع   ن ذل   ك
والالتم  اس للن  اس أجم  ل المخ  ارج، وھ  و م  ا سیستش  ف م  ن ك  لام الب  اجي ف  ي  

:احتجاجھ، بعد استناده إلى اللغة، فیقول 
"قولھ أن والدلیل على ما نقولھ،“ "أمر، وقولھ "صل: خب ر  "صلى:

"عنھ،  ث م ثب ت وتق رر أن قول ھ      :لا یقتض ي التك رار، فك ذلك قول ھ     "ص لى :
حلف لیفعلن كذا، بر بفعل مرة واحدة، فلو كان دلیل ثان وھو أن من".صل"

لاً عل ى  ـالأمر یقتضي التكرار لما بر إلا باستدامة الفعل؛ وكذلك لو وكّل وكی  
قتضى ذلك طلقة واحدة، فلو كانھ لاـطلاق امرأت

.5”لاق ـر یقتضي التكرار لكان لھ أن یطلق ما یملك الزوج من الطـالأم

إل  ى ال  دلیل ال  ذي اعتم  ده المخ  الفون، ورده بوج  ود     ث  م أش  ار الب  اجي  
:القرینة الصارفة، فقال 

ف ي ھ ذه المس ألة بم ا روي ع ن النب ي       أما ھم فاحتج من نصر ق ولھم “
"أن  ھ ق  ال ف ي ش  ارب الخم  ر  س لم ص لى االله علی  ھ و  فك  رر علی  ھ ".اض ربوه :

.الضرب، ولو لم یكن مقتضى الأمر التكرار لما كرروا الضرب

"ار ـیقول ابن القص:1 وعندي أن الصحیح، ھو أن الأمر إذا أطلق یقتضي فعل م رة، وتك راره   :
)139-138(صالمقدمة:ینظر "یحتاج إلى دلیل 

"یقول ابن القصار :2 لیس عن مالك رحمھ االله فیھ نص، ولكن مذھبھ عندي ی دل عل ى تك راره    :
)136(صالمقدمة:ینظر "إلا أن یقوم دلیل

ك ان جی د النظ ر، ل ھ كت اب ف ي       .ھو علي بن محمد بن أحم د البص ري، م ن أص حاب الأبھ ري     :3
تراج  ع .أص  ول الفق  ھ، وكتاب  ان ف  ي الخ  لاف أح  دھما كبی  ر، والآخ  ر مختص  ر یس  مى نك  ت الأدل  ة    

)296(صوالدیباج المذھب)2/605(ترتیب المدارك :ترجمتھ في 
)202-201(الفصول صكام إح:ینظر :4
)202(صالسابق المصدر:ینظر :5
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والج  واب أنھ  م حمل  وا اللف  ظ عل  ى التك  رار بقرین  ة اقترن  ت ب  اللفظ م  ن    
شاھد الحال، لأنھم علموا أن قص ده ال ردع والزج ر، وأن ذل ك لا یحص ل إلا      

.1”ي الأمر المتجرد عن القرائن بالتكرار للضرب، وخلافنا ف

الأمر المعلق على شرط أو صفة، ھ ل یتك رر بتكررھم ا أم لا    :الفرع الثاني 
؟

الأمر إن عل ق عل ى عل ة، فق د وق ع الإجم اع عل ى وج وب اتب اع العل ة           
وَالسَّ ارِقُ  :الى ـة مث ل قول ھ تع    ـ، أم ا إن عل ق بصف    2وإثبات الحك م بثبوتھ ا  

"أو علق بشرط مث ل ق ول الرج ل لامرأت ھ     3عُواْ أَیْدِیَھُمَا وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَ إن :
، فھ ل یقتض ي تكرارھم ا تك رار الم أمور ب ھ أم لا ؟       "دخلت الدار فأنت طالق

القائلون أن الأمر المطلق یفید التكرار قالوا بھ ھن ا أیض اً، وم ن نف وه اختلف وا      
:على مذھبین 

ر، إن ك  ان ف  ي الص  یغة م  ا  أن الأم  ر یقتض  ي التك  را :ذھب الأول ـالم  
بع  ض وجمھ  ور المالكی  ةو4بع  ض الأحن  اف، وب  ھ ق  الوإلا ف  لایقتض  ي ذل  ك

.5الشافعیة

وم دلی ل علی ھ؛   ـیرى أنھ لا یقتضي التك رار إلا أن یق   :ذھب الثاني ـالم
نقلھ القاضي

؛ وص  ححھ6عب  دالوھاب ع  ن الحنفی  ة وبع  ض المالكی  ة والش  افعیة وص  ححھ     
، وبھ قال القاض ي أب وبكر   7عن الحنفیةعزیز البخاريعبدالوأبوبكر الرازي

ال رازي واب ن   ال دین أبوبكر وأبوالحسین البصري والشیرازي والغزالي وفخر
.8الحاجب والآمدي

المصدر نفسھ :ینظر :1
)87(صوإرشاد الفحول)93(منتھى الوصول ص:ینظر :2
)38(دة، الأیة ـسورت المائ:3
"ینظ  ر :4 :التعلی  ق (لمحم  د ب  ن أحم  د ب  ن أب  ي س  ھل السرخس  ي      "المح  رر ف  ي أص  ول الفق  ھ   :

–م 1996/ھ  ـ1417-1ط-دار الكت  ب العلمی  ة-ـلاح ب  ن محم  د ب  ن عویض  ة  أبوعب  دالرحمن ص  
)14(ص)1(ج)بیروت

)50(صاللمعو)106(صالتنقیح:ینظر على الترتیب :5
)107(صشرح التنقیح:ینظر :6
)1/185(كشف الأسرار و)1/319(الفصول في الأصول:على الترتیب ینظر :7
)50(صواللم  ع)1/106(والمعتم  د )2/130(التقری  ب والإرش  اد  :ی  ب ینظ  ر عل  ى الترت :8

والإحكام للآمدي)93(منتھى الوصول صو)1/316(والمحصول للرازي )2/7(والمستصفى 
)2/236(
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فق ال  واختار عدم التك رار، المذھبین وبعض القائلین بھما، ذكر الباجي
:

إذا علّق الأمر بشرط أو ص فة فإن ھ لا یقتض ي تك رار الفع ل بتك رار       “
الص  فة، وب  ھ ق  ال اب  ن نص  ر م  ن أص  حابنا، وإلی  ھ ذھ  ب القاض  ي أب  وبكر          
والقاضي أبوجعفر وأبوإسحاق الشیرازي وأبوالطیب الطبري؛ وقال أبوتمام 

"ومحمد وجماعة من أصحاب الشافعي  .1”"یقتضي التكرار:

، وھ  و ص  فةم یأخ  ذ ب  التكرار حت  ى وإن عل  ق الأم  ر عل  ى ل  إن الب  اجي
لھ؛ وأیض  اً أراه ف  ي اس  تدلالھ یمث  ل ب  الطلاق، وكأن  ھ  بھ  ذا ش  دید التمس  ك بأص  

.یجنح إلى الیسر والسعة، وھذا مقصد عظیم في الدین

ف ي إیق اع الفع ل لا ف ي تع دده،      الش رط بت أثیر واحتج الب اجي لاختی اره  
:فقال 

أنھ إذا ثبت م ا ذكرن اه م ن أن الأم ر المطل ق      والدلیل على ما نقولھ،“
إلا فع  ل م  رة واح  دة، فیج  ب إذا قی  د بص  فة ألا  الع  اري م  ن ش  رط لا یقتض  ي

یقتضي إلا فعل مرة واحدة، لأن لفظ الشرط لا ی ؤثر ف ي تكثی ر الفع ل، وإنم ا      
"یؤثر في حال إیقاعھ، وھو أن قولھ  یقتضي ضربھ على كل "اضرب زیداً:

"حال، وقولھ  فإنما یقتضي إیقاع الض رب ب ھ عل ى ھ ذه      "اضرب زیداً قائماً:
.یرھاالحال دون غ

"ودلیل ثان، وھو أنھ لو قال لوكیلھ  لاقتضى ذل ك  "طلق زوجتي فقط:
طلقة واحدة، كما لو قال طلق زوجتي إن شئت، فإن ذلك یقتضي طلقة واحدة 

”2.
إم  ا ف  ي قیاس  ھم الش  رط عل  ى العل  ة، فب  ین الف  رق  ث  م ن  اقش المخ  الفین

ا مم  ا یمن  ع  م  ن الش  رع، ف  أتى بم  ا یقابلھ      بینھم  ا، وإم  ا ف  ي إی  رادھم لأمثل  ة   
:الاحتجاج بھا، فقال 

ب أن الحك م إذا وج ب تك رره لتك رر      أم ا ھ م ف احتج م ن نص ر ق ولھم      “
.علتھ وجب تكراره لتكرار شرطھ، لأن الشرط كالعلة

والج  واب أن العل  ة دلال  ة تقتض  ي الحك  م، فیتك  رر بتكررھ  ا؛ والش  رط    
ھ؛ فب ان  لیس بدلالة على الحكم؛ ألا ترى أنھ لا یقتض یھ، وإنم ا ھ و مص حح ل      

.الفرق بینھما

)204(الفصول صإحكام :ینظر :1
السابق المصدر :ینظر :2
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استدلوا بأن أوام ر االله تع الى المعلق ة بالش روط كلھ ا بتك رر ش روطھا؛        
.1االلهِرِكْ  ى ذِلَ  اِاْوِعَاسْفَةِعَمُجُلْاِمِوْیَنْمِةِلاَلصَّلِيَودِا نُذَإِ:الى ـكقولھ تع

.دل على أن ذلك مقتضى اللفظـف
لش رط م ا لا یقتض ي التك رار     والجواب أن في أوام ره تع الى المعلق ة با   

.كالأمر بالحج
وجواب ثان، وھو أن أوامر الشرع اقترنت بھا قرائن تقتضي التك رار  
من الإجماع والقیاس وغیرھما؛ ولیس فیما اختلفا فیھ دلالة تقتض ي التك رار،   

.2”فبقي على ظاھره

الواجب المخیر :الفرع الثالث 
ی ر ح رر أولاً مح ل الخ لاف،     قبل أن یتطرق الباجي إل ى الواج ب المخ  

:فذكر أنھ في الأشیاء التي اتحد حكمھا، وجاز الجمع بینھا، فقال 
داً ف ي  ـال یجب أن یكون حكماً واح  ـوا أن المخیر فیھا من الأفعـاعلم“

.الوجوب أو الندب أو الإباحة، فإن لم یكن كذلك لم یصحّ التخییر
ض رب یج وز الجم ع    :ین إذا ثبت ذلك فالأفعال المخیّر فیھا على ضرب

بینھما كالإطعام والصیام، وضرب لا یصح الجمع بینھما كالتأجی ل والتعجی ل   
.3”...بمنى؛ 

ر قد یتعلق بمعین فلا یخرج المكلف عن عھدت ھ إلا بالإتی ان   ـثم إن الأم
ة أم ـور معین ة كخص ال الكف ارة، فھ ل كلھ ا واجب       ـبھ، وقد یتعلق بمبھم من أم

؟ ھاد منـأن الواجب واح
:ة أقوال ـول في ذلك على ثلاثـاختلف أھل الأص

أن الأمر بواحد من جملة أش یاء، یقتض ي واح داً منھ ا لا     :القول الأول 
.5منھم القاضي أبوبكر4بعینھ، وإلیھ ذھب أھل السنة من الفقھاء والأشعریة

أن جمیعھ   ا واج   ب عل   ى التخیی   ر والب   دل، وإذا فع   ل  :الق   ول الث   اني 
ري ـم نھم أبوالحس ین البص    ةـوب باقیھ ا، وب ھ قال ت المعتزل     بعضھا سقط وج  

، ونقلھ الباجي والرھوني ع ن اب ن   6ونسبھ إلى أبي علي وأبي ھاشم الجبائیین
.1خویز منداذ

)9(سورة الجمعة، الأیة :1
)205(صالفصول إحكام :ینظر :2
)208(صالمصدر نفس :ینظر :3
)1/66(أصول الفقھ للزحیلي :ینظر :4
)2/148(التقریب والإرشاد :على الترتیب ینظر :5
)1/79(المعتمد :ینظر :6
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وھ   و أن الواج   ب مع   ین عن   د االله دون الن   اس، وعل   م :الق   ول الثال   ث 
ول تحكیھ وھذا الق.سبحانھ أن المكلف لا یختار إلا ذلك الذي ھو واجب علیھ

.2المعتزلة عن أھل السنة ویحكونھ عنھا، واتفق الفریقان على فساده

لفظ ي بینھم ا، فكلاھم ا ق د اتف ق      ھ فیؤول الخلاف إذن إلى قولین، بل إن  
.على أنھ إن أتى بواحدة منھا سقط المطلوب، وبرئت الذمة

اب ن خ ویز من داذ    وذك ر م ن المخ الفین   اختار الباجي مذھب الجمھور،
:ال ـ، وربما یقصد المعتزلة منھم، فقالحنفیةوبعض

ا عل ى  ـر فیھ  ّـال مخی  ـر بفعل من جملة أفعـفإذا ورد الشرع بالأم...“
ل الوجوب، فإن الواجب منھا واحد غیر معین، وبھذا قال عامّ ة الفقھ اء؛   ـسبی

"داذ ـوقال محم د ب ن خ ویز من      وإل ى ھ ذا ذھ ب أص حاب أب ي      "كلّھ ا واجب ة  :
.3”حنیفة

:فقال ومما احتج بھ الباجي ھنا الإجماع،
إجماع الأمة عل ى أنّ ھ إذا جم ع بینھ ا ل م تك ن       والدلیل على ما نقولھ،“

كلھا واجبة، وإذا تركھا كلھا لم یستحق العقاب على ترك جمیعھا؛ فثبت بذلك 
أن بعض  ھا ل  یس بواج  ب، لأنھ  ا ل  و كان  ت كلھ  ا واجب  ة لاس  تحق العق  اب عل  ى  

.4”م والصلاة والحج ترك جمیعھا كالصو

مطلق الأمر، ھل ھو للفور أم للتراخي ؟:الفرع الرابع 
مبادرة المكلف إلى امتثال الأمر دون ت أخیر، عن د س ماع    بالفوریقصد 

ب  التراخيالتكلی  ف م  ع وج  ود الإمك  ان، وإلاّ أث  م وأوخ  ذ عل  ى ذل  ك، ویقص  د    
الق  درة عل  ى التخیی  ر ب  ین المب  ادرة والت  أخیر، ول  و إل  ى آخ  ر الوق  ت م  ع ظ  ن  

.5الأداء

ر إن ص  رح أن  ھ للتراخ  ي فھ  و للتراخ  ي، وإن ص  رح أن  ھ    ـث  م إن الأم   
للف  ور فھ  و للف  ور اتفاق  اً، لك  ن إن ورد مطلق  اً ع  ن التعجی  ل أو الت  أخیر، فھ  ل     

یقتضي الفور ؟ 

أبوالحس   ن عن   ھ أخ   ذ .، ھ   و محم   د ب   ن عب   دالوھاب البص   ري ش   یخ المعتزل   ةوأب   وعلي الجب   ائي
تراجع ).ھـ303(سنة ثلاث وثلاثمائة توفي.ھ معھ مناظراتول،ھـثم رجع عن مذھب،ريـالأشع

)2/241(شذرات الذھب :ترجمتھ في 
)2/36(وتحفة المسؤول )131(صالتوضیح:ینظر :1
)1/83،86(والإبھاج )1/351(المحصول للرازي :ینظر :2
)208(الفصول صإحكام :ینظر :3
السابق المصدر :ینظر :4
)1/229(أصول الفقھ للزحیلي :ینظر:5



الباجي في دلالات الألفاظاختیاراتلأولالفصل ا

87

القائلون بأنھ یقتضي التكرار یقولون بأنھ یقتضیھ لأنھ من ض روریاتھ،  
:ة ـذاھب أھمھا ثلاثأما المانعون فاختلفوا على م

دلال  ة عل  ى الف  ور أو   ی  رى أن  ھ لمج  رد الطل  ب دون  :ذھب الأول ـالم  
وھذا ھو الص حیح  ور بھ،ـھ لا یفوت المأمـالتراخي، فیجوز التأخیر على وج

، 3، ومعظ م الش افعیة والمعتزل ة   2ةـھ قال ت المالكی ة المغارب    ـ، وب  1عند الحنفیة
قاضي أبوبكر وأبوالحس ین البص ري   ، واختاره ال4أحمدووینسب إلى الشافعي

.5غیرھموالشیرازي و

ی رى أن ھ یقتض ي الف ور، فیج ب الإتی ان ب ھ ف ي أول         :ذھب الث اني  ـالم
أوقات الإمكان؛

، وب  ھ ق  ال  6كالقاض  ي عب  دالوھاب والمالكی  ة البغدادی  ة ةـوإلی  ھ ذھب  ت الحنابل   
إل ى  وع زي ، والص یرفي وأبوحام د الم روروذي   7واب ن ح زم  الرازيأبوبكر

9، ونسبھ ابن القصار والقاضي عبدالوھاب إلى مالك8أبي حنیفة

وم  ال ی  ذھب إل  ى الوق  ف، وینس  ب لأكث  ر الأش  عریة:ذھب الثال  ث ـالم  
.10إلیھ إمام الحرمین

)1/387(ومسلم الثبوت )1/18(المحرر :ینظر :1
)1/145(ونشر البنود )105(صالتنقیح:ینظر :2
)2/397(البحر المحیط :ینظر :3
)3/18(والواضح )1/75(البرھان :ینظر على الترتیب :4
)52(صواللمع)1/111(والمعتمد )2/148(التقریب والإرشاد :ینظر على الترتیب :5
)211(ص وإیضاح المحصول)3/17(الواضح :ینظر على الترتیب :6
)3/45(والإحكام لابن حزم)1/295(الفصول في الأصول:ینظر على الترتیب :7
)59-2/58(الإبھاج :ینظر :8

ص  حب أب  ا.الم  روروذيھ  و القاض  ي أبوحام  د أحم  د ب  ن ع  امر ب  ن بش  روأبوحام  د الم  روروذي،
ص  نف ف  ي أص  ول الفق  ھ وش  رح مختص  ر المزن  ي   .إس  حاق الم  روزي، وعن  ھ أخ  ذ فقھ  اء البص  رة 

صطبق ات الفقھ اء  :تراج ع ترجمت ھ ف ي    ).ھـ362(توفي سنة اثنتین وستین وثلاثمائة .وغیرھا
)3/40(وشذرات الذھب )114(
)105(صح التنقیحوشر)132(صالمقدمة في الأصول:على الترتیب ینظر :9

)2/75(والبرھان )3/18(الواضح :ینظر على الترتیب :10
ھو أبوالمع الي عب دالملك ب ن أب ي محم د عب داالله ب ن یوس ف الج ویني، أح د الأئم ة            وإمام الحرمین،

.جاور بمكة أربع سنین ینش ر العل م  .توفي والده وھو دون العشرین، فقعد مكانھ للتدریس.الأعلام
"یفھ م  ن تص  ان  "البرھ  ان ف  ي أص  ول الفق  ھ   "و"العقی  دة النظامی  ة "و"الش  امل ف  ي أص  ول ال  دین   :

.وعمره تس ع وخمس ون س نة   )ھـ478(ثمان وسبعین وأربعمائةتوفي سنة.وغیرھا"الورقات"و
)360-3/358(شذرات الذھب :تراجع ترجمتھ في
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واخت  ار ، وبع  ض الق  ائلین بھم  ا، م  ذھبي الف  ور والتراخ  يذك  ر الب  اجي
:فقال مذھب التراخي،

وإلی   ھ ذھ   ب القاض   ي أب   وبكر  ور، ـالأم   ر المطل   ق لا یقتض   ي الف    “
وحك ى محم د ب ن خ ویز من ذاذ أن ھ م ذھب المغارب ة م ن          .والقاضي أبوجعفر

الم  الكیین، وب  ھ ق  ال القاض  ي أبوالطی  ب الطب  ري وأبوإس  حاق الش  یرازي؛       
وذھب البغدادیون من أصحابنا إلى أنھ عل ى الف ور، وب ھ ق ال أكث ر أص حاب       

.1”أبي حنیفة 

شخص  یتھ المس  تقلة، ذل  ك أن لث  ال جل  يماجي للتراخ  يـار الب  ـإن اختی  
إلا أنھ ل م یك ن تابع اً    –بحكم تكوینھ ھناك -المدرسة البغدادیة وإن أثرت فیھ 

الكیة ـ، ویخ  الف الم    لھ  ا، فھ  و ھن  ا یواف  ق اختی  اره م   ا ذھ  ب إلی  ھ المغارب  ة        
.البغدادیة

ب أن الزم ان لا ت أثیر ل ھ ف ي حص ول الفع ل،        ج الباجي لاختیاره،ـاحتو
لشأنكما ھو ا

:المكان والحال، فقال في
ان إلا ـلیس ت بمقتض یة للزم    "افع ل "أن لفظة والدلیل على ما نقولھ،“

بمعن  ى أن الفع  ل لا یق  ع إلا ف  ي زم  ان، وذل  ك كاقتض  ائھا المك  ان والح  ال؛ ث  م  
اء ـلاق ف  ي أي مك  ان ش  ـور ب  ھ عل  ى الإط  ـثب  ت وتق  رر أن ل  ھ أن یفع  ل المأم  

.2”ان شاءـن یفعلھ في أي زمال شاء، فكذلك لھ أـوعلى أیة ح

ف ي كتاب ھ   تناولھ ا والباجي-3جـلاف بین الناس مسألة الحـوأصل الخ
.ھل ھو على التراخي، أم على الفور ؟-4المنتقى

من قال على الفور اعتبر م ؤخره دون ع ذر عاص یاً، بخ لاف م ن ق ال       
.أنھ على التراخي

ھ ل ھ ي   الكف ارة، وج وب أض افوا للح ج فروع اً أخ رى ك    ثم إن العلم اء  
اب بع د الح ول وال تمكن    ـإذا ھل ك النص   وأیض اً على الفور أم عل ى التراخ ي؟  

)170(صونحوه الإشارة)212(الفصول صإحكام :ینظر :1
)212(الفصول صإحكام :ینظر :2
)1/230(أصول الفقھ للزحیلي :ینظر :3
)268(ص)2(ج:ینظر :4
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ق   ول القاض   ي م   ن ذل   ك1؟م   ن الأداء، ھ   ل یض   من الزك   اة أو تس   قط عن   ھ  
.2عبدالوھاب بأن الزكاة واجبة على الفور، فإن تلفت ضمنھا ولم تسقط

أساس اً لحم ل   ص لح یلي أنھبدویلا –في العمر وفرضھ مرة-والحج 
، كالزكاة والن ذر ،وإلحاق أشیاء تتكرر بھ،الفور أو على التراخيالأمر على

م  ا دام  ت تتك  رر یومی  اً وف  ي  ،الص  لاة أص  لح لأن تك  ون أساس  اً ل  ذلك إن ب  ل
.ما لم یضقأمثالھا یسع وقتھا ، وأزمنة متقاربة

ل ى أن ـھ ع عل ى  ست ـدلال  اد إل ى واج ب للا  ـد م ن الاستن   ـھذا إذا كان لاب
ورـالف
ف إن الم ذھب الأول   أما إذا كان ھذا الاستناد غیر واج ب،  ؟يـعلى التراخوأ

أولى، وھو أن
اع الفعل، دون النظ ر إل ى الف ور أو    ـر المطلق عن التقیید بالوقت یفید إیقـالأم
راخي،ـالت

.ھ وصالح لھـا دام الوقت یسعـفیجوز التعجیل والتأخیر، م

وإنم  ا قی  ده بالس  عة    ل ب  التراخي مطلق  اً، الق  و ل  م ی  دع الب  اجي ث  م إن
:والفسحة، فإذا ضاق الوقت ارتفع التراخي ووجب الأداء فوراً، فقال 

إذا ثب  ت ذل  ك ف  إن الواج  ب عل  ى التراخ  ي حال  ة یتع  ین وجوب  ھ فیھ  ا، “
وھو إذا غلب على ظن المكلف فواتھ؛ ویجري في ھذا مجرى إباحة التعزی ر  

لب على ظنھ ھلاكھ، وتحریم ھ إذا غل ب عل ى    للإمام وتأدیب الصبي إذا لم یغ
.3”ظنھ ھلاكھ 

)37-36(صمفتاح الوصول:ینظر :1
"ینظر :2 لأبي محمد عبدالوھاب بن علي بن نصر البغ دادي  "على مذھب عالم المدینةالمعـونة:
ص)1(ج)بی  روت–دار الفك ـ ـر -م1999/ھ  ـ1419-حم  یش عب  دالحق :تحقی  ق ودراس  ة (
)367(
)171(صونحوه في الإشارة)215(الفصول صإحكام :ینظر :3
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لم یحصر قولھ ف ي تح ول الواج ب م ن التراخ ي إل ى الف ور        إن الباجي
عن  د ض  یق الوق  ت، وإنم  ا بمھارت  ھ یم  ده إل  ى أمثل  ة ع  ن التعزی  ر والتأدی  ب لا  

الج امع بینھ ا ھ و أن الس عة     یظھر أن لھ ا ص لة ب ھ، لك ن عن د التأم ل نج د أن       
نوطان بأمن المفسدة، فإذا خیف وقوعھا لم یعد لھما مب رر، وھ ي   والتراخي م

.التعزیر والتأدیب إلى الھلاكالواجب، وإفضاءھنا فوات

ن، وھ و أن الق ول ب التراخي یفض ي     یلمخ الف لثم أشار إلى الدلیل العقل ي 
وأجاب عنھ بأنھ واجب مخی ر متعل ق بالزم ان، كتعل ق     إلى التعلق بالمجھول،

:ال ـفقن، غیره بالأعیا
استدلوا بأنھ لو لم یتعلق الأمر بالوق ت الأول لتعل ق بوق ت مجھ ول،     “

.وذلك لا یجوز، كما لا یجوز تعلیقھ بالوقت المجھول
والجواب أن فیما ذكروه لا یمك ن امتث ال الأم ر، وھھن ا یمك ن امتثال ھ؛       
یب ین ذل ك أن ھ لا یج  وز أن یكل ف إیق اع الفع ل ف  ي ع ین مجھول ة، ویج  وز أن         

.1”ف إیقاع الفعل في أحد الأعیان على وجھ التخییر یكل

الق   ول ب   التراخي بالواج   ب  عل   ى المخ   الفین، بمقابل   ة  اجيـالب   إن رد 
فل یس ف ي التخیی ر    ،ذلكذلك أن الذي یقبل بھذا علی ھ أن یقب ل ب    ،قويالمخیر

ره إلى ما بعد تعلق بمجھول، م ا دام ف ي الوق ت    تأخیل الآن أوفعم بالالقیابین
.أفضلة ـوتبرئة الذمالواجب المبادرة إلى أداءأن، وھذا لا یمنع من سعمت

؟ وھل یحتج بھ نسخھ ؟الأمر، ھل یتناول المكروه:المطلب الرابع 

أم لا ؟الأمر، ھل یتناول المكروه:الفرع الأول 
أم لا یتناول  ھ ؟ اختل  ف ف  ي ذل  ك    الأم  ر بالفع  ل، ھ  ل یتن  اول المك  روه     

:ھبین الأصولیون على مذ
2یرى أن الأمر لا یتناول المكروه، وإلیھ ذھبت الشافعیةالمذھب الأول

، والغزال ي والآم دي  3والجرج انى الحنف ى  والحنابلة وأحمد والقاض ي أب وبكر  
.4ابن خویز مندادنسبھ المازري إلى و

)215(الفصول صإحكام :ینظر :1
)2/377(والبحر المحیط )2/282(الإحكام للآمدي:ینظر :2
)51(صوالمسودة)3/173(الواضح :ینظر :3

تفقھ بأبي بكر الرازي وعنھ أخذ أبوالحسین .ن یحیى الجرجانيھو محمد بوأبوعبداالله الجرجاني،
)145(صطبقات الفقھاء:تراجع ترجمتھ في .القدوري

والبح   ر المح   یط  )2/283(والإحك   ام للآم   دي)1/79(المستص   فى :ینظ   ر عل   ى الترتی   ب  :4
)2/377(
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، أب  وبكر ال  رازىأن الأم  ر یتن  اول المك  روه، وب  ھ ق  ال الم  ذھب الث  اني
.1بن الحسناي عن أبي حنیفة وونقلھ أبوزید الدبوس

وأشار إلى مخالفة بع ض المالكی ة دون   اختار الباجي مذھب الجمھور،
:أن یفصح عن أسمائھم، فقال 

الأم  ر بالفع  ل لا یتن  اول المك  روه من  ھ؛ وذھ  ب بع  ض أص  حاب أب  ي   “
حنیفة وبعض أصحابنا إلى أن الأمر بالفعل یتن اول م ا یق ع علی ھ الاس م، وإن      

.2”كان مكروھاً 

م  ذھب الجمھ  ور أن الأم  ر مطل  وب  ومم  ا اح  تج ب  ھ الب  اجي لاختی  اره 
:فعلھ، والمكروه منھي عنھ فیتعارضان، فقال 

مك روه منھ ي عن ھ، والنھ ي ع ن الفع ل       والدلیل عل ى م ا نقول ھ، أن ال   “
یقتض  ي ترك  ھ، والأم  ر ب  ھ یقتض  ي فعل  ھ، فیس  تحیل أن یك  ون الأم  ر یتن  اول      

"ل المكروه، لأنھ بمنزلة أن یقو الأمر بالفعل یقتضي فعل المنھي عنھ؛ وق د  :
.3”ثبت النھي عن الطواف مع الحدث، فكیف یجب وھو منھي عنھ ؟ 

مم  ا یمث  ل ب  ھ لھ  ذا الخ  لاف الط  واف بغی  ر طھ  ارة، فالحنفی  ة خ  الفوا         
.4ة الطواف ولو دون طھارةالجمھور، وقالوا بصح

جواز أم لا ؟إذا نسخ الأمر، فھل یحتج بھ على ال:الفرع الثاني 
نسخ الوجوب إن كان بنص دال على الإباحة فھو جائز، كنسخ وجوب 
صوم عاشوراء؛ وإن كان بما یدل على النھي فھو منھي عن ھ، كنس خ التوج ھ    
إلى بیت المقدس؛ لكن إن نسخ دون بیان جواز أو تحریم، فھل یحتج بھ على 

:الجواز أم لا ؟ في المسألة ثلاثة أقوال 
یجی  ز الاحتج  اج ب  ھ عل  ى الن  دب أو الإباح  ة، وب  ھ ق  ال    :ول الأولـالق  

وھ و ق ول فخرال دین ال رازي    5بعض الش افعیة وبعض المالكیةبعض الحنفیة
.6والبیضاوي

)2/282(والإحكام للآمدي)1/45(المحرر :ینظر على الترتیب :1
ة سنتین، ثم ـر مجلس أبي حنیفـحض.انيـد بن الحسن الشیبـھوأبوعبداالله محمد بن الحسن،ـومحم

م ات  .الجامعین الكبیر والص غیر كصنف الكتب الكثیرة في المذھب الحنفي.ھ على أبي یوسفـتفق
)135(صطبق  ات الفقھ  اء:تراج  ع ترجمت  ھ ف  ي).ھ  ـ189(س  نة س  بع أو تس  ع وثم  انین ومائ  ة  

)1/321(ذھب وشذرات ال
)219(الفصول صإحكام :ینظر :2
المصدر السابق:ینظر :3
)2/377(البحر المحیط :ینظر :4
)96(صوالتبصرة)114(صوالتنقیح)16(صالمسودة:ینظر على الترتیب :5
)1/126(والإبھاج )2/383(المحصول للرازي :ینظر على الترتیب :6
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ةـوبع   ض الشافعی   ةـع ذل   ك، وب   ھ قال   ت الحنفی    ـیمن   :ول الث   اني ـالق   
.1كالشیرازي وابن السمعاني، وھو قول القاضي أبي بكر

ى أن الشيء یرجع إلى ما ك ان علی ھ قب ل الوج وب     رـی:ول الثالث ـالق
من تحریم أو إباحة؛ ویصیر الواجب بالنسخ ك أن ل م یك ن، وب ھ ق ال القاض ي       

.2وأبوالطیب الطبريوالغزاليعبدالوھاب

ذاك  راً أن  ھ ق  ول عـار المن  ـواخت  ، م  ذھبي الج  واز والمن  ع ذك  ر الب  اجي
:القاضیین أبي بكر وعبدالوھاب، فقال 

ر ل  م یج  ز أن یح  تج ب  ھ عل  ى الج  واز، قال  ھ  ـخ وج  وب الأم  ـإذا نس  “
اب ـر؛ وق  د ذھ  ب بع  ض أصح   ـالقاض  ي أب  وبكر والقاض  ي أبومحم  د ب  ن نص   

.3”الشافعي رحمھ االله إلى جواز ذلك 

:بذكر الفرق بین الوجوب والجواز، فقال واحتج الباجي لاختیاره
ب یقتض ي  الأمر الواج  والدلیل على صحة ما ذھب إلیھ أصحابنا أن “

وجوب الفعل، وأن یستحق بتركھ العقاب، وھذا ض د الج واز، لأن الج ائز م ا     
ف إذا ثب ت أن معن ى    .جاز فعلھ وتركھ، وذلك إنما یك ون مباح اً أو من دوباً إلی ھ    

الجواز مناقض لمعنى الوجوب استحال أن یكون أحدھما م ن مقتض ى الآخ ر    
”4.

م   ا اخت   اره ف   ي ، یخ   الف "الفص   ولإحك   ام"لك   ن اختی   اره ھ   ذا ف   ي 
:وھو القول بالجواز فقال ،"الإشارة"

إذا نسخ وجوب الأمر ج از أن یح تج ب ھ عل ى الج واز، وق ال بع ض        “
"أصحابنا منھم القاضي أبومحمد  ب أن  الب اجي  واح تج ل ھ   5”"لا یجوز ذل ك :

.في الوجوب معنى الجواز

ص نف كثی راً   .أبوالخیر ناصرالدین عبداالله بن عمر بن محم د البیض اوي  ھو القاضيوالبیضاوي،
ت  وفي س  نة إح  دى وتس  عین  .وش  رح محص  ول ال  رازي "الغای  ة"و"مختص  ر الكش  اف":م  ن ذل  ك 
لجم  ال ال  دین عب  دالرحیم الأس  نوي "طبق  ات الش  افعیة":تراج  ع ترجمت  ھ ف  ي ).ھ  ـ691(وس تمائة  

ص)بی  روت-م 1996/ھ  ـ1416-1ط-دار الفك  ر -مكت ب البح  وث والدراس ات   :الإش راف  (
)93(
)1/62(والقواط  ع )96(صوالتبص  رة)1/103(ف  واتح الرحم  وت  :ینظ  ر عل  ى الترتی  ب  :1

)2/253(والتقریب والإرشاد 
)16(صوالمسودة)1/73(والمستصفى )1/160(نشر البنود :ینظر على الترتیب :2
)220(الفصول صإحكام :ینظر :3
المصدر نفسھ:ینظر :4
)173-172(صالإشارة:ینظر :5
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ع  ھ؛ ول  م ودون أن یص  رح برجانتص  ر الب  اجي للق  ولین ف  ي كتابی  ھ،و
فركوس من أن المؤل ف اختص ر   .جد ما یشیر إلى قولھ الأخیر، إلا ما رآه دأ
ویعضد ھذا ال رأي أن القراف ي ف ي التنق یح     ،1"الفصولإحكام"من "الإشارة"

"اعتم  د عل  ى الإش  ارة لنق  ل أق  وال الب  اجي، ونق  ل عن  ھ ھن  ا الج  واز، فق  ال      :
ا نس خ الوج وب   مذھب الباجي والإمام فخر الدین وجماعة من أصحابنا أنھ إذ

لكن ي م ع ذل ك أج د أیض اً الزركش ي ینس ب ل ھ ھ ذا          2"یحتج بھ عل ى الج واز   
فربم ا یك ون ق د أخ ذه ع ن      "إحك ام الفص ول  "القول، مع أنھ اعتمد على كتاب 

.3غیره كالقرافي مثلاً

ل  یس الوج  وبوالج  وازيمعن  تن  اقض بالب  اجي للمن  عاجاحتج  ث  م إن 
ناقض ھ، بخ لاف الح رام فإن ھ     یلا أن ھ  ختلف عن الوج وب  یجوازكذلك، لأن ال
إذا س لم  شترك فیھ مع الوجوب وھ و القی ام بالفع ل، و   یلھ ما جواز یناقضھ، فال

، وھ و بھ ذا یح اكي    أیض اً منھ ي عن ھ  فالنتیجة أن الجواز للباجي بھذه الحجة، 
.من استدل أن الإباحة مأمور بھا

وھو الج واز أول ى بالأخ ذ والمص یر     "الإشارة"لذا یكون ما اختاره في 
.إلیھ، واالله أعلم

الأمر، ھل یشمل أصحاب الأعذار والعبید والكفار :المطلب الخامس 
؟

؟ خطاب الأمر أصحاب الأعذار، ھل یشملھم:الفرع الأول 
بع ذر أو بغی ر   -اتفق الأص ولیون عل ى أن الواج ب إذا ت رك ف ي وقت ھ       

واختلفوا فیما انعقد س بب وجوب ھ ول م یج ب     ثم فعل بعده یكون قضاء،-عذر
علی  ھ، كص  وم رمض  ان بالنس  بة للم  ریض والمس  افر والح  ائض، ھ  ل یس  مى     

قضاء حقیقة أم مجازاً ؟ 
:وال ـة أقـة ثلاثـفي المسأل

ی    رى أن الص    وم واج    ب عل    ى الم    ریض والمس    افر :الق    ول الأول 
ضاء لم ا وج ب   والحائض في حال قیام العذر، وما یأتون بھ عند زوالھ فھو ق

.4والشیرازيوالحنابلة والقاضي عبدالوھابوبھ قالت الشافعیةعلیھم سابقاً،

)145(صمقدمة التحقیق لكتاب الإشارة:ینظر :1
)114(صالتنقیح:ینظر :2
)1/232(البحر المحیط :ینظر :3
)64(صوش   رحھوالتنق   یح)29(صوالمس   ودة)1/94(القواط   ع :ینظ   ر عل   ى الترتی   ب :4

)67(صوالتبصرة
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یرى أنھ یجب عل ى المس افر دون الح ائض والم ریض،     :القول الثاني 
د ـوب  ھ قال  ت الحنفی  ة، وقال  ت الأش  عریة الواج  ب عل  ى الم  ریض ص  وم أح           

اء،ـالشھرین، شھر الأداء أو شھر القض
.2، وھو قول القاضي أبي بكر1نكخصال كفارة الیمی

أن المس  افر والم  ریض دون الح  ائض مخاطب  ان  ی  رى :الق  ول الثال  ث 
بالص  وم، مخیّ  ران بین  ھ وب  ین غی  ره؛ واعتب  ره اب  ن رش  د الج  د ال  راجح عن  د      

.3المالكیة

:فقال ار الباجي القول الثالث،ـاخت
افر والم ریض مخاطب ان بالص وم، مخیّ ران بین ھ وب ین ص  وم       ـالمس  “

"یره؛ وقال القاضي أبوبكر والقاضي أبوجعفرغ المسافر مخاط ب بالص وم   :
"ال ـأن ھ ق   4وروي عن الكرخي".دون المریض المس افر والم ریض غی ر    :

ا رمض ان  ـام أیام أخر، ف إن صام   ـمخاطبین في رمضان، وإنّما فرضھما صی
.5”"ولحاب عن فرضھما كمؤدي الزكاة قبل الـن

:ثم قال الباجي 
ئض غی  ر مخاطب  ة بالص  وم، وذھ  ب بع  ض أص  حابنا إل  ى أنّھ  ا   الح  ا“

.6”مخاطبة بالصوم 

ج  واز أداء الص  یام للمس  افر دون  اجي لاختی  اره،ـومم  ا اس  تدل ب  ھ الب   
:الحائض، فقال 

والدلیل على ما نقول ھ أن المس افر ل و ص ام أثی ب عل ى فعل ھ، ون اب         “
.اب اً ف ي فعل ھ   صومھ عن فرضھ؛ فلو كان غیر مخاطب بص ومھ، لم ا ك ان مث   

الحائض لما كانت غیر مخاطب ة بالص وم، ل م یج ز ع ن فرض ھا،       ألا ترى أن
.7”ولم یكن في ذلك ثواب 

وغیرھما )3/75(والواضح )67(صالتبصرة:ینظر :1
)2/237(التقریب والإرشاد :ینظر :2
)1/62(نشر البنود :ینظر :3
أخ ذ ع ن أب ي س عید البردع ي، وعن ھ أخ ذ أب وبكر         .ھو أبوالحسن عبیداالله ب ن الحس ین الكرخ ي   :4

س نة أربع ین وثلاثمائ ة    ت وفي .ةی  ـالحنفالرازي وأبوعبداالله البصري وغیرھما، وإلیھ انتھت رئاسة 
وش ذرات ال  ذھب  )142(صطبق ات الفقھ اء  :تراج ع ترجمت ھ ف ي    .ول ھ ثم انون س نة   )ھ  ـ340(
)2/358(
)173(صونحوه الإشارة)222-221(الفصول صإحكام :ینظر :5
)222(الفصول صإحكام :ینظر :6
)174(صشارةونحوه في الإ)222(الفصول صإحكام :ینظر :7
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، المس افر والم ریض  ممن ف رق ب ین  ر أن استدلال الباجي أقوىـالظاھ
.إذنیة فلا وجھ للتفرقةقد جمع بینھما في الآعز و جللأن االله

یمكنھم ا أداء الص وم   -أغلب الحال في -المسافر والمریضاً أنـأیض
داً زم  ن ـح منھ  ا أب   ـلاف الح  ائض ف  لا یص    ـ، بخ  ب  ھوعلی  ھ فھم  ا مخاطب  ان  

.انـالحیض، فھنا تفترق الحالت

؟ الأمر خطابالعبید، ھل یشملھم :الفرع الثاني 
ونح و  یَاأَیُّھَ ا اَل ذِینَ آمَنُ واْ    ویَاأَیُّھَ ا النَّ اسُ   اب مثل ـمطلق الخط

.1وَاللهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَیْتِ مَنِ اِسْتَطَاعَ إِلَیْھِ سَبِیلاً :الى ـھ تعقول
:ثلاثـةد فیھ على أقوالـاس في دخول العبیـاختلف الن

أن العبید والإماء یدخلون في مطلق الخط اب، وب ھ ق ال    :ول الأول ـالق
ل أحم د وأب ي عب داالله    ، وھ و ق و  3والش افعیة 2والمالكی ة ةـم ن الحنفی   الجمھور

واب ن ح زم والش یرازي واب ن الس معاني وإم ام       4الجرجانى والقاضي أبي بكر
.5والغزالي وابن العربي والآمديالحرمین
وبع ض  أنھم لا یدخلون فیھ إلا بدلیل، وبھ قال الحنابل ة :ول الثاني ـالق
.7واختاره ابن خویز منداد6الشافعیة

یعمّھم في حقوق االله دون حقوق الآدمی ین،  أن الخطاب :ول الثالث ـالق
وینس   ب ھ   ذا لأب   ي بك   ر ال   رازي، وحك   اه الأس   تاذ أبومنص   ور ع   ن بع   ض   

.8الشافعیة

:وذكر مخالفة ابن خویز منداذ، فقال ور،ـاجي قول الجمھـار البـاخت
"إطلاق لفظ الأمر یتناول الحر والعبد، وق ال اب ن خ ویز من داذ     “ لا :

.9”"دـیتناول العب
:بعموم الخطاب قائلاً ارـاجي یحتج لھذا الاختیـذ البـوأخ

)97(سورة آل عمران، الأیة :1
)168(صالتوضیح:ینظر :2
)3/181(البحر المحیط :ینظر :3
)34(صوالمسودة)120-3/119(الواضح :ینظر :4
)1/114(والقواط  ع )60(صواللم  ع)3/88(الإحك  ام لاب  ن ح  زم  :ینظ  ر عل  ى الترتی  ب   :5

والإحك ام للآم دي   )76(صوالمحصول لابن العرب ي )2/77(والمستصفى )1/127(والبرھان 
)2/394(
)3/120(والواضح )60(صواللمع)75(صالتبصرة:ینظر :6
صوإیض   اح المحص   ول )75(صوالتبص   رة)34(صالمس   ودة:ینظ   ر عل   ى الترتی   ب  :7
)284(
)3/182(البحر المحیط :ینظر :8
)223(الفصول صإحكام :ینظر :9
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أن صلاح الخطاب للعبی د كص لاحھ   والذي یدل على صحة ما قلناه،“
.1”"للأحرار، فلیس توجھھ للأحرار بأولى من توجھھ للعبید

بتعل  ق من  افع العب  د بس  یده، لمن  ع ش  مول مطل  ق أم ا احتج  اج المخ  الفین 
:لتعلق مقید لا مطلقاً، فیقول الخطاب لھ، یرده بأن ا

أما ھم فاحتج من نصر قولھم بأن من افع العبی د مس تحقة لمالك ھ، ف لا      “
.یجوز أن یتناولھ الأمر المطلق، لأن ذلك منع لسیده من التصرف فیھ

واب أن سیده إنما یمل ك تص رفھ فی ھ عل ى وج ھ مخص وص، ولا       ـوالج
.2”ادة ربھ ـیملك منعھ عن عب

من ذل ك أن الش ریعة   مذھب الجمھور لھ ما یبرره،لباجيالإن اختیار
الناس، ف لا یخ رج أح د ع ن خط اب العم وم إلا ب دلیل،        عموم جاءت لتخاطب 

.والعبد من جملة الناس فھو إذن مخاطب بھا
لأن واجب ات ال دین   لا یص لح، ف  بس یده  العب د من افع الاحتجاج بتعلقأما 

راً، وإذا تعارض  ت فلھ  ا حل  ول ل  ن تتع  ارض م  ع مص  الح الس  ید إلا ن  ادوقلیل  ة 
.أنذاك، والقاعدة تبنى على الغالب لا على النادر

الكفار، ھل ھم مخاطبون بفروع الشرعیة ؟:الفرع الثالث 
اختل  ف الن  اس ف  ي تكلی  ف الكف  ار بف  روع الش  ریعة عل  ى م  ذاھب أھمھ  ا  

:ثلاثة 
ف  ي مطل  ق الخط  اب، وإلی  ھ ذھب  ت  ی  رى دخ  ول الكف  ارذھب الأولـالم  

وأكث ر  4؛ وبع ض المالكی ة  3من الحنفیة كأبي بكر الرازي والسرخس ي جماعة
، وب ھ ق ال   6واب ن العرب ي  الب اجي وھ و ظ اھر الم ذھب عن د    ،5وأكثر الشافعیة

وفخرال  دین ال  رازي  والغزال  يالقاض  ي أب  وبكر والش  یرازي وإم  ام الح  رمین   
مال  ك لأئم ة  ، وینس  ب ل7وأبوالحس ین البص ري ونقل  ھ ع ن القاض  ي عب دالجبار    

.8وأحمدوالشافعي

السابق المصدر :ینظر :1
المصدر نفسھ:ینظر :2
)1/52(والمحرر )1/329(الفصول في الأصول :ینظر على الترتیب :3
)46(صوالمسودة)27(صالمحصول لابن العربي:ینظر :4
)151(صوسلاسل الذھب)2/408(والمحصول للرازي )1/106(القواطع :ینظر :5
)140(صوالتوضیح)1/399(البحر المحیط :الترتیب ینظر على:6
)1/18(والبرھ   ان )60(واللم   ع ص )2/186(التقری   ب والإرش   اد :ینظ   ر عل   ى الترتی   ب :7

)1/273(والمعتمد )2/610(والمحصول للرازي )1/91(والمستصفى 
وغیرھما)1/177(والإبھاج )1/399(البحر المحیط :ینظر :8
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یرى أن خط اب الن واھي یتن اولھم دون الأوام ر، وھ و      ذھب الثانيـالم
.1قول أكثر الحنفیة، ویروى عن أحمد

لا ی  رى أنھ  م یخ  اطبون بش  يء، وإلی  ھ ذھ  ب بع  ض      ذھب الثال  ثـالم  
، وصححھ ابن خویز منداذ عن مالك 2وأبي زید الدبوسيكالجرجانىةـالحنفی

ولـ، وھو ق3مالك واختاره
.4ویروى عن أحمدكأبي حامد الاسفراییني،عیةبعض الشاف

تن اول  خطاب الكفار بالإیم ان، د أن ذكر الباجي محل الاتفاق، وھوـبع
مش یراً إل ى أن ھ    واختار مخاطبتھم بھ ا، محل الخلاف وھو خطابھم بالفروع، 

:الك، فقال ـظاھر مذھب م
ف  وا ف  ي ة أن الكف  ار مخ  اطبون بالإیم  ان، واختلـلاف ب  ین الأم  ـلا خ  “

ج، فعن  دنا أنھ  م مخ  اطبون ب  ذلك،  ـلاة والح  ـانات كالص  وم والص  ـف  روع الدی  
"داذ ـال ابن خویز منـالك رحمھ االله؛ وقـوھو الظاھر من مذھب م ھم غیر :

.5”"ذلكـمخاطبین ب
الت ي تحك ي ع ن مض اعفة     ببعض الآی ات واحتج الباجي لھذا الاختیار

:، من ذلك قولھ العذاب یوم القیامة
قَ الُواْ لَ مْ   .مَ ا سَ لَكَكُمْ فِ ي سَ قَرٍ    :الى ـوالدلیل على ما قلناه، قولھ تع“

وَكُنَّ ا  .وَكُنَّا نَخُ وضُ مَ عَ الخَائِضِ ینَ   .وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المِسْكِینَ.كُ مِنَ المُصَلِّینَنُ
ف  أخبر تع  الى أن الع  ذاب ح  ق عل  یھم بت  رك الص  لاة     6نُكَ  ذِّبُ بِیَ  وْمِ ال  دِّینِ   

والإطع  ام ولغ  و الق  ول والخ  وض؛ وأورد ذل  ك تح  ذیراً للم  ؤمنین م  ن مواقع  ة  
.مثل ذلك

)1/205(مختصر الروضة شرح:ینظر :1
)1/107(والقواطع )3/133(الواضح :ینظر على الترتیب :2

أول م ن أب رز عل م الخ لاف، وك ان      .ھ و القاض ي عب داالله ب ن عم ر ب ن عیس ى       وأبوزید الدبوس ي، 
"م ن تص انیفھ   .یضرب بھ المثل في النظ ر واس تخراج الحج ج    ."تأس یس النظ ر  "و"لأدل ة اتق ویم  :

)59-12/58(البدای  ة والنھای  ة  :تراج  ع ترجمت  ھ ف  ي  ).ھ  ـ430(وأربعمائ  ة ت  وفي س  نة ثلاث  ین  
)246-3/245(وشذرات الذھب 

)1/399(البحر المحیط :ینظر :3
)47(صالمسودة:ینظر :4

ع ن ال دارقطني   روى.ھو أحمد بن أبي طاھر محمد بن أحمد الإسفرائینيوأبوحامد الإسفرائیني، 

س ت وأربعمائ ة   توفي سنة.لھ كتاب في أصول الفقھ.اسة الشافعیة ببغدادوجماعة، وإلیھ انتھت رئ

)124-123(صطبق  ات الفقھ  اء :تراج  ع ترجمت  ھ ف  ي   .ول  ھ اثنت  ان وس  تون س  نة   )ھ  ـ406(

وغیرھما)3/178(شذرات الذھب و
)175-174(صونحوه الإشارة)224(الفصول صإحكام :ینظر :5
)46-42(سورة المدثر، الآیات :6
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وَالذِینَ لاَ یَ دْعُونَ مَ عَ االلهَ إِلَھ اً آخَ رَ وَلاَ     :دلیل ثان، وھو قولھ تعالى 
یَلْ قَ أَثَام اً   یَقْتُلُونَ النَّفْسَ التِي حَرَّمَ االلهَ إِلاَّ بِالحَقِّ وَلاَ یَزْنُونَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِ كَ 

1.
ال  ذِینَ لاَ یُوتُ  ونَ .وَوَیْ  لٌ لِلْمُشْ  رِكِینَ:ودلی  ل ثال  ث، وھ  و قول  ھ تع  الى 

.2الزَّكَاةَ وَھُم بِالاَخِرَةِ ھُمْ كَافِرُونَ 
ودلیل رابع، وھو إجماع الأمة على أن الكافر معاقب على قتل الأنبیاء 

3”...وتكذیب الرسل 

ب أن الكف ر م ا دام   ین اقش المخ الفین ف ي اس تدلالھم    جيبعد ذلك أخذ البا
المخاطب ة بھ ا، ف رده ب أن الح دث أیض اً       ة العبادة، فھ و یمن ع أیض اً   ـیمنع صح

:ال ـیمنع صحة العبادة دون الخطاب بھا، فق
بأن ھ لا یص ح من ھ التق رب بالعب ادات      أما ھم فاحتج من نص ر ق ولھم  “

.ستحال بذلك أمرهإلى االله تعالى مع مقامھ على كفره، فا
واب أن ھ  ذا غل  ط، لأن المح  دث م  أمور بفع  ل الص  لاة م  ع كون  ھ  ـوالج  

ة الم انع  ـفعلھا؛ ولكنھ لما كان لھ سبیل إلى إزالمحدثاً، وإن كان لا یصح منھ
.4”صح أن یؤمر بھا، فكذلك الكافر منھا

ة ـتعززه الأدل،روع الشریعةـمخاطبون بفار الباجي أن الكفار ـإن اختی
ق د توع دھم بالع ذاب عل ى ت رك الم أمورات       وتع ـالى  تي تفید أن االله سبحانھ ال
.المنھیاتاقتراف و

عل ى وج ھ الحس رة والندام ة إن ل م یكون وا       معنى ل ذكر ذل ك  أيوأیضاً 
، ول  م یض  اعف لھ  م الع  ذاب بس  ببھا، وآی  ات كثی  رة تحك  ي ع  ن   مخ  اطبین بھ  ا

لَھُ الْعَذَابُ یَ وْمَ اَلْقِیَامَ ةِ   یُضَاعَفْ:كقولھ تعالى في الآخرة مضاعفة العذاب 
.5وَیَخْلُدْ فِیھِ مُھَاناً

م  ن اخ  تلاف "المنتق  ى"لاف م  ا ذك  ره الب  اجي ف  ي  ـم  ن أث  ر ھ  ذا الخ   و
أن ھ لأم ،ار رمضان، ھل یمسك بقیة یومھـالمالكیة في الكافر إذا أسلم في نھ

:؟ فقال واصل الإفطار ی

)68(سورة الفرقان، الآیات :1
)7-6(سورة فصلت، الآیتان :2
)224(الفصول صإحكام :ینظر :3
)225-224(المصدرنفس :ینظر :4
)69(سورة الفرقان، الآیة :5
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مخ  اطبون بش  رائع الإِس  لام وھ  و   م  ن ق  ال م  ن أص  حابنا إنّ الكف  ار   “
وم ن  ...ھ أوجب علی ھ الإمس اك بقیّ ة یوم ھ     ـمقتضى قول مالك وأَكثر أصحاب

لام قال لا یلزمھ الإمس اك ف ي   ـاطبین بشرائع الإسخال من أصحابنا لیسوا مـق
بقی  ة یوم  ھ وھ  و مقتض  ى ق  ول أش  ھب وعب  دالملك ب  ن الماجش  ون، وقال  ھ اب  ن   

.1”...القاسم 

؟الأمر، ھل ینطلق على الفعل:المطلب السادس
اتف ق أھ ل الأص ول عل ى أن لف ظ الأم ر حقیق ة ف ي الق ول المخص  وص          

:، واختلفوا في كونھ حقیقة في غیره على ثلاثة مذاھب 2وھو طلب الفعل
أن لف  ظ الأم  ر مش  ترك ب  ین الق  ول والفع  ل، وب  ھ ق  ال        الم  ذھب الأول

.4، وبعض الشافعیة3السرخسي
، وب ھ ق ال   5ج از ف ي الفع ل، وإلی ھ ذھ ب الجمھ ور      أن ھ م المذھب الثاني

.6القاضي أبوبكر والشیرازي وفخرالدین الرازي
أن لفظ الأمر مشترك بین الشيء والصفة وجملة الشأن المذھب الثالث

والقاض   ى 7والطرائ   ق والق   ول المخص   ص، وب   ھ ق   ال أبوالحس   ین البص   ري
.8أبویعلى

داذ، ـھ ب إلی ھ اب ن خ ویز من      ا ذـوذكر ماجي المذھب الأول،ـار البـاخت
:فقال 

)67(ص)2(ج:ینظر :1
والإحك    ام للآم    دي)89(منتھ    ى الوص    ول  صو)1/245(المحص    ول لل    رازي :ینظ    ر :2
)2/188-189(
)1/8(المحرر :ینظر :3
)1/39(والمعتمد )1/8(المحرر :ینظر على الترتیب :4
وغیرھما )1/245(والمحصول للرازي )1/39(المعتمد :ینظر :5
والمحص   ول لل   رازي  )45(صواللم   ع)2/9(التقری   ب والإرش   اد  :ینظ   ر عل   ى الترتی   ب  :6
)1/245(
)1/40(المعتمد :ینظر :7

:ص نف كثی راً، منھ ا    .ھو محمد بن علي بن الطیب، المتكلم، شیخ المعتزل ة وأبوالحسین البصري،
ش ذرات ال ذھب   :تراج ع ترجمت ھ ف ي   ).ھ  ـ436(توفي س نة س ت وثلاث ین وأربعمائ ة    ".المعتمد"
)8/41(والكامل )3/259(
)16(صالمسودة:ینظر:8

، وتفق ھ  اًكثی ر سمع.محمد بن خلف بن أحمد بن الفراءھو محمد بن الحسن بن والقاضي أبویعلى،
ت وفي س نة ثم ان وخمس ین     .ت تص انیفھ ع  اذوإلیھ انتھت رئاس ة الحنابل ة، و  على ابن حامد وغیره،

)12/116(البدای ة والنھای ة   :تراج ع ترجمت ھ ف ي    .عن ثم ان وس بعین س نة   )ھـ458(وأربعمائة 
وغیرھما)307-3/306(وشذرات الذھب 
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ر یق  ع حقیق  ة عل  ى الق  ول والفع  ل، وإلی  ھ ذھ  ب أكث  ر أص  حاب   ـالأم  “
"داذ ـالش  افعي؛ وق  ال اب  ن خ  ویز من   "ر لا ینطل  ق عل  ى الفع  ل حقیق  ةـالأم  :

.1”اب أبي حنیفة ـوإلیھ ذھب أصح

إلى القرآن الكریم وإلى اللغة، من ذلك واستند الباجي في اختیاره ھذا
:ولھ ق

2وَأَمْ رُھُمْ شُ ورَى بَیْ نَھُمْ    :والدلیل عل ى م ا نقول ھ، قول ھ تع الى      “

:وقال الشاعر .3وَإِذَا كَانُواْ مَعَھُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ :الى ـقولھ تعو
وإن    ي إلی    ھ ف    ي الإی    اب  فقلت لھا أمري إلى االله كلھ

لراغب
.4”والمراد بھ الفعل 

بتعذر قیاس الفع ل عل ى الق ول، ف رده بأن ھ      لفینوناقش اعتراض المخا
:قیاس في اللغة، وھو لا یقول بھ، فقال 

بأن ھ ل و ك ان الأم ر حقیق ة ف ي الفع ل        أما ھم فاحتج م ن نص ر ق ولھم   “
"كھو في القول، لوجب أن یتصرف في الفع ل، فیق ال    كم ا یق ال   "أم ر ب أمر  :

.ذلك في القول
.5”یجوز والجواب أن ھذا قیاس في اللغة، ولا 

یظھ  ر ل  ي أن  ھ ل  م أن الأم  ر یق  ع عل  ى الفع  ل أیض  اًار الب  اجيـإن اختی  
:یوفق فیھ لأمرین 

یتعارض م ع م ا ع رف ب ھ الأم ر وحص ره ف ي الق ول فق ط،          أنھ:أولاً 
:وحتى یشمل تعریفھ اختیاره، فلا بد أن یكون بنحو ھذه الصیغة 

.”والقھر والأمر اقتضاء المأمور بھ على سبیل الاستعلاء “
لفظ الأمر كما یطلق على طلب الفعل یطلق أیضاً على الأشیاء، :ثانیاً 

وإنم ا  ،وإذا كان الباجي یقصد ھذا فالمذھب الثال ث أول ى ب ھ، لكن ھ لا یقص ده     
ص لى  الرس ول الذي حملھ على ھذا الاختیار ما س یذكره لاحق اً م ن أن أفع ال    

وما دام الأمر مل على الوجوب، على وجھ القربة والعبادة تحاالله علیھ و سلم
یمھ  د ھن  ا لم  ا  إذن ھ  و عن  ده للوج  وب، فلاب  د أن یطل  ق عل  ى الفع  ل أیض  اً، ف    

.سیقولھ ھناك

)226(الفصول صإحكام :ر ینظ:1
)38(سورة الشورى، الآیة :2
)62(سورة النور، الآیة :3
)226(الفصول صإحكام :ینظر :4
)227(السابق صالمصدر :ینظر :5



الباجي في دلالات الألفاظاختیاراتلأولالفصل ا

101

.رأي الجمھور راجح واالله اعلموعلیھ یكون محتمل، فاستدل بھ ما أما 

ة النھي ودلالتھا  ـصیغ:ع ـالمطلب الساب
ق ال ف ي مس ائل الأم ر     ك ل م ا ی  قبل تناول ھذه المسألة، یجدر ال ذكر أن  

تتضح بھ أحكام النھي، وھو ما نب ھ إلی ھ كثی ر م ن الأص ولیین كالقاض ي أب ي        
اجتناباً للتكرار، لكن ھناك مس ألة ل یس لھ ا    -وأشار إلیھ الباجي أیضاً -1بكر

، وھ ي ھ ل النھ ي ع ن الش يء      2مقابل من مسائل الأمر كما ق ال اب ن الحاج ب   
.یدل على فساد المنھي عنھ ؟

ا السبب اقتصر الباجي في حدیثھ عن النھي عل ى مقتض ى ص یغتھ،    لھذ
:وھل تدل على الفساد ؟ فقال 

النھي لھ صیغة تختص بھ، فإذا وردت متجردة عن القرائن اقتض ت  “
.التحریم

وقد تقدم الكلام ف ي  .نھي تحریم، ونھي كراھیة:والنھي على ضربین 
.3”ھذا كلھ في أبواب الأمر فأغنى عن إعادتھ 

وكلام الباجي في أن للنھي صیغة یستقیم مع ما قالھ ف ي الأم ر، م ا دام    
.أنھما متضادان

لاب د م ن   لنھي عن الشيء، ھل یدل على فساد المنھي عن ھ ؟ وبالنسبة ل
أحك  ام دنیوی  ة تتعل  ق بالص  حة والفس  اد، وأخ  رى     لن  واھيلأن إل  ى  الإش  ارة 

.أخرویة تتعلق بالثواب والعقاب
أم ا  جب القضاء، وویویبقي الذمة مشغولة فإنھ العبادات الفساد فيفأما 

لا یك ون البی ع   وبالت الي  ا علیھ ا،  ـرتب آثارھفإنھ یمنع تلات ـفي المعامالفساد 
.اً للملك، ولا یثبت بالنكاح نسب وتوارث ونحوھماـسبب

ھ  ذه المس  ألة ق  د أف  ردت بمؤلف  ات لكث  رة تفاص  یلھا ب  النظر إل  ى متعل  ق    
أو لح  ق آدم  ي ك  النجش وتلق  ي  ؟ھ كالص  وم ی  وم العی  د ھ  ل ھ  و لذات   :النھ  ي 

أو لوص   ف مج   اور  ؟أو لوص   ف لازم كنك   اح الك   افر للمس   لمة  ؟الركب   ان
وق د ی رد مطلق اً دون م ا ی دل عل ى أن ھ ل ذات         ؟كالصلاة في الدار المغص وبة 

.المنھي عنھ أو لغیره

)2/317(التقریب والإرشاد :ینظر :1
)100(منتھى الوصول ص:ینظر :2
)228(الفصول صإحكام :ینظر :3
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ھذا التفصیل وغیره ذكره بعض الأصولیین، واختلفوا في إدراج بعض 
ام دون غی ره، أم ا جمھ ورھم فق د     ـد م ن ھ ذه الأقس    ـلفروع الفقھیة تحت واح  ا

.، وكذلك فعل الباجي فلم یفصل1أطلقوا القول دون تفصیل

إذا ثبت أن النھي للتحریم، فھ ل ی دل عل ى فس اد المنھ ي عن ھ ؟ اختل ف        
:الناس في ذلك على أقوال، أشھرھا ثلاثة 

ذاھب م  الإلی  ھ ذھ  ب جمھ  ور  أن  ھ ی  دل علی  ھ مطلق  اً، و   :الق  ول الأول 
، فنقلھ أبوبكر الرازي وأبوالحس ین  2الأربعة والظاھریة وطائفة من المتكلمین

، والقرافي عن3البصري عن الحنفیة
.6ابن الحاجب، وبھ قال5عن عامة الشافعیة، والشیرازي4المالكیة

،7أنّھ لا یدل علیھ، وبھ ق ال عام ة المعتزل ة والأش عریة    :القول الثاني 
والقاضي عبدالجبار، وذكر أن ھ ظ اھر م ذھب    والغزالينھم القاضي أبوبكرم

.8المعتزلة
أنّھ یدل على الفساد في العب ادات دون المع املات، وب ھ    :القول الثالث 

.9واختاره فخرالدین الرازي، قال أبوالحسین البصري

ال ، فق  ذاكراً بعض القائلین ب القول الث اني  اختار الباجي قول الجمھور،
:

النھي عن الشيء یقتضي فس اد المنھ ي عن ھ، وبھ ذا ق ال القاض ي       “
أبومحمد وجمھور أصحابنا وأصحاب أبي حنیفة والشافعي، وبھ قال الشیخ 
أب   وبكر ب   ن ف   ورك؛ وق   ال القاض   ي أب   وبكر وأبوعب   داالله الأزدي والقاض   ي  

"ال من أصحاب الش افعي رحمھ م االله   ـأبوجعفر السمناني وأبوبكر القف إن :
.10”"النھي عن الشيء لا یقتضي فساد المنھي عنھ

لل  دكتور "أص  ول الفق  ھ عن  د القاض  ي عب  دالوھاب البغ  دادي جمع  اً وتوثیق  اً ودراس  ة      ":نظ  ر ی:1
-1ط-دار البح    وث للدراس    ات الإس    لامیة وإحی    اء الت    راث (عبدالمحس    ن ب    ن محم    د ال    ریس 

)256-255(ص)الإمارات-دبي -م 2003/ھـ1424
)276-2/275(والإحكام للآمدي)3/242(الواضح :ینظر :2
)1/170(والمعتمد )1/336(الفصول في الأصول :ینظر :3
)138(صالتنقیح:ینظر :4
صوالتنق   یح)1/170(والمعتم   د )1/336(الفص   ول ف   ي الأص   ول :ینظ   ر عل   ى الترتی   ب :5
)67(صواللمع)138(
)101-100(منتھى الوصول ص:ینظر :6
)3/242(الواضح :ینظر :7
والمعتم    د )2/25(والمستص    فى )2/340(التقری    ب والإرش    اد  :تی    ب عل    ى التر:ینظ    ر :8
)1/171(
)2/449(والمحصول للرازي )1/171(المعتمد :ینظر على الترتیب :9

)181(صونحوه الإشارة)229-228(الفصول صإحكام :ینظر :10
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القول بالفساد مطلقاً بالمنقول والمعقول، فق ال  واستدل الباجي لاختیاره
:

:قال صلى االله علیھ و سلموالدلیل على ما نقولھ، ما روي أن النبي “
"ومعن ى رد فاس د؛ یق ال    1»من عمل عملا لیس علیھ أمرن ا فھ و رد   « رد :

.إذا أفسد ذلك"على فلان في تألیفھ ومقالتھعلى فلان
ودلیل ثان وھو أن النھي عن الش يء ینف ي الإباح ة ل ھ والأم ر ب ھ، ولا       

زاء الفع ل وص  حتھ غی ر الإباح  ة والأم ر ب  ھ،    ـدلی ل ف ي الش  رع ی دل عل  ى إج     
...وذلك مناف للنھي، فوجب لذلك دلالة النھي على فساد المنھي عنھ 

ھي من الباري تعالى إذا ورد ف ي تملی ك بی ع أو    ودلیل ثالث وھو أن الن
نكاح أو ھبة، اقتضى ذلك منع التملیك وإبطالھ؛ فدل على فس اد العق د المنھ ي    

.عنھ
ع وھو اتفاق الأمة على الاستدلال بالنھي الوارد ف ي الق رآن   ـودلیل راب
اد المنھ ي عن ھ، وكون ھ غی ر ح ال مح ل الص حیح، م ن ذل ك          ـوالسنة على فس  

2وَذَرُواْ مَ ا بَقِ يَ مِ نَ الرِّبَ ا    :على فساد عقد الربا بقول ھ تع الى  استدلالھم 

، 3عن بی  ع ال  ذھب بال  ذھب متفاض  لاً   ص  لى االله علی  ھ و س  لم  وبنھ  ي النب  ي  
وَلاَ :الى ـف  ي تح  ریم نك  اح المش  ركات وفس  اده بقول  ھ تع      واحتج  اج عم  ر 

م عل ى فس اد بی ع الغ رر ب النھي      واس تدلالھ 4تَنكِحُواْ المُشْرِكَاتِ حَتىَّ یُ ومِنَّ  
ات والجمع بین الأختین في النكاح ب النھي  ـات والبنـاد نكاح الأمھـ، وفس5عنھ

.6”بالنھي الوارد في ذلك 
.7الباجي كثیراً ما أشار إلى ذلك في الفروعو

ومما ذكره الشریف التلمساني أثراً لھ ذا الخ لاف، اخ تلاف الفقھ اء ف ي      
، لأن 1بی ع وس لف  وف ي  ؟ وف ي بی ع وش رط،   ، ھ ل یفس خ  أم لا  8نكاح الشغار

.2نھى عن ذلكصلى االله علیھ و سلمالنبي 

واللفظ لھ )1718(ومسلم )2697(رواه البخاري :1
)278(یة سورة البقرة، الأ:2
عن أبي سعید الخدري )1584(ومسلم )2177(رواه البخاري :3
)221(سورة البقرة، الأیة :4
ع ن بی ع الحص اة، وع ن بی ع      نھ ى رس ول االله   «:عن أبي ھریرة ق ال  )1513(روى مسلم :5

»الغرر
)230-229(إحكام الفصول :ینظر :6
)5/36،239(المنتقى :ینظر :7
أن رس ول االله  "عن اب ن عم ر رض ي االله عنھم ا     )1415(ومسلم )5112(روى البخاري :8

"نھى عن الشغار
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أن الب اجي ك ان ف ي    ش ارة إل ى   أختم الكلام ف ي مس ائل ھ ذا المبح ث بالإ    
أن :مث  ل ، اختیارات  ھ غالب  اً م  ا یأخ  ذ بق  ول الجمھ  ور وبم  ا یتب  ادر إل  ى ال  ذھن  

نھ ي ی دل عل ى فس اد المنھ ي      وأن الالأمر لا یفید التك رار، وأن ھ یش مل العب د،    
.عنھ

أحیاناً كان یعدل عن ھذا إلى غیره لمس وغ ی راه، كم ا ھ و الش أن ف ي       و
.ذلكیقع على الفعل حقیقة ونحواعتباره الأمر 

فیظھر لي لو سار فیھ بھ ذا الش كل   أما عن ترتیب مسائل ھذا المبحث، 
:لكان أفضل 
بالح دیث  إعقاب ھ  ھ، وم الحدیث ع ن ص یغة الأم ر ع ن تعریف      یقدت:أولاً 

.عن شمولھ للفعل
الأم  ر بع  د الحظ  ر، م  ا دام عن  ده  عق  ب الواج  ب المخی  ر تن  اول :ثانی  اً 

.واجباً
لأم  ر ھ  ل یش  مل المك  روه ؟ وھ  ل یح  تج ب  ھ إذا  مس  ألتي اج ادرإ:ثالث  اً 

.عند تناول علاقة الأمر ببعض الأحكام الشرعیةنسخ ؟ 

»...لا یحل سلف وبیع، ولا شرطان في بیع :قال رسول االله «:عن عبداالله بن عمرو قال :1
:وق  ال )1234(والترم  ذي )2188(واب  ن ماج  ة  )3504(وأب  وداود )7/288(رواه النس  ائي 

"وحسنھ ناصر الدین الألباني، ینظر "ھذا حدیث حسن صحیح" إرواء الغلیل في تخریج أحادی ث  :
–بی  روت ودمش  ق  –م 1985/ھ  ـ1405–2ط(لمحم  د ناص  ر ال  دین الألب  اني   "من  ار الس  بیل 

)1306(رقم الحدیث )148(ص)5(ج)المكتب الإسلامي
)47-46(مفتاح الوصول ص :ینظر :2
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العموم والخصوص، وما یلحق بھما:المبحث الثاني 

:لھا فروع، وھي ھذا المبحث سبعةمطالب

الاسم المفرد المعرف، وصیغة العموم:المطلب الأول 

النس  اء وخط   اب الت   ذكیر، وحك  م الع   ام بع   د   :المطل  ب الث   اني  
التخصیص

أقل الجمع، وتأخر الخاص عن العام:المطلب الثالث 

ما یخصص العموم، وما لا یخصصھ:الرابع المطلب

مسائل الاستثنــاء:المطلب الخامس 

طلق والمقیــدالم:المطلب السادس 

بیــان حكم المجمـل:المطلب السابع 

تناول مسائل العموم بذكر ألفاظھ، وھي م ا س أجعلھا   الباجي بدأ 
.تمھیداً للتطرق لاختیاراتھ في ھذا الباب
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:وم بقولھ ـأن عرف العماجي ـلبسبق ل
.1"والعموم استغراق ما تناولھ اللفظ بھ"

وقبل أن یشرع في تن اول مس ائلھ، ذكّ ر بن وعي المحتم ل، وأنّ ھ       
:تحدث عن أولاھما، وآن لھ أن یتحدث عن الثاني، فقال 

وق  د .ظ  اھر وعم  وم:وق  د ذكرن  ا أن المحتم  ل عل  ى ض  ربین  "
.الكلام ھھنا في العمومتكلمنا على الظاھر و

:العموم ثمانیة ألفاظ اعلم أن :فصل 
.لفظ الجمع كالمسلمین، والمؤمنین، والأبرار، والفجار/1
ولفظ الجنس كالحیوان والإبل والناس/2
م  ا ج  اءني م  ن   ":والألف  اظ الموض  وعة للنف  ي نح  و قول  ك     /3

".أحد
 یعق  ل، فیم  ا لا"م  ا"والألف  اظ المبھم  ة، كم  ن ف  یمن یعق  ل، و  /4

"ھ  ذان"و،ف  ي الزم  ان "مت  ى"ف  ي المك  ان، و "أی  ن"فیھم  ا، و"أي"و
".ھؤلاء"و

والأس  ماء الموض  وعة للاس  تیعاب كالك  ل والجمی  ع والعم  وم  /5
.والشمول والاستیعاب والاستیفاء

.والاسم المفرد إذا تعرف بالألف واللام/6
.وما أضیف إلى شيء من ھذه الأقسام/7
أنتم ا وأن تم، وعلیكم ا    ":جمع، نحو قولك وضمیر التثنیة وال/8
.وما جرى مجراه"وعلیكم

...أنھ أرید بھ العھد حم ل علی ھ   فإن علم :وھذا على الضربین 
الاسم المفرد المعرف ب الألف وال لام، ھ ل ھ و للعھ د      وأخذ یتحدث عن.2"

أم للعموم ؟

الاسم المفرد المعرف، وصیغة العموم  :المطلب الأول 

الاسم المفرد المعرف، ھل ھو للعھد أم للعموم ؟ :ول الفرع الأ
الاس  م المف  رد إذا دخ  ل علی  ھ الأل  ف وال  لام ك  الزاني والس  ارق، وتج  رد 

:على مذھبین فیھ عن القرینة، ھل ھو للعھد أم للعموم ؟ اختلف الناس 

)172(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)231-230(نفس المصدر ص :ینظر :2
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، 1أن ھ یفی د العم وم والاس تغراق، وإلی ھ ذھب ت الحنابل ة       :المذھب الأول
وقال القرطبي أنھ م ذھب مال ك، وب ھ    داالله الجرجاني عن الحنفیة،ونقلھ أبوعب

والقاض   ي والب   اجي وأب   وعلي الجب   ائي  ال اب   ن برھ   ان واب   ن الس   معاني  ـق   
.3ونسبھ حلولو إلى الجمھور، والشیرازي،2عبدالجبار

أن ھ لا یفی د العم وم وإنم ا ھ و للعھ د، وب ھ ق ال بع ض          :الم ذھب الث اني  
.4ري وفخرالدین الرازيالشافعیة وأبوالحسین البص

بعد أن أشار إل ى اخ تلاف المالكی ة ف ي     اختار الباجي مذھب الجمھور،
:ھذه المسألة، فقال عن الاسم المفرد المعرف بالألف واللام 

فإن علم أنھ أرید بھ العھد حم ل علی ھ، وإن ل م ی رد مع ھ قرین ة       ...“
إل ى أن  ھ إذا ورد  ف ذھبت طائف ة  :ت دل عل ى العھ د فق د اختل ف أص  حابنا فی ھ       

عاریاً من القرائن حمل على الواحد، وب ھ ق ال الجب ائي، وذھب ت طائف ة إل ى       
أن   ھ یحم   ل عل   ى العم   وم واس   تغراق الج   نس؛ وھ   و الص   حیح، وب   ھ ق   ال     

.5”أبوإسحاق الشیرازي 

بخل  و اللف  ظ ع  ن الفائ  دة إذا ل  م یحم  ل عل  ى دل الب  اجي لاختی  اره،ـواست  
:رفة، فقال العموم عند انعدام القرینة الصا

"ا ـوال  دلیل عل  ى ذل  ك أن قولن    “ د م  ن ـة لك  ل واح   ـیق  ع حقیق   "رج  ل:
الجنس؛ فإذا دخل ت الأل ف وال لام ول م تق تض إلا للعھ د أو اس تغراق الج نس،         

ا ـدة یصرف إلیھ ا الأل ف وال لام، وج ب حملھ      ـولم یكن ثم عھد یعلمھ، ولا فائ
ع دخ ول  ـم، وموض  دة الك لا ـعلى استغراق الجنس، لأن ترك ذل ك مبط ل لفائ    

.دة أولىـالألف واللام وحمل الكلام على ما فیھ فائ
وھو أن دخول الأل ف وال لام یفی د التعری ف ب لا خ لاف ب ین        ودلیل ثان

إم  ا أن ی  راد ب  ھ تعری  ف الج  نس   :أھ  ل اللس  ان، وذل  ك یك  ون عل  ى ض  ربین    
ھ ی راد ب   والث اني وتمییزه من مثلھ، وذلك لا یكون إلا بعھد ب ین المتخ اطبین،   

)105(المسودة ص :ینظر :1
)3/98(البحر المحیط :ینظر :2

تفقھ عل ى الغزال ي والكی ا الھراس ي،     .أحمد بن علي بن محمد بن الوكیلھو أبوالفتحوابن برھان، 
ا البس  یط تص  انیف مش  ھورة منھ   ب  رع ف  ي الأص  ول، فك  ان ل  ھ فی  ھ   .وأب  ي بك  ر الشاش  ي وغی  رھم 

ول ھ أربع ون   )ھ  ـ520(أو عشرین وخمسمائة ثمان عشرةتوفي سنة .والوسیط والوجیز وغیرھا
)62-4/61(شذرات الذھب :تراجع ترجمتھ في.سنة

)155(والتوضیح ص )69(اللمع ص :على الترتیب :ینظر :3
)2/497(زي والمحصول للرا)1/227(والمعتمد )69(اللمع ص :ینظر على الترتیب :4
)231(إحكام الفصول ص :ینظر :5
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ف إذا ل م   .تمییز الج نس م ن غی ره م ن الأجن اس، وذل ك لا یك ون إلا باس تیعابھ        
.1”یكن العھد لم یكن بد من حملھ على العموم 

بأن اللفظ ما دام یقع على العھد حقیقة، فلا یق ع  المخالفین،ج أما احتجا
، ف رده ب بعض الألف اظ الت ي تق ع عل ى الواح د وعل ى         أیضاًحقیقةعلى الجنس

:، فقال الجماعة
بأن الواحد إذا عرف بالعھد وق ع علی ھ   أما ھم فاحتج من نصر قولھم“

.الرجل حقیقة، وما وقع على الواحد لا یجوز أن یقع حقیقة على الجنس
والجواب أن ھ ذا یبط ل بطائف ة، فإنھ ا تق ع عل ى الواح د حقیق ة، وعل ى          

ة حقیق ة  الجماعة حقیق ة، وك ذلك ذود یق ع عل ى الواح د حقیق ة، وعل ى الجماع         
”2.

العموم، ھل لھ من صیغة ؟  :الفرع الثاني
مثلما وقع الخلاف في الأمر، ھل لھ من صیغة تدل علیھ ؟ وقع نظی ره  
أیضاً في العموم، ھل لھ من صیغة تدل علیھ ؟ فاختلف فیھ الناس عل ى ثلاث ة   

:أقوال 
أن للعموم صیغة موضوعة لھ حقیقة، وإلیھ ذھب الأئمة:القول الأول 

، 3ھ اب  ن الس  معاني للجمھ  ور، وأبوالحس  ن الكرخ  ي للحنفی  ة    ـالأربع  ة، ونسب   
المالكیة، والشیخ أبوحامد إلى الشافعیة، وابن ح زم  اب إلىـوالقاضي عبدالوھ

، وعلیھ جماھیر المعتزلة، وبھ4الظاھریةإلى
."أرباب العموم"وأصحاب ھذا المذھب یسمون بـ .5قال الشیرازي

ھ حقیق  ة ف  ي الخص  وص مج  از فیم  ا ع  داه، فتحم  ل    أن  :الق  ول الث  اني  
الص  یغة عل  ى أق  ل الجم  ع ویتوق  ف فیم  ا زاد، وب  ھ ق  ال أبوھاش  م واب  ن ش  جاع  

، وأص  حاب ھ  ذا الم  ذھب  7، ومحم  د ب  ن المنت  اب، واخت  اره الآم  دي   6الثلج  ي
".أرباب الخصوص"یسمون بـ 

)232-231(المصدر السابق ص :ینظر :1
)232(نفس المصدر ص :ینظر :2
)1/40(والفصول في الأصول )1/154(والقواطع )3/313(الواضح :ینظر على الترتیب :3
)19-3/18(البحر المحیط :ینظر :4
)71(اللمع ص )2/293(الإحكام للآمدي :ب ینظر على الترتی:5
)106(التبصرة ص :ینظر :6

إسماعیل ب ن علی ة ویح ي ب ن     عن أخذ.ھو أبوعبداالله محمد بن شجاع الثلجيوابن شجاع الثلجي،
ول ھ نح و م ن    )ھ  ـ266(م ات س نة س ت وس تین وم ائتین      .آدم وغیرھما، وتفقھ بالحس ن ب ن زی اد   

"م  ن تآلیف  ھ  .تس  عین س  نة  )140(طبق  ات الفقھ  اء ص :تراج  ع ترجمت  ھ ف  ي   ".كت  اب المناس  ك :
وغیرھما)2/151(وشذرات الذھب 

)2/294(والإحكام للآمدي )3/17(البحر المحیط :ینظر على الترتیب :7



دلالات الألفاظاختیارات الباجي في الفصل الأول

113

یذھب إلى الوقف ولا یرى للعموم صیغة، وأن م ا ی رد   :القول الثالث 
ن ألفاظ الجمع لا یحمل عل ى العم وم ولا عل ى الخص وص إلا ب دلیل، وإلی ھ       م

.1ذھب عامة الأشاعرة منھم القاضي أبوبكر

وھ  و أن للعم  وم ص  یغة تفی  د الاس  تغراق،  اخت  ار الب  اجي الق  ول الأول،
ونس  بھ إل  ى جمھ  ور المالكی  ة ذاك  راً م  نھم مالك  اً وبع  ض أص  حابھ، فق  ال ع  ن    

:الألفاظ الموضوعة للعموم 
فإذا وردت وجب حملھا على عمومھا إلا ما خصّ ھ ال دلیل، ھ ذا    ...“

ور أصحابنا كالقاض ي أب ي محم د والقاض ي أب ي الحس ن والش یخ        ـقول جمھ
ة الفقھ اء، وھ و ق ول مال ك رحم ھ االله؛      ـأبي تمام وغی ره، وھ و م ذھب عام     

"وق  ال القاض  ي أب  وبكر والقاض  ي أب  وجعفر   ل  یس للعم  وم ص  یغة تقتض  یھ  :
وم ولا غی ره إلاّ  ـا عل ى العم   ـا، فإذا وردت ھذه الألفاظ لم یجز حملھبمجردھ

ب القول  2رّح الشیخ أبوبكر بن ف ورك ـوقد ص".راد بھاـة تدل على المـبقرین
"ب   العموم، فق   ال ف   ي أص   ول الفق   ھ     إذا ورد اللف   ظ تؤمّ   ل وطلب   ت أدل   ة   :

.3”وحكي ذلك عن أبي العباس "الخصوص، فإن عدمت حمل على العموم
”3.

من الق رآن الك ریم، وم ن معھ ود الع رب،      واحتج الباجي لھذا الاختیار
:ووجھ الاحتجاج أن السامع حمل اللفظ على العموم بمجرد السماع، فقال 

إِنَّا مُھْلِكُو أَھْلِ ھَذِهِ القَرْیَ ةِ إِنَّ أَھْلَھَ ا   :والدلیل على ذلك قولھ تعالى “
حملھ ا  ووج ھ ال دلیل منھ ا أن إب راھیم     4یھَا لُوط اً  قَالَ إِنَّ فِ.كَانُواْ ظَالِمِینَ

على العموم وأشفق من ذلك، ولا یجوز أن یكون اقترنت باللفظ قرینة العموم 
.لأن ذلك یمنع التخصیص

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ :ودلیل ثان، وھو أنھ لما نزل قولھ تعالى 
"ق  ال عب  داالله ب  ن الزبع  ري    5ھَ  ا وَارِدُونَ االلهِ حَصَ  بُ جَھَ  نَّمَ أَن  تُمْ لَ   واالله :

"فق  ال ل  ھ  ص  لى االله علی  ھ و س  لم  فج  اء إل  ى رس  ول االله   "لأخص  من محم  داً   ق  د عب  د  :
إِنَّ ال  ذِینَ :ف  أنزل االله تع  الى "المس  یح، وعب  دت الملائك  ة، أفی  دخلون الن  ار 

)3/20(التقریب والإرشاد :ینظر :1
ف   ادة تص   در للإ.ھ   و أب   وبكر محم   د ب   ن الحس   ن ب   ن ف   ورك الأص   بھاني، الأص   ولي الم   تكلم  :2

:، تراج ع ترجمت ھ ف ي    )ھ  ـ406(ت وفي س نة س ت وأربعمائ ة     .ترك قرابة مائ ة مص نف  .بنیسابور
)182-3/181(شذرات الذھب 

)234-233(إحكام الفصول ص :ینظر :3
)32-31(سورة العنكبوت، الأیتان :4
)98(سورة الأنبیاء، الأیة :5
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وجھ الدلیل من ذل ك أن ھ اح تج    .1عَدُونَسَبَقَتْ لَھُم مِّنَّا الحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْھَا مُبْ
ان، ول م  ـوم اللف ظ، وھ و م ن أھ ل اللس      ـبعم  صلى االله علیھ و سلم على النبي 

.وإنما أوجب بالتخصیصصلى االله علیھ و سلم ینكر ذلك علیھ النبی
:دلیل ثالث، وھو ما روي أن عثمان بن مظعون أنشد 

ألا كل شيء ما خلا االله باطل     
"قال ف :فأنشد ".صدق :

وكل نعیم لا محالة زائل 
"ال ـفق ولو لم یكن ق ول الش اعر اقتض ى    2"كذب نعیم الجنة لا یزول:

.3”العموم لما جاز تكذیبھ 

اعت    راض بأدل    ة كثی    رة، ن    اقش بع    د أن انتص    ر الب    اجي لاختی    اره 
إن قبلت المخالفین، واستنادھم إلى انعدام دلیل متواتر في مسألة كھذه، ورآھا 

:ھي نفسھا حجة لرد قولھم، فقال 
بأنھ لا یخل و إثب ات ص یغة العم وم م ن      أما ھم فاحتج من نصر قولھم“

أن تك  ون بالعق  ل أو بالنق  ل؛ ولا یج  وز إثباتھ  ا بالعق  ل، لأن  ھ لا مج  ال ل  ھ ف  ي    
إثبات اللغات، ولا یجوز أن یكون بالنقل، لأن النق ل ت واتر وآح اد؛ ولا ت واتر     

كان لعلمناه كما علمتم؛ ونقل الآحاد لا یقبل ف ي مس ائل الأص ول    فیھ، لأنھ لو 
.فبطل إثباتھا
وم ـواب أن ھ   ذا ینقل   ب عل   یكم ف   ي إثب   ات الاش   تراك ب   ین العم    ـوالج   

.4”ذه الألفاظ ـوالخصوص في ھ

بمث  ال ع  ن أم  ا اس  تدلالھم بالاش  تراك لنف  ي الص  یغة ع  ن العم  وم، ف  رده
:الظاھر، فقال 

لفاظ ترد والم راد بھ ا العم وم، وت رد والم راد بھ ا       استدلوا بأن ھذه الأ“
البعض، فلا یجوز حملھ ا عل ى أح د محتملاتھ ا إلا ب دلیل، ك اللون لم ا احتم ل         

.البیاض والسواد وغیر ذلك من الألوان لم یجز حملھ على أحدھا إلا بدلیل

ع  ن اب  ن عب  اس ، لك  ن  )3449(ن  د الح  اكم والقص  ة نحوھ  ا ع)101(س  ورة الأنبی  اء، الأی  ة  :1
"عوض ابن الزبعري  "قال المشركون : "وقال ... "ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه:

، وم ا أثبت ھ   ، والجـواب للنب ي  عبدالمجید تركي البیت لعثمان بن مظعون .د:نسب المحقق :2
ویواف  ق م  ا ف  ي الس  یرة )135-134(ص "إحك  ام الفص  ول"الجب  وري لكت  اب .ھ  ـو م  ن تحقی  ق د

مص  طفى الس  قا وإب  راھیم  :التحقی  ق والض  بط والش  رح  (النبوی  ة لأب  ي محم  د عب  دالملك ب  ن ھش  ام   
)2(ج)لبنان–بیروت –دار إحیاء التراث العربي -د ت –د ر ط -الأبیاري وعبدالحفیظ شلبي

)9(ص 
)235-234(إحكام الفصول ص :ینظر :3
)239(ابق ص المصدر الس:ینظر :4
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والج واب أن ھ ذا یبط  ل بالظ اھر؛ فإن ھ ی  رد والم راد ب ھ م  ا ھ و ظ  اھر        
مراد بھ ما ھو محتمل ل ھ، ث م یحم ل عل ى ظ اھره دون محتمل ھ       فیھ، ویرد وال

.1”بغیر دلیل 

أن الخط اب  ذل ك  ،ص ائب م ذھب الجمھ ور   اختیار الباجي لیبدو لي أن 
.یحمل على العموم بقرینة صلاحیتھ لكل فرد

:اب بالخصوص، فقال ـثم ذكر الباجي قول ابن المنت
أبي بكر محمد بن الطیب ذا قول عامة شیوخنا إلا ما حكیناه عن ـھ“

"وأبي جعفر السمناني؛ وق ال أبوالحس ن ب ن المنت اب الم الكي       یج ب حم ل   :
.2”اس بن سریج ـوبھ قال أبوالعب".ھذه الألفاظ على أقل ما یتناولھ اللفظ

، لأنھ مت یقن  أقل الجمعفي حملھم اللفظ على وناقش أرباب الخصوص
منھ؛ ورده بأن

:نھ، فقال ما یصلح لھ یصلح لما زاد ع
ة، ولا یش ك ف ي   ـأقل الجم ع الثلاث   بأنر قولھمـأما ھم فاحتج من نص“

راد باللفظ، وما زاد على ذلك مشكوك فیھ، فلا یحمل اللفظ ـدار مـأن ذلك المق
.دلیلـعلیھ إلا ب

"والجواب أن قولھ دعوى لا دلیل علیھا، لأن الذي "إن الثلاثة متیقنة:
ث  ة یقتض  ي حمل  ھ عل  ى م  ا زاد، وھ  و أن اللف  ظ یقتض  ي حم  ل اللف  ظ عل  ى الثلا

موضوع للجمع ولیس في اللفظ ما یختص بالثلاثة فیحمل علیھا، وإنما یحم ل  
.3”على الجنس كان ثلاثة أو أكثر من ذلك

، وحكم العام بعد التخصیص تذكیرالنساء وخطاب ال:المطلب الثاني 

بحكم العموم ؟النساء، ھل یندرجن تحت خطاب الرجال:الفرع الأول 
:4دلالتھا على المذكر والمؤنث على أربعة أقساملألفاظ الجمع بالنسبة

م  ا یخ  تص ب  ھ أح  دھما ولا یطل  ق عل  ى الآخ  ر بح  ال، كرج  ال       :أولاً 
للم  ذكر ونس  اء للمؤن  ث، ف  لا ی  دخل أح  دھما ف  ي الآخ  ر بالإجم  اع، إلا ب  دلیل     

.من قیاس أو غیرهيخارج
وضعھ، ولا دخل لعلامة التذكیر والتأنیث فیھ، ما یعم الفریقین ب:ثانیاً 

.كالناس والإنس والبشر، فھذا یدخل فیھ كل منھما بالإجماع

المصدر نفسھ :ینظر :1
)240(نفس المصدر ص :ینظر :2
)241(المصدر السابق ص :ینظر :3
)178-3/176(والبحر المحیط )392-2/386(الإحكام للآمدي :ینظر :4
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ما یشملھما بأصل وضعھ، ولا یختص بأح دھما إلا ببی ان، نح و    :ثالثاً 
" "، فقال الأكثرون بدخول النس اء فی ھ، وقی ل    "من"و"ما: لا ی دخلن فی ھ إلا   :

".بدلیل
تعمل بعلام ة التأنی ث ف ي المؤن ث، وبعلام ة الت ذكیر ف ي        م ا یس   :رابعاً 

"الم  ذكر، ك  الجمع الس  الم نح  و   فعل  وا "، وف  ي الأس  ماء"مس  لمین ومس  لمات:
.في الأفعال"وفعلن

ق  د اتف   ق أھ   ل الأص   ول عل   ى أن خط   اب الإن   اث لا یش   مل ال   ذكور،  ف
:للإناث واختلفوا على مذھبین، في شمول خطاب الذكور

أن  ھ لا ی  دخل النس  اء ولا الرج  ال فیم  ا ھ  و للآخ  ر إلا    :الم  ذھب الأول 
وب ھ ق ال   ، 1والأش عریة وكثی ر م ن الحنفی ة    الش افعیة ة ـعامبدلیل، وإلیھ ذھبت 

وإمام الحرمینالقاضي أبوبكر
والش  یرازي واب  ن رش  د الحفی  د   واب  ن ح  زم وأبوالحس  ین البص  ري والغزال  ي

.2وفخرالدین الرازي
3ذكور والإن  اث، وإلی  ھ ذھب  ت الحنفی  ة أن  ھ یتن  اول ال  :الم  ذھب الث  اني 

واب  ن العرب  ي واب  ن وب  ھ ق  ال اب  ن خ  ویز من  داد،4والحنابل  ة وبع  ض الش  افعیة
.5جزي

واختلف النق ل ع ن القاض ي عب دالوھاب، فنق ل عن ھ الم ازري الم ذھب         
.6ونقل عنھ القرافي المذھب الثاني، وأنھ صححھ عن المالكیةالأول،

وعد من قائلیھ القاضي عبدالوھاب، ومن اختار الباجي المذھب الأول،
:ابن خویز منداذ، فقال المخالفین
إذا كان الخطاب المطلق بلفظ الجم ع الم ذكر، ل م ی دخل فی ھ النس اء       “

:عند القاضي أب ي محم د وجماع ة ش یوخنا؛ وق ال اب ن خ ویز من داذ وداود         
.1”"یدخلن فیھ"

)387-2/386(والإحكام للآمدي )3/124(الواضح :ینظر :1
)2/80(والمستصفى )1/128(والبرھان )2/176(رشاد التقریب والإ:ینظر على الترتیب :2

)111(والض  روري ص )61(واللم  ع ص )3/85(والإحك  ام لاب  ن ح  زم   )1/233(والمعتم  د 
)2/507(والمحصول للرازي 

)3/179(والبحر المحیط )77(التبصرة ص :ینظر :3
)46(المسودة ص :ینظر :4
)75(والمحص  ول لاب  ن العرب  ي ص  )285(ص إیض  اح المحص  ول  :ینظ  ر عل  ى الترتی  ب  :5

ھ  و أبوالقاس  م محم  د ب  ن أحم  د ب  ن محم  د ب  ن ج  زي      واب  ن ج  زي، )78(وتقری  ب الوص  ول ص  
"أل ف ف ي فن ون ش تى، منھ ا      .أخذ عن اب ن الش اط وغی ره   .الغرناطي تقری ب  "و"الق وانین الفقھی ة  :
741(ع ین وس بعمائة   توفي س نة إح دى وأرب  .وغیرھا"التسھیل"و"المختصر البارع"و"الوصول

)389-388(الدیباج المذھب ص ص :تراجع ترجمتھ في ).ھـ
)156(والتنقیح ص )285(إیضاح المحصول ص :ینظر على الترتیب :6



دلالات الألفاظاختیارات الباجي في الفصل الأول

117

:حلولو قائلاً أشار إلیھ قد وإن اختیار الباجي لھذا المذھب
اء، ـع المذكر السالم نحو المسلمون لا یندرج فیھ النسـح أن جمـالأص"

وب  ھ ق  ال القاض  ي والغزال  ي والب  اجي م  ن أص  حابنا     ،إلا عن  د إرادة التغلی  ب 
.2"وأكثر الأصولیین، واختاره ابن الحاجب

"العل  وي الش  نقیطي، فق  الوتبع  ھ  وبع  دم دخ  ولھن فی  ھ، قال  ھ القاض  ي :
.3"من المالكیة والباجي 

انف  راد ك  ل واح  د منھم  ا بلف  ظ   ومم  ا اح  تج ب  ھ الب  اجي عل  ى اختی  اره،  
:یخصھ، فقال 

والدلیل على ما نقولھ أن الواحدة والاثنتین والجمی ع أس ماء تخص ھن    “
"دون الرجال، نح و قول ك    ؛ ف إذا ك ان ك ذلك    "مؤمن ة، ومؤمنت ان، ومؤمن ات   :

ین بلف ظ الت ذكیر؛ ول ذلك    كن مخصوصات بلفظ التأنی ث، والرج ال مخصوص    
فخاط ب ك ل فری ق ب اللفظ     .الآی ة 4إِنَّ اَلْمُسْ لِمِینَ وَالْمُسْ لِمَاتِ   :قال تع الى  

.5”الموضوع لھ 
المأخ  ذ إل  ى اخ  تلاف اًراجع  ق  د یك  ون وج  ود م  ذھبین ف  ي المس  ألة  إن 

فمن قال بدخولھن نظ ر إل ى ذل ك م ن جھ ة الش رع، وم ن من ع نظ ر          النظر،و
.ھة لغةإلى ذلك من ج

أكث  ر أوام  ر الش  ارع ونواھی  ھ ج  اءت بص  یغة الجم  ع   وب  النظر إل  ى أن
المذكر، وأن الرج ال والنس اء مش تركون ف ي الأحك ام الش رعیة إلا م ا خص ھ         

، لأن ھ ل و ك ان    الدلیل، یترجح جانب القائلین بأن صیغة الذكور تتناول الإن اث 
.ى النساءتكالیف على الرجال ولم تتعد إلكثیر من اللاقتصرت العكس 

؟العام بعد التخصیص، ھل ھو حقیقة أم مجاز:الفرع الثاني 
:ھ ـاجي التخصیص بقولـعرف الب

والخصوص إفراد بعض الجملة بالذكر، وقد یكون إخ راج بع ض م ا    “
.6”تناولھ العموم عن حكمھ، ولفظ التخصیص أبین فیھ 

)244(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)171-170(التوضیح ص :ینظر :2
)1/219(نشر البنود :ینظر :3
)35(سورة الأحزاب، الأیة :4
)245-244(إحكام الفصول ص :ینظر :5
)172(نفس المصدر ص :ینظر :6
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الخص  وص ث  م إن أھ  ل الأص  ول اتفق  وا عل  ى أن الع  ام ال  ذي أری  د ب  ھ     
مجاز، لكنھم اختلفوا عل ى م ذاھب ف ي الع ام إذا خ ص، ھ ل یك ون حقیق ة ف ي          

الباقي أم مجازاً فیھ ؟  
نقل    ھ الدبوس    ي  و،أن    ھ مج    از ف    ي الب    اقي مطلق    اً   :الم    ذھب الأول 

كثی  ر م  ن  وض المالكی  ة،ـبع  ب  ھ ق  ال  ، و1ةـع  ن الحنفی  ة العراقی   والسرخس  ي
3أبوعلي وأبوھاشمإلیھ ذھب ، و2الشافعیة

.6وإمام الحرمین وابن برھان5وأبوالخطاب4ابن الحاجبو
أنھ حقیقة فیما بقي مطلقاً، وإلیھ ذھ ب الحنابل ة وأكث ر    :المذھب الثاني 

الش  یرازي واب  ن  ب  ھ ق  ال  و،8، وبع  ض المالكی  ة 7الش  افعیة وجمھ  ور الحنفی  ة  
.9عقیل

:التفصیل، وفیھ أقوال :المذھب الثالث 
والاس   تثناء بمتص   ل لفظ   ي كالش   رط  أن   ھ إن خ   ص :الق   ول الأول -

والقاض  ي وب  ھ ق  ال أبوالحس  ن الكرخ  يفحقیق  ة، وإن خ  ص بمنفص  ل فمج  از،
.10أبوبكر وأبوالحسین البصري

أنھ إن خص بالشرط والصفة فھ و حقیق ة، وإن خ ص    :القول الثاني -
.11بغیرھما فھو مجاز، وبھ قال القاضي عبدالجبار المعتزلي

وإلا ،ن بقي بعد التخصیص جمع فھو حقیقة فی ھ أنھ إ:القول الثالث -
.12فھو مجاز، وینسب ھذا لأبي بكر الرازي

)3/259(البحر المحیط :ینظر :1
)332-2/331(والإحكام للآمدي )176(التنقیح ص :ینظر على الترتیب :2
)3/66(التقریب والإرشاد :ینظر :3
)106(منتھى الوصول ص :ینظر :4
سمع الكثی ر، وتفق ھ بالقاض ي أب ي     .أحمد بن الحسن الكلواذي، أحد أئمة الحنابلةھو محفوظ بن :5

ع ن ثم ان وس بعین    )ھ  ـ510(ت وفي س نة عش ر وخمس مائة     .یعلى، وصنف في الأصول والفروع
)28-4/27(شذرات الذھب :تراجع ترجمتھ في .سنة

)116-115(المسودة ص :ینظر :6
)1/311(مسلم الثبوت :ینظر :7
)176(التنقیح ص :ینظر :8
)3/365(والواضح )78(اللمع ص :ینظر على الترتیب :9

-1/263(والمعتم  د  )3/67(والتقری  ب والإرش  اد   )78(اللم  ع ص  :ینظ  ر عل  ى الترتی  ب    :10
264(

لأب ي الف تح أحم د ب ن عل ي ب ن برھ ان        "الوص ول إل ى الأص ول   "و)1/262(المعتمد :ینظر :11
مكتب   ة  -م 1983/ھ   ـ  1403-د ر ط –عبدالحمی   د عل   ي أب   وزنیر    .د:قی   ق  التح(البغ   دادي  
)235(ص )1(ج)المملكة العربیة السعودیة–الریاض –المعارف 

وغیرھما )106(ومنتھى الوصول ص )3/366(الواضح :ینظر :12
لاثمائة ولد سنة خمس وث.ھو أحمد بن علي الرازي صاحب أبي الحسن الكرخيوأبوبكر الرازي،

.وإلی ھ انتھ ت رئاس ة الحنیف ة ببغ داد، وعن ھ أخ ذ فقھاؤھ ا        )ھ  ـ370(ومات سنة س بعین وثلاثمائ ة   
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ذك  ر الب  اجي م  ذھبي الحقیق  ة والمج  از ول  م یخت  ر أح  دھما، وإنم  ا واف  ق 
:قول أبي بكر الرازي،  فقال قولھ

ذھ  ب كثی  ر م  ن أص  حابنا وأص  حاب الش  افعي وأب  ي حنیف  ة إل  ى أن    “
ب  دلیل عقل  ي أو ش  رعي أو اس  تثناء، متص  ل ب  ھ أو      اللف  ظ الع  ام إذا خ  ص   

؛ 1منفص  ل عن  ھ فإن  ھ یص  یر مج  ازاً، وب  ھ قال  ت المعتزل  ة وعیس  ى ب  ن أب  ان    
وذھب جماعة من شیوخنا ك أبي تم ام وغی ره إل ى أن ھ لا یص یر مج ازاً وإن        

.أبقى التخصیص منھ واحداً
وعندي أن التخصیص والاستثناء لا یخرجھ عن الحقیقة إلى المجاز، 

.2”أن یبقى منھ أقل ممّا یقع علیھ اسم الجمع، فیصیر مجازاً إلاّ

أن اللف  ظ الع  ام م  ا دام یص  دق عل  ى جم  ع فھ  و حقیق  ة،     فالب  اجي ی  رى 
:ویؤكده في استدلالھ لاختیاره بقولھ 

وال  دلیل عل  ى م  ا نقول  ھ أن ھ  ذا اللف  ظ یص  لح للكثی  ر والقلی  ل، وھ  و       “
ومھ عند تعریھ م ن الق رائن،   موضوع لكل واحد منھما، وإنما نحملھ على عم

وإذا اقترنت بھ قرینة التخصیص كان حقیقة في ذلك، لأنھ لم ینقل من مسمى 
إلى غیره، وإنما أوقعھ على بعض ما كان واقع اً تحت ھ مم ا یص لح أن ینطل ق      

.3”علیھ 

:قال من بعد الذوأقل الجمع عند الباجي اثنان،
الجم ع، ص ار مج ازاً ف ي     فإذا خصّ إل ى أن یبق ى من ھ أق ل م ن أق ل       “

.4”الاستثناء والتخصیص 

فھ  و إذن یس  تثني الواح  د م  ن اعتب  ار م  ا بق  ي بع  د التخص  یص حقیق  ة،    
:ویستدل على أن لفظ الجمع لا یقع علیھ إلا مجازاً، بقولھ

والدلیل على ذلك أن ھذا اللفظ الذي ھو لف ظ الجم ع لا یج وز أن یق ع     “
اللغة بین الأسماء المفردة وأسماء التثنی ة  على الواحد حقیقة؛ ولذلك فرق أھل 

وأسماء الجموع، ولم یقل أحد
"من أھل اللسان  .1”"إن الرجال اسم ینطلق على الواحد حقیقة:

طبق ات الفقھ اء ص ص    :تراج ع ترجمت ھ ف ي    .لھ عدة مص نفات .عرض علیھ قضاء القضاة فامتنع
)3/71(وشذرات الذھب )144(
تفق ـھ  .ث ثم غلب علیھ ال رأي كان من أصحـاب الحدی.ھو أبوموسى عیسى بن أبان بن صدقـة:1

)137(طبقات الفقھاء ص:على محمد بن الحسن، تراجع ترجمتھ في 
)246-245(إحكام الفصول ص :ینظر :2
)246(نفس المصدر ص :ینظر :3
)247(نفس المصدر ص :ینظر :4
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قد أشار إلیھ الزركشي وتبعھ الشوكاني، عند إی راد  وما اختاره الباجي
"قول أبي بكر الرازي، فقالا  .2"واختاره الباجي من المالكیة:

وأنكر الشوكاني عد ھذا الاختیار مذھباً مستقلاً، فنقل عن القاضي أب ي  
بكر والغزالي أنھ خارج عن محل الن زاع ب لا خ لاف، وھ ذا الق ول یتع ارض       

وإن استبعده وكأن ھ ل م   ،مع ما نقلھ القاضي أبي بكر نفسھ عن بعض الشافعیة
ذا فاختی  ار ، وبن  اء عل  ى ھ  أب  ي تم  ام وغی  ره، وم  ا نقل  ھ الب  اجي ع  ن 3یعب  أ ب  ھ

.الباجي لیس خارجاً عن محل النزاع

ص عن العاماأقل الجمـع، وتأخر الخ:المطلب الثالث 

أقل الجمـع، ھل ھو اثنان أم ثلاثة ؟ :الفرع الأول 
یقتض  ي ض  م ش  يء إل  ى ش  يء، "جم  ع"اس ف  ي أن لف  ظ ـل  م یختل  ف الن  

،أیض اً دـواح  ة وما زاد علیھما، ب ل ق د یق ع عل ى ال    ـوھذا یحصل باثنین وثلاث
"نحو  .4"جمعت الثوب بعضھ إلى بعض:

لك   نھم اختلف   وا ف   ي الص   یغ الموض   وعة للجم   ع، كالن   اس والرج   ال        
:والفقراء، ھل یطلق على الاثنین حقیقة أم لا ؟ في ذلك مذھبان 

، 5وب ھ ق ال عم ر وزی د ب ن ثاب ت      أن أقل الجمع اثنان،:المذھب الأول 
وبكر ووافق  ھ، وھ  و ق  ول عب  دالملك ب  ن    القاض  ي أب   ام مال  كـونقل  ھ ع  ن الإم   

، وبعض الشافعیة،6الماجشون
.7الخلیل بن أحمد وسیبویھمن أھل اللغة ووالغزاليیة الظاھروجمھور

المصدر السابق :ینظر :1
)120(د الفحول ص وإرشا)3/262(البحر المحیط :ینظر على الترتیب :2
)3/262(البحر المحیط :ینظر :3
)109(إرشاد الفحول ص :ینظر :4
)2/91(المستصفى :ینظر :5
)182(والتنقیح ص )324-3/323(التقریب والإرشاد :ینظر على الترتیب :6

دارت الفتی ا  تفق ھ بأبی ھ وبمال ك، وعلی ھ    .ھو أب ومروان عب دالملك ب ن عب دالعزیز    وابن الماجشون،
بالمدینة بعد أبیھ، إلى أن

تفق ـھ ب ھ خل ق    .وقیل غیر ذلك، ول ھ بض ع وس تون س نة    )ھـ212(مات سنة اثنتي عشرة ومائتین 
=كثیر، كسحنون 

والدیباج المذھب ص )148(طبقات الفقھاء ص :تراجع ترجمتھ في .وابن المعذل وابن حبیب=
)251-252(
)2/94(والمستص   فى )4/2(والإحك  ام لاب   ن ح  زم   )69(لم  ع ص  ال:ینظ  ر عل  ى الترتی   ب   :7

)282(وإیضاح المحصول ص 
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، وإلی  ھ ذھ  ب  1أن أقل  ھ ثلاث  ة، ویع  زى لاب  ن عب  اس  :الم  ذھب الث  اني  
وأبوالحس ین  4دـوأحم  3افعيـوبھ قال أبوحنیفة والش  ، 2وأكثر الشافعیةالحنفیة

، ونس  بھ 5واب  ن عقی  ل واب  ن رش  د الحفی  د والش  یرازيريـبص  وأبوالحس  ین ال
.6الشوكاني للجمھور

ذاك  راً بع  ض الق  ائلین ب  ھ، وأن  ھ ینس  ب   اخت  ار الب  اجي الم  ذھب الأول، 
:فقال لمالك، لكن المشھور عنھ خلافھ،

أق  ل الجم  ع ثلاث  ة عن  د أكث  ر أص  حابنا؛ وب  ھ ق  ال أبوتم  ام البص  ري     “
المش  ھور ع  ن مال  ك رحم  ھ االله؛ وق  ال  والقاض  ي أبومحم  د ب  ن نص  ر، وھ  و  

"عبدالملك بن الماجشون  وإلی ھ ذھ ب القاض ي أب وبكر     "أق ل الجم ع اثن ان   :
داذ ع ن مال ك، وحك اه    ـاني، وحك اه اب ن خ ویز من     ـوالقاضي أب وجعفر السمن   

.7”دي ـأیضاً عنھ محمد بن الطیب، وھو الصحیح عن

جي عن   د ذك   ر ث   م إن الزركش   ي، وتبع   ھ الش   وكاني أوردا اختی   ار الب   ا
"القائلین بأنھ اثنان، فقالا  .8"واختاره الباجي:

بصحة إطلاق اسم الجمع على اثنین في اللغة واحتج الباجي لاختیاره،
:بعض الآیات قائلاً والقرآن الكریم، وذكر

والدلیل على ما نقولھ إجماع أھل اللغة على صحة إجراء اسم الجمع “
وكنایاتھ على

ف ي قص ة   -وقد ورد بھ الق رآن؛ ق ال االله تع الى    .على الثلاثةالاثنین كإطلاقھ 
9فَاذْھَبَ  ا بِآیَاتِنَ  ا إِنَّ  ا مَعَكُ  م مُّسْ  تَمِعُونَ  :-موس  ى وھ  ارون علیھم  ا الس  لام

رْثِ إِذْ ـوَدَاوُدَ وَسُ لَیْمَانَ إِذْ یَحْكُمَ انِ فِ ي اِلْحَ     :الى ـوإنما ھما اثنان؛ وقال تع
وَھَ لَ اَتَ اكَ   :وق ال تع الى   10نَمُ الْقَ وْمِ وَكُنَّ ا لِحُكْمِھِ مْ شَ اھِدِینَ     نَفَشَتْ فِیھِ غَ  

إِذْ دَخَلُ  واْ عَلَ  ى دَاوُدَ فَفَ  زِعَ مِ  نْھُمْ قَ  الُواْ لاَ   .نَبَ  أُ الْخَصْ  مِ إِذُ تَسَ  وَّرُوا المِحْ  رَابَ  

وغیرھما )2/91(والمستصفى )1/123(البرھان :ینظر :1
)3/427(الواضح :ینظر :2
)3/137(البحر المحیط :ینظر :3
)149(المسودة ص :ینظر :4
والض روري  )3/426(والواض ح  )69(للم ع ص  وا)1/231(المعتم د  :ینظر على الترتیب :5

)112(ص 
)109(إرشاد الفحول ص :ینظر :6
)249(إحكام الفصول ص :ینظر :7
)109(وإرشاد الفحول ص )3/136(البحر المحیط :ینظر على الترتیب :8
)15(سورة الشعراء، الأیة :9

)78(سورة الأنبیاء، الأیة :10
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تَتُوبَ ا إِلَ ى االلهِ   إِن :وق ال تع الى  1تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْ ضٍ  
وَإِن طَائِفَتَ  انِ مِ  نَ اَلْمُ  ومِنِینَ اقْتَتَلُ  واْ   :وق  ال تع  الى  2فَقَ  دْ صَ  غَتْ قُلُوبُكُمَ  ا  

دل ـة والفرق  ة طائف ة، ی   ـیق  ال للرج ل الواح  د م ن الجماع    3فَأَصْ لِحُواْ بَیْنَھُمَ ا   
وم  ا ورد م  ن ذل  ك ف  ي 4فَأَصْ  لِحُواْ بَ  یْنَ أَخَ  وَیْكُمْ :عل  ى ذل  ك قول  ھ تع  الى 

.5”القرآن والشعر أكثر من أن یحصى 

في استدلالھم بالأثر عن ابن عباس، فرأى أنھ حج ة  وناقش المخالفین
قد أقر بأن ھ إجم اع، وأض اف أث راً     اثنان، لأن عثمان للقائلین أن أقل الجمع
:آخر عن زید، فقال 

رض ي االله  م ا روى ع ن اب ن عب اس أن ھ اح تج عل ى عثم ان         استدلوا ب“
فَ إِن  :عنھما في الأخوین یحجبان الأم من الثل ث إل ى الس دس بقول ھ تع الى      

ول یس الأخ وان إخ وة ف ي لس ان قوم ك؛ فق ال        6كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلأٌمِّھِ السُّدُسُ 
"عثم  ان  لا أس  تطیع أن أنق  ض أم  راً ك  ان قبل  ي وتوارث  ھ الن  اس ومض  ى ف  ي :

.7"الأمصار
ر حجة، لأن عثمان زعم أن الإخوة قد حكم فیھم واب أن ھذا الخبـوالج

بالاثنین،
اع؛ ول و ل م   ـومضى على ذلك العمل وأنھ لا یمكنھ نقضھ؛ وھ ذا معن ى الإجم    

.یكن إجماعاً لجاز نقضھ
"وجواب ثان وھو أن ھ ق د روي ع ن زی د ب ن ثاب ت أن ھ ق ال          الأخ وان  :

.9”8"إخوة

)22-21(ن سورة ص، الأیتا:1
)4(سورة التحریم، الأیة :2
)9(سورة الحجرات، الأیة :3
)10(سورة الحجرات، الأیة :4
)250-249(إحكام الفصول ص :ینظر :5
)11(سورة النساء، الأیة :6
"نحو ھذا، وقال )7960(رواه الحاكم :7 وعق ب علی ھ   "ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه:

"بقول  ھ اب  ن حج  ر :ینظ  ر "وفی  ھ نظ  ر، ف  إن فی  ھ ش  عبة م  ولى اب  ن عب  اس، وق  د ض  عفھ النس  ائي   :

عن ى  (لأحم ـد ب ن عل ي ب ن حج ـر العس قلاني       "تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر"

-المدین ة المن ورة  -م 1964/ھ  ـ1384-عبداالله الھاش م الیم اني الم دني    :بتصحیحھ والتعلیق علیھ 

)85(ص )3(ج)الحجاز
"لك  ن بلف  ظ )7961(رواه الح  اكم :8 "وق  ال "الإخ  وة ف  ي ك  لام الع  رب أخ  وان فص  اعداً  : ھ  ذا :

"حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه
)252-251(إحكام الفصول ص :ینظر :9
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:یة للأسباب التالمذھب الثاني راجح الر أن ـالظاھ
ل یس فی ھ م ا یفی د م ا نس بھ       رض ي االله عنھم ا   أثر اب ن عب اس   إن :أولاً 

بانعقاد الإجم اع ، فھو وافق ابن عباس فیما قالھ، لكنھ اعتذرالباجي لعثمان 
لما ع یطلق على الاثنین حقیقةـ، ولو كان لفظ الجمعلى ذلك في باب المیراث

، وھ و یومئ ذ    عنھم ا رضي االلهذا من ابن عباسـدر سؤال كھـاستسیغ أن یص
.قد جاوز العشرین

أن ك لام  على ،رضي االله عنھماتعارض كلام عثمان وزیدیدل :ثانیاً 
.تعمیمھلداع إذنالمیراث فلا باب خاص بالثاني 

، إذا إل ى مف رد ومثن ى وجم ع    تقسیم العرب الألفاظفيما الفائدة :ثالثاً 
.كان اسم الجمع یطلق على الاثنین حقیقة

اعتبار أقل الجمع ثلاثة یؤمن فیھ الغلط، لأنھ یتبادر إلى ال ذھن  :عاً راب
.عند الإطلاق بخلاف الاثنین

:من آیات، فالجواب عنھا كما یلي اجي ـالبدل بھ ـوأما ما است
ف  لا ، خط  اب الواح  د والاثن  ین بلف  ظ الجماع  ة مش  ھور لغ  ةم  ن ال:أولاً 

.صلح الاحتجاج بالآیات من ھذا الوجھی
راج ع  شَ اھِدِینَ  لِحُكْمِھِ مْ وَكُنَّ ا  :قولھ تعالى الضمیر في إن :یاً ثان

إلى داود وسلیمان وإل ى ص احب الأرض وص احب الغ نم، فھ و مس تعمل ف ي        
.اثنینشخصین لا في أشخاص أربعة 

ل  یس ف  ي مح  ل  قُلُوبُكُمَ  افَقَ  دْ صَ  غَتْ  :أیض  اً قول  ھ تع  الى  :ثالث  اً 
ا إلى ما یشملھما جاز التعبی ر ب الإفراد والتثنی ة    ـذا أضیفالنزاع، لأن الشیئین إ

صغى"مثلاً یمكن القول فوالجمع، 
.أن لھما قلباً مشتركاًذلك ولا یعني "قلب عائشة وحفصة 

من أقر لغی ره بش يء مس تعملاً لف ظ الجم ع،      :ة ـروع ھذه المسألـمن ف
"مثل  ال اب ن الماجش ون  ھل یلزمھ دراھمان كما ق  "لي عنده ثیاب أو دراھم:

.؟الكـلزمھ ثلاثة كما روي عن میأم ؟
وھذا الخلاف ھو الذي جعل اب ن خ ویز من داد یت ردد فیم ا یض اف إل ى        

أم ؟مالك، ھل الاثنین لأج ل مص یره إل ى حج ب الأم م ن الثل ث إل ى الس دس        
ویق   اس عل   ى ھ   ذا الن   ذر .1؟الثلاث   ة لأج   ل قول   ھ ف   ي المق   ر لغی   ره ب   دراھم

.ھماوالكفارات وغیر

تأخر التخصیص عن وقت ورود العام، ھل ھو جائز ؟ :الفرع الثاني 

)281(إیضاح المحصول ص :ینظر :1
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سبّق الباجي الحدیث عن تعارض الع ام والخ اص ب التطرق إل ى ج واز      
،تأخر التخصیص عن وق ت ورود اللف ظ الع ام، ونس بھ إل ى جمھ ور المالكی ة       

:الأبھري، فقال وأشار إلى مخالفة
للف ظ الع ام، وإلی ھ ذھ ب     یجوز ت أخیر التخص یص ع ن وق ت ورود ا    “

أكثر أصحابنا؛ وقال بعض أھل العراق وأبوبكر الصیرفي وأب وبكر الأبھ ري   
"والمعتزلة  .1”"لا یجوز تأخیر ذلك عن وقت ورود اللفظ العام:

:مستنداً إلى القرآن الكریم فقال وأخذ الباجي یحتج
ھْلِكُ و أَھْ لِ   إِنَّ ا مُ :والدلیل على ما نقول ھ، قول ھ تع الى ف ي ق وم ل وط       “

وإنما أراد الكفار خاصة، ولم یبین ذل ك  2ھَذِهِ القَرْیَةِ إِنَّ أَھْلَھَا كَانُواْ ظَالِمِینَ 
قَ  الَ إِنَّ فِیھَ  ا لُوط  اً قَ  الُوا نَحْ  نُ أَعْلَ  مُ بِمَ  ن فِیھَ  ا لَنُنَجِیَنَّ  ھُ  :حت  ى ق  ال إب  راھیم 

.3ابِرِینَ وَأَھْلَھُ إِلاَّ امْرَأَتَھُ كَانَتْ مِنَ الغَ
وإنما 4إِنَّ االلهَََ یَامُرُكُمُ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً :ویدل على ذلك قولھ تعالى 

وَأَقِیمُ  واْ الصَّ  لاَةَ وَآتُ  واْ :دل عل  ى ذل  ك قول  ھ تع  الى  ـأراد بق  رة معین  ة؛ وی  
ثم بین لھ بعد ذلك5الزَّكَاةَ 

.6”جبریل أوقاتھا وأحكامھا 
جزء من تأخیر البی ان ع ن وق ت الخط اب، وس تأتي      ة ھيـوھذه المسأل

.مبحثآخر ال

بناء العام على الخاص :الفرع الثالث 
یراد بالبناء تخصیص العام بالخاص، فإذا تعارض مدلول العام م ع م ا   

:دل علیھ الخاص، كیف یكون التصرف ؟ في ذلك أقوال أھمھا ثلاثة 
تق  دم عن  ھ أو ت  أخر، أن الخ  اص یخص  ص الع  ام س  واء  :ول الأول ـالق  

، وأكثر الشافعیة القاضي عبدالوھاب والباجيكما قال وبھ قالت عامة المالكیة
، وھ   و ق   ول الش    یرازي وفخرال   دین ال    رازي    7والحنابل   ة وبع   ض الحنفی    ة  

.8والبیضاوي

)253(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)31(سورة العنكبوت، الأیة :2
)32(سورة العنكبوت، الأیة :3
)67(سورة البقرة، الأیة :4
)43(سورة البقرة، الأیة :5
)253(إحكام الفصول ص :ینظر :6
)3/410(البحر المحیط :ینظر :7
والإبھ  اج )594-2/593(والمحص  ول لل رازي  )153(التبص رة ص  :ینظ ر  عل ى الترتی  ب   :8
)2/168(
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أن ھ یؤخ ذ بالمت أخر؛ إن ت أخر الخ اص نس خ م ن الع ام         :ول الث اني  ـالق
نس خ الخ اص، وإن جھ ل وج ب التوق ف،      بقدر ما یدل علیھ، وإن تأخر الع ام  

وبع ض  إلا أن یترجح أحدھما على الآخر بمرجح، وإلی ھ ذھ ب أكث ر الحنفی ة    
.1الشافعیة

أن الخاص والعام یتعارضان، وبھ قال القاضي أبوبكر:ول الثالث ـالق
.2وبعض أھل الظاھر

ام عل  ى الخ  اص مطلق  اً،   ـة المالكی  ة ببن  اء الع    ـذك  ر الب  اجي ق  ول عام    
:فقال ره،واختا

إذا تعارض لفظان خاص وعام، بني الع ام عل ى الخ اص، ھ ذا ق ول      “
د وأبي تم ام وغیرھم ا، س واء ك ان الع ام      ـعامة أصحابنا كالقاضي أبي محم

متق  دماً عل  ى الخ  اص أو مت  أخراً علی  ھ، أو ك  ان الع  ام متفق  اً علی  ھ والخ  اص  
.3”مختلفاً فیھ 

ارض الع   ام م   ع ـف   ي تع   بالمث   ال المش   ھور،ومث   ل الب   اجي لاختی   اره
:الخاص، فقال 

فیما سقت الس ماء  «:أنھ قال صلى االله علیھ و س لم وذلك مثلما روي عن النبي “
ص لى  وروي عنھ أیضاً أنھ ق ال  .فكان ھذا عاماً في القلیل والكثیر4»العشر 

فك ان ھ ذا عام اً    5»لیس فیم ا دون خم س أوس ق ص دقة     «:االله علیھ و سلم 
.6”العام منھما على الخاص ن القلیل، فبنتفي الكثیر دو

قول القاض یین أب ي بك ر وأب ي جعف ر بتع ارض      إلى وبعد التمثیل أشار
، وق  ول الحنفی  ة بتق  دیم الع  ام إذا ت  أخر ع  ن الخ  اص، أو اتف  ق  الع  ام والخ  اص

:علیھ واختلف في الثاني، فقال 
"وق  ال القاض  ي أب  وبكر والقاض  ي أب  وجعفر “ یتع  ارض الخ  اص وم  ا :

"وق ال أص حاب أب ي حنیف ة     "ابلھ من الع ام ق مت ى تق دم الخ اص نس خھ الع ام      :
المتأخر، وك ذلك إذا ك ان الع ام متفق اً علی ھ والخ اص مختلف اً فی ھ وج ب تق دیم           

.7”"العام المتفق علیھ

)87(واللمع ص )143(إرشاد الفحول ص :ى الترتیب ینظر عل:1
)87(واللمع ص )3/177(التقریب والإرشاد :ینظر على الترتیب :2
)255(إحكام الفصول ص :ینظر :3
عن جابر)981(عن ابن عمر، ونحوه مسلم )1483(رواه البخاري :4
سعید الخدريعن أبي)979(ومسلم )1405(والبخاري )578(رواه مالك :5
)256-255(إحكام الفصول ص :ینظر :6
)197-196(ونحوه الإشارة ص )256(نفس المصدر :ینظر :7
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ف رأى أن التخص یص عم ل ب الأقوى،     وأخذ الباجي یستدل لما اختاره،
:ع بین الدلیلین، فقال وھو الجمواتباع لأول طرق دفع التعارض

وال  دلیل عل  ى م  ا نقول  ھ أن الخ  اص أق  وى م  ن الع  ام، لأن الخ  اص        “
یتناول الحكم بخصوصھ على وجھ لا احتمال فی ھ، والع ام یتناول ھ عل ى وج ھ      

.محتمل، فكان الخاص أولى
ودلیل ثان، وھو أن ھذه الأدلة إنما وردت للاس تعمال، وإذا بنین ا الع ام    

الخبرین جمیعاً، وإذا قدم العام عل ى الخ اص ك ان ذل ك     على الخاص استعملنا
.1”استعمالاً لأحدھما 

بأن في ھذا التعارض إثب ات للاخ تلاف، والآی ة    أما احتجاج المخالفین
:تنفي ذلك، فرده بأنھ ما دام یمكن البناء فلا محل للاختلاف، فقال 

ی  ھِفِواْدُجَ  وَلَاللهِاِرِیْ  غَدِن  عِنْمِ  انَكَ  وْلَ  وَ:واحتج  وا بقول  ھ تع  الى “
.وھذا التعارض اختلاف؛ فدل على أنھ لیس من عنده2یراً ثِفاً كَلاَتِاخْ

قلن  ا لا نس  لم أن بینھم  ا اختلاف  اً، ب  ل ھم  ا متفق  ان عن  د البن  اء والترتی  ب؛ 
على أن مثل ھذا

الاختلاف لو دل على أنھما لیس ا م ن عن د االله لوج ب أن یك ون مث ل ذل ك ف ي         
اً ف  ي ـولم  ا أجمع  ت الأم  ة عل  ى أن ذل  ك لا یع  د اختلاف   .ی  ات إذا تعارض  تالآ

.3”الآیات لإمكان البناء، كذلك في الأخبار 

طرق دفع تعارض الخبرین :الفرع الرابع 
قبل أن یخ تم الب اجي مس ائل العم وم لینتق ل إل ى التخص یص، تكل م ع ن          

:فقال ،اطرق دفع التعارض بین الخبرین إذا تعذر الجمع بینھم
إذا تع  ارض الخب  ران عل  ى وج  ھ لا یمك  ن الجم  ع بینھم  ا، ف  إن عل  م       “

التاریخ عمل بالأحدث منھما، وإن جھل التاریخ رجع إلى سائر أدل ة الش رع،   
ف  إن ع  دم ذل  ك ك  ان الن  اظر مخیّ  راً ف  ي أن یأخ  ذ بأیّھم  ا ش  اء؛ وق  ال أب  وبكر       

"الأبھري وبعض أصحاب الشافعي  الفرج الم الكي  ؛ وقال أب و "یأخذ بالحظر:
"وداود  .4”"یأخذ بالإباحة:

لمنع الاحتكام إلى العقل ولو بالتخییر بین الخبرین، وأخذ الباجي یحتج
بأنھما دلیلان شرعیان، ولا یصح العدول عن الشرع بع د وروده إل ى العق ل،    

:فقال 

)256(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)82(سورة النساء، الأیة :2
)258(إحكام الفصول ص :ینظر :3
)199-198(ونحوه في الإشارة ص )258(إحكام الفصول ص :ینظر :4



دلالات الألفاظاختیارات الباجي في الفصل الأول

127

وال  دلیل عل  ى م  ا نقول  ھ أن  ھ إذا ل  م یك  ن ف  ي العق  ل حظ  ر ولا إباح  ة،    “
خبران تعارضاً لا یمكن الجمع بینھما، ولم یمك ن ت رجیح أح دھما    وتعارض ال

على الآخر، ولا استعمال أحدھما على وجھ النسخ، وعدمت أدلة الشرع على 
تلك الحادثة، ولم یكن بد من ترك الحادثة لا حكم فیھا أو التخییر ب ین الحظ ر   

م یب ق إلا  والإباحة، ولا یجوز ترك الحادثة لا حكم فیھا م ع ورود الش رع، فل    
.1”أن یحكم فیھا بالتخییر 

ما یخصص العموم، وما لا یخصصھ:رابعلمطلب الا

؟ھل یخصص العموم ، خبر الواحد:الفرع الأول 
:وم بقولھ ـافتتح الباجي حدیثھ عن مخصصات العم

وأخ ذ یس تدل   .2”التخصیص یقع بأدل ة العق ل، ھ ذا ق ول كاف ة الن اس       “
.بخبر الواحدلھ، ثم تناول التخصیص 

:على أقوال أھمھا ثلاثة وقد اختلف الناس في تخصیصھ للعموم 
، م  نھم 3أن تخصیص  ھ ل  ھ ج  ائز، وإلی  ھ ذھ  ب الجمھ  ور:ول الأول ـالق  

.4الأئمة أبوحنیفة ومالك والشافعي
أن خب  ر الواح  د وم  ا قابل  ھ م  ن العم  وم س  واء فیج  ب     :ول الث  اني ـالق  

.5القاضي أبوبكرالتوقف، وبھ قال 
تخصیص العام بأخبار الآحاد إن خصّ قب ل،  أنھ یجوز:ول الثالث ـقال

.6ولا یبتدأ تخصیصھ بھ، وبھ قال عیسى بن أبان

:قول ابن أبان، فقال وأشار إلىاجي جواز التخصیص،ـار البـاخت
وز تخص  یص عم  وم الق  رآن بخب  ر الواح  د، ھ  ذا ق  ول جماع  ة      ـیج  “

غیرھم   ا وجماع   ة أص   حاب  وأب   ي تم   ام وأص   حابنا كالقاض   ي أب   ي محم   د  
"الشافعي؛ وقال بعض المتكلم ین   "وق ال عیس ى ب ن أب ان     "لا یج وز : م ا  :

اد، وما لم یخ صّ ب دلیل لا یج وز أن    ـخصّ بدلیل جاز تخصیصھ بأخبار الآح
.7”"یبتدأ تخصیصھ بأخبار الآحاد

)259(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)261(المصدر السابق ص :ینظر :2
)318(إیضاح المحصول ص :ینظر :3
)2/579(المحصول للرازي :ینظر :4
)186-3/185(التقریب والإرشاد :ینظر :5
وغیرھما )186-1/185(والقواطع )133-132(التبصرة ص :ینظر :6
)262(ل ص إحكام الفصو:ینظر :7
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من الإجم اع عل ى ج واز تخص یص الق رآن بخب ر       وأخذ الباجي یستدل
:الواحد، فقال 

أن المس  لمین أجمع  وا عل  ى تخص  یص آی  ة     وال  دلیل عل  ى م  ا نقول  ھ    “
1»ر ولا الك افر المس لم   ـرث المسلم الكافـلا ی«:صلى االله علیھ و س لم المواریث بقولھ 

2اءِسَلنِّاَنَم مِّكُلَابَا طَمَواْحُانكِفَ:ھ تعالى ـوا على تخصیص قولـوأجمع

واح تج  .3»تنكح المرأة على عمتھا، ولا على خالتھا لا «:صلى االله علیھ و س لم بقولھ 
إنا معش ر  «:صلى االله علیھ و س لم ة رضي االله عنھا بقولھ ـعلى فاطمواحتج أبوبكر 

ول م ینك ر ذل ك علی ھ أح د؛ ف دل عل ى        4»الأنبیاء لا ن ورَث م ا تركن اه ص دقة     
.5”جواز ذلك 

ح  دیث فاطم  ة بن  ت ق  یس رض  ي االله ب  رد عم  رأم  ا احتج  اج الم  انعین
أت  ى بطری  ق عنھم  ا، فی  رى أن رده ك  ان خوف  اً م  ن س  وء ض  بطھا، لا لكون  ھ   

:الآحاد، فقال 
"فإن قیل “ ص لى االله علی ھ و س لم   فقد رد عمر حدیث فاطمة بنت ق یس أن النب ي   :

أس كنوھن م ن   :لم ا خ الف قول ھ تع الى     »لم یجعل لھا نفقة ولا سكنى «:
".اب ربنا لقول امرأةلا ندع كت:وقال 6حیث سكنتم من وجدكم 

والجواب أنھ إنمّا رد خبرھا لأنھ ظن بھا سوء ضبط لما روتھ، ول ذلك  
"قال  .وكلامن ا فیم ا یص ح م ن الأخب ار     ".امرأة لا ن دري أص دقت أم ك ذبت   :

"أن  ھ ق  ال وروي ع  ن عم  ر  لھ  ا «:یق  ول ص  لى االله علی  ھ و س  لمس  معت رس  ول االله :
.8”"7»السكنى والنفقة 

وف  اً م  ن خك  ان رض  ي االله عنھم  ا فاطم  ة بن  ت ق  یسخب  رم  ر عردّإن 
وم  ا فعل  ھ معھ  ا فعل  ھ م  ع  -كم  ا ق  ال الب  اجي -لا لاتھام  ھ لھ  ا س  وء الض  بط،

غیرھا مثل أبي موس ى الأش عري ف ي الاس تئذان، فھ و ك ان ش دید التثب ت ف ي          

عن أسامـة)1614(رواه مسلم :1
)3(سورة النساء، الأیة :2
عن أبي ھریرة)1408(رواه مسلم :3
"ع  ن عائش  ة مقتص  رین عل  ى لف  ظ  )1759(ومس  لم )6727(رواه البخ  اري :4 لا ن  ورَث م  ا :

"تركناه صدقة
)263-262(إحكام الفصول ص :ینظر :5
)6(سورة الطلاق، الأیة :6
"بأكثر من عشر روایات، أقربھا لما ذك ره الب اجي فیھ ا    )1480(رواه مسلم :7 لا نت رك كت اب   :

"لقول امرأة لا ندري لعلھا حفظت أو نسیتربنا وسنة نبینا 
)263(إحكام الفصول ص :ینظر :8
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، ف لا یص لح ھ ذا حج ة للمخ الفین ل رد ك ل        1ص راحة نقل الأخبار، بل قالھا لھ
حاد لأنھا ظنیة وھو قطعي، نعم ھو قطعي في ثبوت ھ لكن ھ ظن ي ف ي     أخبار الآ

.التخصیصباللجوء إلى دلالتھ، فیبقى التوفیق بینھما مثلما فعل الجمھور 

؟القیاس، ھل یخصص العموم :الفرع الثاني 
:اس ـتخصیص العموم بالقیعلى مذاھب في لناسااختلف

وإلی ھ ذھ ب الأئم ة    ،سج واز تخص یص العم وم بالقی ا    :المذھب الأول 
، ونقل ھ القاض ي أب وبكر ع ن جمھ ور الحنفی ة       2الأربعة وأبوالحس ن الأش عري  

القاض  ي و4، واخت  اره م  ن الحنابل  ة أب  وبكر عب  دالعزیز  3والمالكی  ة والش  افعیة 
وفخرال دین  ، وب ھ ق ال الش یرازي   5واب ن عقی ل وغی رھم   وأبوالخطابأبویعلى
.6الرازي

ھ ذھ   ب بع   ض الش   افعیة، وبع   ض من   ع ذل   ك، وإلی   :الم   ذھب الث   اني 
.8، وبھ قال ابن شاقلا الحنبلي7المعتزلة كأبي علي الجبائي

القاض ي أب وبكر   التوقف والحكم بالتعارض، واخت اره :المذھب الثالث 
.9وإمام الحرمین

یجیز تخصیص العام بالقیاس إن خصّ قبل، ولا یبتدأ :المذھب الرابع 
.10والكرخيتخصیصھ بھ، وبھ قال عیسى بن أبان

ونسبھ لجمھور المالكیة والشافعیة، فقال اجي المذھب الأول،ـار البـاخت
:

"قـال لـھ :1 رواه مال ك  "أما إني ل م أتھم ك، ولك ن خش یت أن یتق ول الن اس عل ى رس ول االله         :
)1864(
)2/491(والإحكام للآمدي )134(منتھى الوصول ص :ینظر :2
)3/195(التقریب والإرشاد :ینظر :3
روى عن ھ  .بن جعفر بن أحمد ص احب أب ي بك ر الخ لال وش یخ الحنابل ة      أبوبكر عبدالعزیزھو :4

ش افي، المقن ع، تفس یر الق رآن     ال:م ن مص نفاتھ   .ابن شاقلا وأبوالحسن التمیمي وابن حامد وغیرھم
تراج ع ترجمت ھ   .ولھ ثمان وس بعون س نة  )ھـ363(ثلاث وستین وثلاثمائة توفي سنة.وغیر ذلك

)3/45(وشذرات الذھب )172(طبقات الفقھاء ص:في
)120-119(المسودة ص :ینظر :5
)2/585(والمحصول للرازي )91(اللمع ص :ینظر على الترتیب :6
)138(التبصرة ص :ینظر :7
)120(المسودة ص :ینظر :8

.ھو أبوإسحاق إبراھیم بن أحمد البغدادي، شیخ الحنابل ة، وتلمی ذ أب ي بك ر عب دالعزیز     وابن شاقلا،
وشذرات ال ذھب  )173(طبقات الفقھاء ص:توفي سنة تسع وستین وثلاثمائة، تراجع ترجمتھ في 

)3/68(
)1/157(والبرھان )3/195(والإرشاد التقریب :ینظر على الترتیب :9

)2/491(والإحكام للآمدي )2/588(المحصول للرازي :ینظر :10
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یجوز تخصیص العموم بالقیاس الجليّ والخفيّ؛ ھذا المحف وظ ع ن   “
القاضي أبي محمد وأبي تمام وعن أكثر أصحابنا وأصحاب الش افعي؛ وق ال   

"بعضھم  ي؛ وق ال بع ض   ، وب ھ ق ال الجب ائ   "لا یجوز ذل ك بالقی اس الخف ي   :
"أصحاب أبي حنیفة  إن خصّ العموم بغیر القیاس:

.1”"الخفي جاز تخصیصھ بھ، ولا یجوز أن یبتدأ تخصیص العموم بھ

وقد اختلف الناس في تحدید القیاس الخفي، وھ و عن د الب اجي م ا ثبت ت      
.علتھ بالاستنباط، كما سیأتي لاحقاً في باب القیاس

إلى لأنھ قد یفضيعف من الاستناد إلیھ،یضحدیده في تختلافالاإن و
ب دلیل ض عیف، وإل ى مناقض ة مقص د الآی ة، فالظ اھر أن        تخصیص المت واتر 

.المذھب الأول أولى بالأخذ

:بتشبیھ القیاس الخفي بالخاص، فقال واستدل الباجي لاختیاره،
بع  ض م  ا ش  ملھ العم  وم تص  ریحھ، فوج  ب أن 2ودلیلن  ا أن  ھ دلی  ل ف  ي“

.ظ الخاصـیخص بھ كاللف
ان أن العلة معنى النطق، فإذا ك ان النط ق الخ اص یخ ص ب ھ،      ـودلیل ث

.فكذلك العلة التي في معناه
دلیل ثالث أن ما ذكرناه جمع بین دلیلین، فكان أولى من إسقاط أحدھما 

.3”كالنطق الخاص  والنطق العام 

:من ذلك قولھ وناقش حجج المخالفین،
ھم ب   أن القی   اس ف   رع للعموم   ات    أم   ا ھ   م ف   احتج م   ن نص   ر ق   ول     “

والنصوص، لأنھ لا بد للقیاس من أصل ینتزع منھ معناه ویرد إلیھ؛ فلو جاز 
.رع على أصلھـتخصیص العموم بھ لاعترضنا بالف

واب أن ھ   ذا ین   تقض بتخص   یص اللف   ظ الع   ام بالقی   اس الجل   ي     ـوالج   
والواضح، وینتقض بتخصیصھ بالقیاس الخفي بعد أن خص بغی ره؛ ف إن ھ ذا   

.4”المعنى موجود فیھ وقد جوزتموه

قول الصحابي، ھل ھو حجة أم لا ؟ :ثالث الفرع ال

)265(إحكام الفصول ص :ینظر :1
أش  ار عب  د المجی  د ترك  ي إل  ى أن ف  ي م الكلم  ة ناقص  ة، وف  ي ق بی  اض، ویظھ  ر ل  ي أن اللف  ظ     :2

:138(المناسب ھو ما في التبصرة ص  .ینافي)
)266-265(إحكام الفصول ص :ر ینظ:3
)266(المصدر نفسھ :ینظر :4



دلالات الألفاظاختیارات الباجي في الفصل الأول

131

اد لیس بحج ة  ـعلى أن قول الصحابي في مسائل الاجتھاتفق أھل العلم
على صحابي آخر مجتھ د، ومم ن نق ل ھ ذا الاتف اق اب ن عقی ل واب ن الحاج ب          

ابعین وم ن بع دھم م ن    ة عل ى الت   ـ، واختلفوا في كونھ حج  1دي وغیرھمـوالآم
:قولین وال أھمھا ـعلى أقالمجتھدین

جماع ة م ن الحنفی ة    نھ لیس بحج ة مطلق اً، وإلی ھ ذھب ت    أ:القول الأول 
وھ و ق ول   ،3وبعض المالكی ة وأكث ر الش افعیة   ، 2والكرخيالدبوسي كأبي زید
وب  ھ ق  ال ؛ 5وی  روى ع  ن مال  ك ، 4ف  ي أص  ح ال  روایتین عن  ھ وأحم  دالش  افعي

.6والشیرازي وابن الحاجب والآمديكرالقاضي أبوب
ك  أبي أكث  ر الحنفی  ة أن  ھ حج  ة ش  رعیة، وإلی  ھ ذھ  ب    :الث  اني الق  ول 

وقی   ده ،10والسرخس   ي9ال   رازيوأب   ي بكر8وأب   ي س   عید البرذع   ي7یوس  ف 
.11الشیرازي عنھم إن خالف القیاس لأنھ توقیف

ق  د اعتب  ر ق  ول الص  حابي حج  ة، "المنھ  اج"ف  ي كتاب  ھ إذا ك  ان الب  اجي
اكتف ى  "إحك ام الفص ول   "، فإن ھ ھن ا ف ي    12ذكر أنھ الظاھر من مذھب مال ك و

:بذكر اختلاف المالكیة، وأثر ذلك في جواز التخصیص بقولھ، فقال 
اختل  ف أص  حابنا ف   ي ق  ول الواح   د م  ن الص  حابة إذا ل   م یعل  م ل   ھ       “

:مخالف، فمنھم من ذھب إل ى أن ھ حج ة یق دّم عل ى القی اس؛ وق ال بعض ھم         

)4/201(والإحكام للآمدي )206(ومنتھى الوصول ص )5/210(الواضح :ینظر :1
)2/413(التحریر وشرحھ التقریر والتحبیر :ینظر :2
)400(التوضیح ص :ینظر :3
)3/192(والإبھاج )4/201(والإحكام للآمدي )5/210(الواضح :ینظر :4
)572(ونثر الورود )2/258(نشر البنود :ینظر :5
ومنتھ ى الوص ول ص   )194(واللم ع ص  )3/209(التقریب والإرشاد :ینظر على الترتیب :6
)4/201(والإحكام للآمدي )206(
أخ ذ  .ك ان م ن أص حاب الح دیث ث م غل ب علی ھ ال رأي        .ھو القاضي یعقوب بن إبراھیم الكوفي:7

روى عن ھ محم د ب ن    .الفقھ عن اب ن أب ي لیل ى ث م ع ن أب ي حنیف ة، وول ي القض اء لھ ارون الرش ید           
وسنھ قریباً من سبعین )ھـ182(مات ببغداد سنة اثنتین وثمانین ومائة .الحسن وأحمد وابن معین

)299-1/298(وشذرات الذھب )134(طبقات الفقھاء ص :تراجع ترجمتھ في .سنة
أخذ عن أبي علي ال دقاق وموس ى   .عید أحمد بن الحسین البردعي، شیخ الحنفیة ببغدادھو أبوس:8

مات سنة سبع عش رة  .ناظر داود ببغداد حین قدمھا حاجاً.بن نصر، وعنھ أخذ أبوالحسن الكرخي
وش   ذرات ال   ذھب )141(طبق   ات الفقھ   اء ص:تراج   ع ترجمت   ھ ف   ي  ).ھ   ـ317(وث   لاث مائ   ة 

)2/275(
)173-2/172(صول في الأصول الف:ینظر :9

)2/413(التحریر وشرحھ التقریر والتحبیر :ینظر :10
)399(التبصرة ص :ینظر :11
)143(ص :ینظر :12
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"فمن قال ".صلاًلیس بحجة أ" أجاز التخصیص بھ؛ وم ن ق ال   "إنّھ حجّة:
" .1”لم یجز التخصیص بھ "لیس بحجّة:

م   ن ھ   ذین الق   ولین، فس   یظھر جلی   اً ف   ي المس   ألة أم   ا اختی   ار الب   اجي
.الموالیة

مذھب الراوي، ھل یخصص العموم ؟:الفرع الرابع
ون ذل  ك ، فھ  ل یك   الخب  ر ال  ذي رواه إذا عم  ل ال  راوي بخ  لاف عم  وم  

:اختلف الأصولیون في ذلك على قولین تخصیصاً لھ أم لا؟
أن مخالفة ال راوي لا تخص ص العم وم، وب ھ ق ال بع ض       :القول الأول 

، 3وابن السمعاني وفخرالدین ال رازي والشیرازي، والقاضي أبوبكر 2المالكیة
، ونس بھ  4، والكرخى وأحمد ف ي روای ة، واختارھ ا القاض ى أب ویعلى     3الرازي

.5الآمدي للجمھورابن الحاجب و
والحنابل ة  أنھ یجوز التخصیص بھ، وإلیھ ذھبت الحنفیة:القول الثاني 

.6وبعض المالكیة

ومث  ل ل  ھ  اجي أن م  ذھب ال  راوي لا یق  ع ب  ھ التخص  یص،  ـار الب  ـاخت  
:بحدیث خیار المجلس، فقال 

مثل ما روى ابن عم ر ع ن النب ي    وم بمذھب الراويـلا یخصّ العم“
:أنھ قال و سلمصلى االله علیھ 

"وق  ال 7»المتبایع  ان بالخی  ار م  ا ل  م یفترق  ا « ".التف  رق بالأب  دان خاص  ة:
فذھب الشافعي إلى أنھ یخصّ ب ھ العم وم ومن ع م ن ذل ك مال ك رحمھم ا االله       

”8.

قب  ل إل   ى الخ   لاف ب   ین المالكی  ة ف   ي حجی   ة ق   ول   وق  د أش   ار الب   اجي 
یص بقول ھ؛ وم ادام   الصحابي، وما ترتب عنھ من الخ لاف ف ي ج واز التخص     

فھ  و إذن یواف  ق م  ن ق  ال بع  دم ق  د اخت  ار ع  دم التخص  یص بم  ذھب ال  راوي، 

)268(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)171(التنقیح ص :ینظر :2
)1/189(والقواط  ع )91(واللم  ع ص )3/217(التقری  ب والإرش  اد  :ینظ  ر عل  ى الترتی  ب  :3

)2/606(والمحصول للرازي 
)130(المسودة ص :ینظر :4
)2/485(والإحكام للآمدي )132(منتھى الوصول ص :ینظر على الترتیب :5
)4/346(البحر المحیط :ینظر :6
وذكره الباجي مختصراً)1531(ومسلم )2111(والبخاري )1411(رواه مالك :7
)205-203(ونحوه في الإشارة ص )268(إحكام الفصول ص :ینظر :8
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في استدلالھ ی رى احتم ال ك ون ق ول الص حابي      بل إنھحجیة قول الصحابي،
:مبني على اجتھاد، ولا اجتھاد مع النص فقال 

أن لف ظ العم وم حج ة    ]أي مال ك رحم ھ االله  [والدلیل عل ى ص حة قول ھ    “
والص   حابي ق   د ی   ورد   ص   لى االله علی   ھ و س   لم   اظ الرس   ول لأن   ھ م   ن ألف     

التخصیص برأی ھ، ف لا یج وز رد ألف اظ الرس ول وص احب الش رع ب رأي رآه         
.1”الصحابي 

بأن الص حابي ل م یص رح أن ھ رأی ھ، ف رده بع دم        أما احتجاج المخالفین
:تصریحھ أیضاً بأنھ عن سماع وتوقیف، فقال 

"فإن قیل “ ھذا من رأیي، وج ب أن یحم ل عل ى    إذا لم یقل الصحابي:
"، قیل لھ "أنھ على توقیف ، وج ب  "إنّ ھ ع ن توقی ف   :وإذا لم یقل الصحابي :

وھ  ذا ل  یس ببعی  د، لأن الص  حابي یعتق  د ج  واز  .أن یحم  ل عل  ى أن  ھ م  ن رأی  ھ
.2”تخصیص العموم بالقیاس 

ورود العام على سبب خاص، ھل یخصھ ؟ :الفرع الخامس
س بق ك ان ع ن الع ام ال وارد      ام  ب أن  لمسألة بالت ذكیر  ھذه االباجي افتتح

ر مح ل  ی  حربتدأت  باالعام ال وارد عل ى س بب   وأعقبھ بتناول ابتداء دون سبب،
:، فقال ھالخلاف فی

ھ  ذا الك  لام المتق  دم ف  ي اللف  ظ الع  ام ال  وارد ابت  داء؛ فأم  ا ال  وارد عل  ى  “
أم  ا غی  ر ف.غی  ر مس  تقل بنفس  ھ، ومس  تقل بنفس  ھ :س  بب، فإن  ھ عل  ى ض  ربین  

:عن بیع الرطب ب التمر، فق ال   صلى االله علیھ و س لم مستقل بنفسھ، فمثل أن یسأل النبي 
"قالوا »أینقص الرطب إذا جف ؟ « فھذا یقصر .3»فلا إذاً «:قال ".نعم:

أن والض رب الث اني  یقصر عل ى س ببھ، ویعتب ر ب ھ ف ي خصوص ھ وعموم ھ؛        
صلى االله علیھ و رسول االله یكون الجواب مستقلاً بنفسھ، وذلك نحو أن یسأل 

4»خل ق االله الم اء طھ وراً لا ینجّس ھ ش يء      «:ة فق ال  ـع ن بئ ر بضاع    سلم 

.5”فھذا الجواب مستقل بنفسھ 

)268(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)269(نفس المصدر ص :ینظر :2
والترم ذي  )2264(وابن ماج ة  )3359(وأبوداود )7/269(والنسائي )1353(رواه مالك :3
"وقـال )1225( ب رقم  )5/199(وص ححھ الألب اني ف ي ش فاء الغلی ل      "ھذا حدیث حسن ص حیح :
)1352(
وصححھ أحمد وابن مع ین واب ن   )519(وابن ماجة )66(والترمذي )67-66(رواه أبوداود :4

)1/13(تلخیص الحبیر :حزم، ینظر 
)270(إحكام الفصول ص :ینظر :5
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ثم إنھ لا نزاع بین العلماء في حم ل الع ام ال وارد ابت داء عل ى عموم ھ،       
أم  ا ال  وارد بن  اء عل  ى س  بب خ  اص اقتض  ى وروده، كوق  وع حادث  ة أو س  ؤال  

یھ تفصیل بین ما یستقل بنفسھ، بحیث لو ورد ابتداء لكان كلاماً تاماً سائل، فف
یفید العموم، وما لا یس تقل بنفس ھ، بحی ث لا یفھ م دون أن ی ذكر س ببھ، مثلم ا        

.ل الباجي لقسمیھمثّ
فھ و مح ل اتف اق ف ي أن ھ      -وقد قص ره الب اجي عل ى س ببھ     -فأما الثاني 

:ل ففی ھ خ لاف عل ى م ذھبین     تابع للسؤال في عمومھ وخصوصھ، وأم ا الأو 
أم یحكم للفظ بالعموم ؟ ،ھل یقصر على سببھ
ونقلھ 1أنھ یقصر على سببھ، ونسبھ ابن القصار لمالك:المذھب الأول 

، وإلی ھ ذھ ب م ن    3، والقاضي عبدالوھاب والباجي ع ن أب ي الف رج   2ازريمال
.5والدقاق4الشافعیة المزني وأبوثور

الحنفی  ة مل  ھ عل  ى العم  وم، وإلی  ھ ذھ  ب  أن  ھ یج  ب ح :الم  ذھب الث  اني  
وأبوالحس  ین البص  ري وب  ھ ق  ال أب  وبكر ال  رازي،6وأكث  ر المالكی  ة والش  افعیة

.7وأبوإسحاق الشیرازي وفخرالدین الرازي والآمدي

أشار إلى بعد أن بعض القائلین بھ، اًكراذار الباجي مذھب العمومـاخت
:لاف المالكیة، فقال ـاخت

ف  ي حمل  ھ عل  ى عموم  ھ أو قص  ره عل  ى س  ببھ؛   واختل  ف أص  حابنا“
فروي عن مالك الأمران جمیع اً؛ وأكث ر أص حابنا الع راقیین عل ى أن ھ یحم ل        

)88(المقدمة في الأصول :ینظر :1
)290(إیضاح المحصول ص :ینظر :2
)118(د الفحول ص وإرشا)3/202(البحر المحیط :ینظر :3
)95-94(اللمع ص :ینظر :4

ك ان حنفی اً، فلم ا ق دم الش افعي بغ داد تبع ھ،        .ھو إب راھیم ب ن خال د ب ن أب ي الیم ان الكلب ي البغ دادي        
ول ھ  )ھ  ـ240(جمع بین الفقھ والحدیث في تآلیفھ، ومات سنة أربعین وم ائتین  .وروى عنھ القدیم

)13(وطبق  ات الش  افعیة  )92(طبق  ات الفقھ  اء ص :تراج  ع ترجمت  ھ ف  ي .نح  و م  ن تس  عین س  نة  
)94-2/93(وشذرات الذھب 

)95-94(اللمع ص :ینظر :5
ولد س نة س ت وثلاثمائ ة    .ھو القاضي أبوبكر محمد بن محمد بن جعفر المعروف بالدقاقوالدقاق،

ش   رح :، ترك   اً م   ن الت   آلیف   )ھ   ـ392(وم   ات سن   ـة اثنت   ین وتس   عین وثلاثمائ   ة     )ھ   ـ306(
=تراجـع .ختصرالمزني، وكتاب في الأصولم
)170(وطبقات الشافعیة )118(طبقات الفقھاء ص:ترجمتھ في =
)130(المسودة ص :ینظر :6
والتبص  رة ص )1/281(والمعتم  د )1/188(الفص  ول  ف  ي الأص  ول :ینظ  ر عل  ى الترتی  ب :7
)2/347(والإحكام للآمدي)2/605(والمحصول للرازي )145(
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والقاض  ي أب  ي بك  ر واب  ن خ  ویز من  داذ    1عل  ى عموم  ھ كإس  ماعیل القاض  ي  
.2”وغیرھم، وھو الصحیح عندي 

:فقال وقد أشار الزركشي إلى اختیار الباجي،
ث   ر المالكی   ة والع   راقیین إس   ماعیل القاض   ي  وحك   اه الب   اجي ع   ن أك “

.3"والقاضي أبي بكر وابن خویز منداد، وغیرھم، وقال إنھ الصحیح عندي 
"3.

بأن العام ما دام مستقلاً بنفسھ، فالعبرة بعموم واستدل الباجي لاختیاره
:لفظھ لا بخصوص سببھ، فقال 

ن وال   دلیل عل   ى ذل   ك أن الأحك   ام متعلق   ة بلف   ظ ص   احب الش   رع دو “
السبب، لأنھ لو

الم اء طھ  ور لا  «و4»راج بالض مان ـالخ  «:م ن غی ر س ؤال فق ال     دأ ـابت  
»ینجسھ شيء

لوجب تعلیق الحكم بھ؛ ولو وجد السبب والسؤال منفرداً لم یجز تعلیق الحك م  
.بھ

"فإن قیل  "قی ل  ".إنما ثبت الحك م بالس ؤال  : لأن ھ ل و ثب ت    "ھ ذا خط أ  :
انفرد الجواب ألاّ یثبت بھ حكم؛ وفي علمنا بخلاف الحكم بالسؤال، لوجب إذا 
.5”ذلك بطلان ما ذھبتم إلیھ 

د وعل ى مح ل ور  المص لحة باحتم ال اقتص ار  أم ا احتج اج المخ الفین،   
السبب، فأجاب بأن ھذه الحجة تمنع القیاس، لاحتمال اقتصار المص لحة عل ى   

:الأصل المقیس علیھ، فقال 
ف ي ھ ذه المس ألة بأن ھ لم ا ك ان الحك م        أما ھم فاحتج م ن نص ر ق ولھم    “

المتعلق بعین واحدة یجب قصره علیھا دون ماعداھا لأنھ قد تك ون المص لحة   

ھو القاضي إسماعیل بن إسحاق بن إسماعیل بن حماد ب ن زی د ب ن درھ م الأزدي ، أص لھ م ن       :1
سمـع من أبي مصعب وابن أبي أویس وعلي بن المدیني، وتفقھ بابن المعذل، وس مع من ھ   .البصرة

علّ م الق رآن   .أبویعقوب الرازي وأبوبكر بن الجھم، وخلق عظیم، وبھ تفقھ أھل العراق من المالكیة
دیث وآثار العلماء والفقھ والكلام، وكان من نظراء المبرد في النح و والأدب، ول ھ ردود عل ى    والح

تراجع ترجمتھ .وقد جاوز الثمانین)ھـ282(مات سنة اثنتین وثمانین ومائتین .الشافعیة والحنیفة
)165-164(وطبقات الفقھاء ص)181-2/168(ترتیب المدارك :في 

)207-206(ونحوه في الإشارة ص )270(ص إحكام الفصول:ینظر :2
)3/203(البحر المحیط :ینظر :3
"وقال )1286-1285(والترمذي )2243(وابن ماجة )3508(رواه أبوداود :4 ھ ذا ح دیث   :

)1315(رقم الحدیث )5/158(وحسنھ الألباني في إرواء الغلیل "حسن صحیح
)270(إحكام الفصول ص :ینظر :5
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في اختصاص الحكم بھا دون غیرھ ا، وھ ذا المعن ى موج ود ف ي قص ر الع ام        
.على سببھ الخاص فوجب إلحاقھ بھ

والجواب أن ھذا یمنع م ن حم ل ف رع مس كوت ع ن حكم ھ عل ى أص ل         
حكمھ، لأن المصلحة قد تكون في اختصاص الحك م بالأص ل   منصوص على

.1”المنصوص علیھ، فإن لم یجب ھذا، لم یجب ما قلتموه 

مســائل الاستثنــاء:المطلب الخامس 
:لاً ـاء، مھّد لھا قائـقبل أن یشرع الباجي في تناول مسائل الاستثن

ء من اللفظ قد مضى الكلام في التخصیص، والكلام ھھنا في الاستثنا“
اس تثناء یق ع ب ھ التخص یص، واس تثناء لا یق ع ب ھ        :وھو عل ى ض ربین   .العام

غ ـاء ال  ذي یق  ع ب  ھ التخص  یص ك  لام ذو صی       ـوحقیق  ة الاستثن   .التخص  یص
.2”ظ الأول ـذكور فیھ لم یرد باللفـمخصوصة دال على أن الم

الاستثناء المنقطع، ھل یصح ؟ :الفرع الأول 
الاس  تثناء م  ن غی  ر ج  نس المس  تثنى من  ھ،  :نقط  ع یقص  د بالاس  تثناء الم

فھ ل یص ح الخط اب ب ھ ف ي      لغ ة الع رب،  ف ي  وھو كثی ر ف ي الق رآن الك ریم و    
:3العادات ؟ فیھ مذھبان
.صحة الخطاب بھ، وإلیھ ذھب بعض الشافعیة:المذھب الأول 

من  ع الخط  اب ب  ھ، ونقل  ھ الأس  تاذ أبومنص  ور واب  ن     :الم  ذھب الث  اني  
.فیة، وحكاه الباجي عن ابن خویز مندادالقشیري عن الحن

"مما یترتب على ھذا الخلاف، أن من قال  ، "عليّ مائة درھم إلا ثوباً:
ي قیم ة م ا اس تثناه عل ى الم ذھب الأول، أم ا عل ى الم ذھب الث  اني         ـفإن ھ یستثن   

.فالاستثناء لاغیاً، ویلزمھ مائة درھم كاملة

از، وذك ر م ن الق ائلین ب ھ     الجوبخلاف ما ذھب إلیھ وھو الباجيصدر
:، ومن المخالفین لھ ابن خویز منداذ، فقال القاضي عبدالوھاب

لیس فیھ تخصیص لأنھ لا یخ رج  ]الاستثناء من غیر جنس[فھذا ...“
من الجملة بعض ما تناولتھ؛ وعندي أن ھ یج وز، وب ھ ق ال القاض ي أبومحم د؛       

"وقال محمد بن خ ویز من داذ    ال ت طائف ة م ن أص حاب     وب ھ ق "إنّ ھ لا یج وز  :
.4”الشافعي 

)271(نفس المصدر ص :ینظر:1
)273(نفس المصدر ص :ینظر :2
)3/279(والبحر المحیط )169-2/167(المستصفى :ینظر :3
)211-210(ونحوه في الإشارة ص )275(إحكام الفصول ص :ینظر :4
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:فقال من القرآن الكریم لاختیارهوأخذ الباجي یحتج
وَمَا كَانَ لِمُ ومِنٍ اَنْ یَقْتُ لَ مُومِن اً اِلاَّ    :والدلیل على ذلك قولھ تعالى “
والخط  أ لا یق  ال فی  ھ للم  ؤمن أن یفعل  ھ، لأن  ھ ل  یس ب  داخل تح   ت         1خَطَئَ  اً  
.التكلیف

لاً تَاكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَیْ نَكُم بِالْبَاطِ لِ إِلاَّ أَن   :وھو قولھ تعالى ودلیل ثان،
.3"ولیست التجارة من جملة الباطل2تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ 

:ال ـا، فقـھتفسیـر آخر لى بـفأتة اللغویة للمانعین،ـاقش الحجـثم ن
لاس تثناء م أخوذ م ن ثنی ت فلان اً      أما ھم فاحتج من نص ر ق ولھم ب أن ا   “

"ع  ن رأی  ھ، وثنی  ت عن  ان الداب  ة إذا ص  رفتھا؛ وقی  ل    ھ  و م  أخوذ م  ن تثنی  ة  :
؛ وھ  ذا لا یوج  د إلا فیم  ا دخ  ل ف  ي الك  لام حت  ى یثنی  ھ ع  ن  "الخب  ر بع  د الخب  ر

.القول الأول، ویثنّي فیھ الخبر على القول الأول
رف أیض اً، لأن ھ   واب أن في الاستثناء من غیر الجنس معنى الصـوالج

"إذا قال  ر عن الرج ل إل ى   ـفقد صرف الخب"لیس في الدار رجل إلا الظباء:
.4”ھ صحیح من الاستثناء ـالظباء؛ وھذا وج

استثناء الأكثر، ھل یجوز ؟:الفرع الثاني 
اتف  ق العلم  اء عل  ى ج  واز اس  تثناء الأق  ل، واختلف  وا عل  ى م  ذھبین ف  ي      

:استثناء الأكثر 
، وم ن الأئم ة   5یمنع ذلك، وإلیھ ذھب القاضي أب وبكر :ذھب الأولـالم

اة اب  ن ـافعي ف  ي أح  د قولی  ھ، وم  ن النح     ـالش  ري وـد وأبوالحس  ن الأشع   م  أح
،7، ونسبھ العلوي الشنقیطي لمال ك 6اج وابن جني وابن قتیبةـدرستویھ والزج

كالعش رة  في اس تثناء عق د م ن ع دد    وحصره عبدالملك بن الماجشون،7لمالك
.8من المائة

)92(سورة النساء، الأیة :1
)29(سورة النساء، الأیة :2
)275(إحكام الفصول ص :ینظر :3
)276(المصدر السابق ص :ینظر :4
)3/141(التقریب والإرشاد :ینظر :5
)131(إرشاد الفحول ص :ینظر :6

أخ ذ عل م الج دل والنظ ر ع ن أب ي عل ي        .، ھو علي بن إسماعیل بن أبي بشروأبوالحسن الأشعري
ول  ھ بض  ع )ھ  ـ324(م  ات س  نة أرب  ع وعش  رین وثلاثمائ  ة .الجب  ائي، وإلی  ھ انتھ  ت رئاس  ة الك  لام

:تراجع ترجمتھ ف ي  .ترك أكثر من خمسین مصنفاً، آخرھا الإبانة في أصول الدیانة.وستون سنة
)2/303(شذرات الذھب 

)1/242(نشر البنود :ینظر :7
)291(نثر الورود :ینظر :8
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والش یرازي القاض ي عب دالوھاب  یجیزه، وإلی ھ ذھ ب  :ذھب الثاني الم
الس یرافي  وھ و ق ول  ، 1والغزال ي وإن كرھ ھ  رـابن حزم وجمیع أھ ل الظاھ   و

.2دي للجمھورـونسبھ الآم،وأبي عبیدة من النحاة

أم  ا ج  واز اس  تثناء المس  اوي، فب  الأولى عن  د الجمھ  ور، ونق  ل القاض  ي   
الشیرازي والمازري ع ن الحنابل ة المن ع، وب ھ     أبوالطیب الطبري وأبوإسحاق 

.3قال ابن مغیث من المالكیة

وازـار م ذھب الج   ـاخت  بع ض الق ائلین بالم ذھبین،    د أن ذكر الباجيـبع
:ونسبھ لجمھور المالكیة، فقال 

ذھ   ب عب   دالملك ب   ن الماجش   ون إل   ى أن   ھ لا یج   وز اس   تثناء أكث   ر “
في أح د قولی ھ، ومحم د ب ن خ ویز      الجملة، وتابعھ على ذلك القاضي أبوبكر

"ا ـداذ واب  ن درس  تویھ؛ وق  ال أكث  ر أصحابن   ـمن   ، وب  ھ ق  ال "إنّ ذل  ك ج  ائز:
.4”د، وھو الصحیح عنديـالقاضي أبومحم

:ذلك قولھ منوأخذ الباجي یحتج لھذا الاختیار
اِنَّ عِبَ ادِي لَ یْسَ لَ كَ عَلَ یْھِمْ سُ لْطَانٌ     :والدلیل على ذلك قولھ تع الى  “

إِلاَّ .فَبِعِزَّتِ  كَ لأُغْ  وِیَنَّھُمُ أَجْمَعِ  ینَ :ال ـث  م ق   5اِلاَّ مَ  نِ اِتَّبَعَ  كَ مِ  نَ اَلْغَ  اوِینَ   
ولا ب د أن یك ون ف ي أح دھما اس تثناء الأكث ر م ن        6ادَكَ مِنْھُمُ الْمُخْلَصِینَ ـعِبَ

ه ومن جھة المعنى أن الاستثناء موض وع لیخ رج م ن الك لام م ا ل ولا      .الجملة
.وھذا یصح في القلیل والكثیر كالتخصیص.لوجب تناولھ

:وقد أنشد في ذلك أصحابنا 
ث   م ابعث   وا حكم   اً ب   الحق    أدوا التي نقضت تسعین من مائة 

7”قوالا 

لا س اقھا ، إلا أن الأدل ة الت ي   راجح في تقدیريختیار الباجياأن رغم
.حتج بھا في ھذا الموضعلأن یتصلح یظھر لي أنھا 

)4/15(والإحك  ام لاب  ن ح  زم   )97(واللم  ع ص )190(التنق  یح ص :ینظ  ر عل  ى الترتی  ب   :1
)2/173(تصفى والمس

)2/433(والإحكام للآمدي )131(إرشاد الفحول ص :ینظر على الترتیب :2
)291-3/290(البحر المحیط :ینظر :3
)276(إحكام الفصول ص :ینظر :4
)42(سورة الحجر، الأیة :5
)83-82(سورة ص، الأیتان :6
)277-276(إحكام الفصول ص :ینظر :7
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فأما الآیتان فلیس معنى الغوایة في الأولى ھ و نفس ھ ف ي الثانی ة ؟ فف ي      
يالأول  ى ھ  و العص  یان، فیك  ون الغ  اوین بمعن  ى العاص  ین، وف  ي الثانی  ة ھ         

ة الأول ى مت أخرة   ـی  الوسوسة، بل إن فخرالدین الرازي ذكر قولاً مف اده أن الآ 
قد صدق إبلیس فينزولاً عن الثانیة، وأن االله 

.والدلیل إذا تطرق إلیھ الاحتمال سقط بھ الاستدلال.1تثناءھذا الاس
:وأما قول الشاعر فالجواب عنھ من جھتین 

.لیس في البیت الشعري لفظ الاستثناء:أولاً
ذك  ر الش  اعر نقص  ان الأكث  ر وھ  ذا غی  ر م  انع لغ  ة، نح  و ق  ول    :ثانی  اً
"الواحد منا  ى الاس تثناء  ف إن ق اس الب اجي ھ ذا عل      "أخذت من المائة تسعین:

.فلا یصح، لأنھ ینكر القیاس في اللغة كما سیأتي بعد
والخلاصة أن قول الغزالي أول ى، وھ و أن اس تثناء الأكث ر م ن الجمل ة       

.واالله أعلموھذا لا یدل على أنھ لا یصح،جائز إلا أنھ مستھجن ومستقبح،

ظ الأخی ر  الجمل ة، أم إل ى اللف    الاس تثناء، ھ ل یرج ع إل ى ك ل     :الفرع الثال ث  
منھا ؟

إذا تعقب الاستثناء جم لاً أو مف ردات عط ف بعض ھا عل ى بع ض، ول م        
تدل قرینة على إرادة الجمیع أو الأخیر، فق د اتف ق العلم اء عل ى رجوع ھ إل ى       

:أقرب مذكور، لكن اختلفوا على ثلاثة أقوال في رجوعھ إلى الجمیع 
لحنابل    ة، یرج    ع الاس    تثناء إل    ى الجمی    ع، وب    ھ ق    ال ا:الق    ول الأول 

والش   یرازي واب   ن ح   زم، ونس   بھ حلول   و للأكث   ر، م   نھم مال   ك والش   افعي         
.2وأصحابھما

ي أبك  یرج ع إل ى أق رب م ذكور فق ط، وب ھ ق ال الحنفی ة        :القول الث اني  
.3بكر الرازي والكرخي

ال القاض  ي أب  وبكرـوف عل  ى ال  دلیل، وب  ھ ق  ـأن  ھ موق  :ول الثال  ث ـالق  
.4زالي وابن الحاجبـوالغ

واختار الأول منھ ا، ا، ـوبعض القائلین بھة،ـباجي الأقوال الثلاثذكر ال
:فقال 

–بی روت  -دار إحی اء الت راث العرب ي    –3ط(فس یر الكبی ر للإم ام الفخ ر ال رازي      الت:ینظر :1
)190(ص )19(ج)لبنان 

والإحكام لاب ن  )98(واللمع ص )2/611(شرح مختصر الروضة ص :ینظر على الترتیب :2
)214-213(والتوضیح ص )4/21(حزم 

)1/140(في الأصول والفصول)1/332(مسلم الثبوت :ینظر على الترتیب :3
ومنتھ ى الوص ول   )2/177(والمستص فى  )3/147(التقریب والإرش اد  :ینظر على الترتیب :4

)126(ص 
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اء المتصل بجم ل م ن الك لام معط وف بعض ھا عل ى بع ض،        ـالاستثن“
ة أصحابنا؛ وقال القاض ي أب وبكر فی ھ    ـھ إلى جمیعھا عند جماعـیجب رجوع

ال القاض  ي أب  وجعفر؛ وق  ال المت  أخرون م  ن     ـبمذھب  ھ ف  ي الوق  ف، وب  ھ ق      
"أبي حنیفة والمعتزلة أصحاب .1”"ھـرب مذكور إلیـیرجع إلى أق:
:ال ـمبیناً وجھ الاحتجاج بھا، فقة القذفـمثل الباجي بآیو
فَاجْلِ  دُوھُمْ ثَمَ  انِینَ جَلْ  دَةً وَلاَ تَقْبَلُ  واْ لَھُ  مْ    :ومث  ل ذل  ك قول  ھ تع  الى   “

وال  دلیل عل  ى ذل  ك أن  2ال  ذِینَ تَ  ابُواْ إِلاَّ.شَ  ھَادَةً اَبَ  داً وَأُوْلَئِ  كَ ھُ  مُ الْفَاسِ  قُونَ  
المعطوف بعضھ عل ى بع ض بمنزل ة الم ذكور جمیع ھ باس م واح د؛ ولا ف رق         

"عندھم بین من قال  "وبین من ق ال  "اضرب زیداً وعمراً وخالداً: اض رب  :
وإذا كان ذلك واتفق على أن الاس تثناء الم ذكور عقی ب جمل ة     ".ھؤلاء الثلاثة

.3”ى جمیعھا وجب أن یكون في مسألتنا مثلھ باسم واحد راجع إل

احتج  اج المخ  الفین ب  ذھاب فائ  دة   -م  ن ع  دة أوج  ھ  -ون  اقش الب  اجي 
:الاستثناء إن رجع إلى الجمیع، فقال 

أما ھم فاحتج من نصر قولھم بأن الاستثناء كلام غیر مستقل بنفس ھ،  “
ا وج ب رده  ولو استقل وانفرد بنفسھ ل م یج ب رده إل ى ش يء مم ا تق دم، وإنم        

إلى ما قبلھ لیكون مفیداً، وفي رده إلى ما یلیھ من الجمل ما یستقل بنفسھ، فلم 
.یجب رده إلى غیر ذلك من الجمل

والجواب أنا لا نسلم أنھ حم ل عل ى م ا تق دم لیك ون مفی داً، وإنم ا حم ل         
.على ذلك لأن ھذا مقتضاه في اللغة كالاسم العام

وجواب آخر وھ و أن ھ ل و وج ب م ا قلتم وه لوج ب أن یك ون الاس تثناء          
بمشیئة االله غیر راجع إلى جمیع الجمل المتقدمة لأن قصره عل ى أقربھ ا إلی ھ    

.یجعلھ مفیداً
وم بأق ل م ا   ـواب آخر وھ و أن ھ ذا یوج ب أن یق ال ف ي ألف اظ العم        ـوج

تحتملھ، لأن
.4”م یجب ما قلتموه حملھا علیھا یجعلھا مفیدة، فإن لم یجب ھذا ل

المطلق والمقیـــد:سداسالمطلب ال
:سبق للباجي أن عرفھما بقولھ 

.لفظ الواقع على صفات لم یقید ببعضھاالھو :والمطلق“

)213-212(ونحوه في الإشارة ص )278-277(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)5-4(سورة النور، الأیتان :2
)278(إحكام الفصول ص :ینظر :3
نفسھ المصدر :ینظر :4
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.1”بعضھا بھو اللفظ الواقع على صفات قد قید :والمقید
د، ذك  ر ص  لتھما بالع  ام   ـوقب  ل أن یتح  دث ع  ن مس  ائل المطل  ق والمقی      

:، وبما یقع تقیید المطلق، فقال والخاص
.ومما یتصل بالعام والخاص المطلق والمقید؛ ونحن نبین حكمھ“

وأخذ یمثل لكل 2”...بالغایة والشرط والصفة :التقیید یقع بثلاثة أشیاء 
:بقولھمنھا 

یَوْمِ قَ اتِلُواْ ال ذِینَ لاَ یُومِنُ ونَ بِ االلهَِ وَلاَ بِ الْ     :نحو قول ھ تع الى   فالغایة“
قی د  3وَھُ مْ صَ اغِرُونَ   حَتَّ ى یُعْطُ واْ الْجِزْیَ ةَ عَ نْ یَ دٍ     :ھ ـإل ى قول   اِلاَخِرِ 

.القتال بإعطاء الجزیة، فلم یتناول ما بعد الغایة
"نح و قول ك   والشرط قص رت  "م ن ج اءك م ن الن اس فأعط ھ درھم اً      :

.الناسھذا الحكم على من جاءك من الناس؛ ولولا التقیید لتعلق بكل
"نحو قولك والصفة قی دت الإعط اء   "إعط المؤمنین القرشیین درھماً:

.4”بالصفة، ولولاھا لتناول كل مؤمن 

ورد مقی داً حم ل   ثم إن الخطاب إذا ورد مطلقاً حمل على إطلاق ھ، وإذا 
ورد مطلقاً في موضع ومقیداً في موضع آخ ر، ف ذلك أربع ة    على تقییده، وإذا

:أقسام 
أن یختل  ف المطل  ق والمقی  د ف  ي الس  بب والحك  م، كتقیی  د  :ول القس  م الأ

الشھادة بالعدالة وإط لاق الرقب ة ف ي الظھ ار، ف لا یحم ل أح دھما عل ى الآخ ر          
.5اتفاقاً

أن یختلف  ا ف  ي الحك  م ویتح  دا ف  ي الس  بب، ف  ذكر اب  ن      :القس  م الث  اني  
خ  ر الحاج  ب أن  ھ لا یحم  ل أح  دھما عل  ى الآخ  ر اتفاق  اً، واعتب  ره الش  وكاني آ    

.6القائلین بالإجماع من المحققین
والتلمس  اني م  ن المالكی  ة القراف  ي:لك  ن حك  ى الخ  لاف ف  ي ھ  ذا القس  م  

.7وغیرھما، ومن الحنابلة أبوالخطاب ونقل فیھ روایتین عن أحمد

)172(المصدر السابق ص :ینظر :1
)279(نفس المصدر ص :ینظر :2
)29(سورة التوبة، الأیة :3
)280-279(إحكام الفصول ص :ینظر :4
)3/416(والبحر المحیط )209(التنقیح ص :ینظر :5
)146(وإرشاد الفحول ص )135(منتھى الوصول ص :ینظر على الترتیب :6
والبح   ر المح   یط  )82(ومفت   اح الوص   ول ص  )209(التنق   یح ص :ر عل   ى الترتی   ب  ینظ   :7
)3/420(
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ثم إن ھذا الخلاف عند المالكیة ربما ھو م ا حك اه القاض ي عب دالوھاب     
ھ ذا القس م ت أویلاً لروای ة عن ھ،      د ف ي ـعن مالك م ن حم ل المطل ق عل ى المقی      

ورد الب  اجي ھ  ذا التأوی  ل، واحتم  ل كون  ھ حم  ل المطل  ق عل  ى المقی  د بطری  ق    
:القیاس لا بمقتضى اللغة، فقال 

فإذا ورد لفظ مطلق ومقید، فلا یخلو أن یكون ا م ن ج نس واح د أو     “
فإن كانا من جنسین مختلفین، فالمش ھور م ن أق وال    :من جنسین مختلفین 

وذلك أن اعتبار العدالة في الشھود المطلق لا یحمل على المقید،اء أنالعلم
لا یوجب اعتبار الإیمان في الرقبة، وق د حك ى القاض ي أبومحم د أنّ م ذھب      
مالك ف ي ھ ذا حم ل المطل ق عل ى المقی د، وأخ ذ ذل ك م ن روای ة روی ت ع ن             

"مالك أنھ قال  "عجبت من رجل عظیم من أھل الع راق یق ول   : مم إنّ الت ی :
"فقیل لھ "إلى الكوعین "فقال "1إنّھ حمل ذلك على آیة القطع: وأین ھو :

"؟2م  ن آی  ة الوض  وء  وھ  ذا ال  ذي حك  اه القاض  ي أبومحم  د تأوی  ل غی  ر     "
مس لم، لأن  ھ یحتم ل أن یری  د حمل ھ علی  ھ بقی اس یقتض  ي ذل ك وعل  ة جامع  ة      

ون دلی ل  بینھما، وإنّما خلافنا في حمل المطلق على المقید، بمقتضى اللغة د
.3”یجمع بینھما 

أن یتفق ا ف ي الس بب والحك م، ك إطلاق الغ نم ف ي ح دیث         :القسم الثالث 
وتقیی  دھا ف  ي آخ  ر بالس  وم، فیحم  ل أح  دھما عل  ى الآخ  ر، وق  د نق  ل الاتف  اق        

لك ن اب ن برھ ان    وغی رھم والقاضي عب دالوھاب واب ن ف ورك   القاضي أبوبكر
وبناه القرافي على الخلاف حكى في الأوسط عن بعض الحنفیة أنھ لا یحمل،

.4في دلالة المفھوم
ج د أث ره عن د الب اجي، فھ و مم ن لا یحم ل        یوإن ما أشار إلیھ القراف ي،  

:المطلق على المقید في ھذا القسم، لأنھ ینكر دلالة المفھوم، فیقول 
وإن كان  ا م  ن ج  نس واح  د ف  لا یخل  و أن یك  ون س  ببھما م  ن ج  نس    “

وأم ا إذا ك ان س ببھما واح داً، فنح و أن یقی د       .نواحد أو من جنسین مختلف ی 
كفارة القتل بالإیمان ف ي موض ع، ویطل ق ف ي موض ع آخ ر، فھ ذا یحم ل ك ل          
ضرب منھم ا عل ى عموم ھ، لأن ھ لا اتف اق بینھم ا، ول و حم ل المطل ق عل ى           

وس یقع الك لام علی ھ ف ي موض عھ،      المقید لكان ھ ذا م ن ب اب دلی ل الخط اب،     
وقد اختلف كلام القاضي أب ي بك ر ف ي    .صیص بھوأنھ لیس بدلیل فیقع التخ

)38(أیة السرقة، سورة المائدة، الأیة :1
)6(سورة المائدة، الأیة :2
)280(إحكام الفصول ص :ینظر :3
)209(والتنقیح ص )145(إرشاد الفحول ص :ینظر على الترتیب :4
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"وقال القاضي أبومحم د  "التقریب"ذلك في  "یحم ل المطل ق عل ى المقی د    :
”1.

أن یختلف ا ف ي الس بب دون الحك م، ك إطلاق الرقب ة ف ي        :القسم الراب ع  
كفارة الظھار، وتقییدھا بالإیمان في كفارة القت ل؛ ف الحكم واح د وھ و وج وب      

ن الظھ ار والقت ل س ببین مختلف ین؛ فھن ا یتس ع الخ لاف عل ى         الإعتاق، مع ك و 
:ثلاثة أقوال 

أنھ لا یحمل المطل ق عل ى المقی د، وإلی ھ ذھب ت الحنفی ة،      :القول الأول 
واب ن عقی ل ع ن    2وحكاه القاضي عبدالوھاب في الملخص ع ن أكث ر المالكی ة   

.3أكثر الشافعیة، وعن أحمد في روایة، واختارھا أبوإسحاق بن شاقلا
وب ھ ق ال   أنھ یحمل المطلق على المقی د م ن جھ ة اللغ ة،    :القول الثاني 

.4بعض الشافعیة وأحمد في روایة، واختارھا ابن عقیل
وبھ ق ال  أنھ یحمل المطلق على المقید من جھة القیاس،:القول الثالث 

5والغزال   ي واب   ن برھ   ان الأس   تاذ أبوإس   حاق الاس   فراییني وإم   ام الح   رمین 

.6بكر والشیرازي وفخرالدین الرازي وابن الحاجبوالقاضي أبو
اب نس  بة الأق  وال الثلاث  ة إل  ى  ـونق  ل الزركش  ي ع  ن القاض  ي عبدالوھ    

،7جمھور المالكیة
"فق  ال بینم  ا اكتف  ى القراف  ي بنق  ل الق  ول الأول عن  ھ    فال  ذي حك  اه القاض  ي  :

ع دم الحم ل إلا   :عبدالوھاب في كتاب الإفادة وكت اب الملخ ص ع ن الم ذھب     
م ا  -حسب ظني-أحسن النقول ویكون ھكذا بإطلاق،8"قلیل من أصحابنا ال

وھ  و أنھ  م لا یحمل  ون المطل  ق عل  ى المقی  د إلا م  ن جھ  ة     م  ا ذك  ره الب  اجي، 
:القیاس، فقال 

)281-280(لفصول ص إحكام ا:ینظر :1
)425-3/423(والبحر المحیط )145(والمسودة ص )210(التنقیح ص وشرحھ :2
)3/446(الواضح :3
)447-3/446(الواضح :4

س  مع كثی  راً، وتفق  ھ  .ھ  و أبوالوف  اء عل  ى ب  ن عقی  ل ب  ن محم  د، ش  یخ الحنابل  ة ببغ  داد   واب  ن عقی  ل، 
لصب ـاغ وأب ي الطی ب الطب ري أب ي بك ر الخطی ب،        بالقاضي أبي یعلى، وأخذ عن الشیرازي وابن ا

وقد جاوز الثمانین، تاركاً تصانیف كثیرة، )ھـ513(توفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة .وغیرھم 
"منھ  ا  ف  ي "كت  اب الواض  ح"ف  ي الفق  ھ، و"كت  اب الفص  ول"وھ  و أكب  ر تص  انیفھ، و"كت  اب الفن  ون:

)38-4/35(شذرات الذھب :تراجع ترجمتھ في .الأصول، وغیر ذلك
)3/421(البحر المحیط :5
والمحص ول لل  رازي  )103(واللم ع ص  )3/311(التقری ب والإرش اد   :ینظ ر عل ى الترتی ب    :6
)136(ومنتھى الوصول ص )2/616(
)425-3/421(البحر المحیط :7
)210(التنقیح ص :ینظر :8
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فأمّا إذا ورد لفظ حكم مطلق وقد ورد من جنس ھ حك م مقیّ د إلا أن ھ     “
ي القتل، ولا یقی دھا  د الرقبة بالإیمان فـمتعلق بغیر سببھ، وذلك نحو أن یقی

في كفارة الأیمان والظھار؛ فقد اختلف الناس في ذلك، والذي علی ھ محقق و   
أصحابنا كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي محمد وغیرھما، ومحققو أصحاب 
الش  افعي ك  أبي الطی  ب وأب  ي إس  حاق الش  یرازي وغیرھم  ا، أن المطل  ق لا       

ه، فیلح ق بالمقی د قیاس اً،    یحمل عل ى المقی د، إلاّ أن ی دل القی اس عل ى تقیی د      
:ا وأص  حاب الش  افعي  ـوب  ھ ق  ال القاض  ي أب  وجعفر؛ وق  ال بع  ض أصحابن       

.1”"یجب حمل المطلق على المقید من جھة وضع اللغة ومعقول اللس ان "

:في ھذا القسم، فقال وقد أشار حلولو إلى اختیار الباجي
أن  ھ لا یحم  ل إل  ىاره الب  اجيـواخت  الكیة ـة وأكث  ر الم  ـف  ذھب أبوحنیف  "

.2"دـالمطلق على المقی

:فقال باختلاف حكمي المطلق والمقید،واحتج الباجي لاختیاره
والدلیل على ما نقولھ أن الحكم المطل ق غی ر الحك م المقی د، وإط لاق      “

المطلق یقتض ي نف ي التقیی د عن ھ، كم ا أن تقیی د المقی د یقتض ي نف ي الإط لاق           
ن م  ن جنس  ھ م  ا ھ  و مقی  د، لوج  ب إط  لاق  فل  و وج  ب تقیی  د المطل  ق، لأ.عن  ھ

.3”اع ـوھذا باطل بإجم.المقید، لأن من جنسھ ما ھو مطلق

أما الاحتجاج بأن في حمل المطلق على المقید تخصیص، فرده بانعدام 
دلیل التخصیص،

:حكمیھما فقال باختلاف اً ـوأیض
"ف   إن ق   ال قائ   ل “ حم   ل المطل   ق عل   ى المقی   د یقتض   ي تخصیص   ھ، :

الع  ام ج  ائز، وحم  ل المقی  د عل  ى المطل  ق یقتض  ي إبط  ال تقیی  ده     وتخص  یص
".وفائدتھ، فافترق الأمران 

ف  الجواب أن حم  ل المطل  ق عل  ى المقی  د یبط  ل فائ  دة العم  وم، ویوج  ب     
ونح ن وإن أجزن ا تخص یص العم وم فب دلیل، وك ذلك       .التخصیص بغی ر دلی ل  

.نجیز تقیید المطلق بدلیل فاستویا
ق والمقی   د إذا وردا ف   ي حكم   ین متعلق   ین ودلی   ل آخ   ر وھ   و أن المطل   

بسببین مختلفین بمنزلة خبرین أحدھما خ اص والآخ ر ع ام وردا ف ي حكم ین      

)218-217(ونحوه في الإشارة ص )281(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)226(التوضیح ص :ینظر :2
)281(إحكام الفصول ص :ینظر :3
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مختلفین، فیجب حمل كل واحد منھما عل ى عموم ھ أو خصوص ھ، ولا یعتب ر     
.1”أحدھما بالآخر 

الب اجي أج اب عنھ ا  فم ن الق رآن الك ریم واللغ ة،     أما حجج المخالفین،
:ر، وھذا ما لا یوجد في المطلق والمقید، فقال بوجود حذف مقد

أما ھم فاحتج م ن نص ر ق ولھم ف ي ذل ك ب أن موج ب اللس ان یقتض ي          “
حمل المطلق على المقی د، لأن أھ ل اللغ ة یكتف ون بالتقیی د للش يء ع ن تك رار         

وَلَنَبْلُ وَنَّكُم بِشَ يْءٍ   :تقییده وتقیید مثلھ اختصاراً؛ وعلى ھذا ورد قولھ تعالى 
:والم راد ب ھ   2مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ اَلاَمْوَالِ وَاَلاَنفُسِ وَالثَّمَ رَاتِ  

وَال  ذَّاكِرِینَ اَاللهََ :الى ـونق  ص م  ن الأم  وال، ونق  ص م  ن الأنف  س، وقول  ھ تع   
:تقدیره والذاكراتھ، وقول الشاعر 3كَثِیراً وَالذَّاكِرَاتِ 

عن       دك راض وال       رأي نحن بما عندنا وأنت بما  
مختلف      

.نحن بما عندنا راضون، وأنت بما عندك راض:والتقدیر 
والجواب أن فیما ذكروه في الآیات والشعر لو لم یق در الح ذف المق در    
لبطلت فائدة الكلام، فلذلك حمل علیھ؛ ولیس كذلك فیما عاد إلى مس ألتنا؛ ف إن   

ویستقل بنفس ھ؛ ف لا معن ى لتقیی ده     حمل المطلق على إطلاقھ یصح معھ الكلام 
.4”إلا بدلیل 

بیــان حكم المجمـل :بع المطلب السا
قبل الحدیث عن بیان حكم المجمل، ذكر الب اجي بن وعي الحقیق ة، وأن ھ     

ول منھما وھو المفصل، وس یتناول الآن الث اني وھ و المجم ل،     الأقد تكلم عن 
:فقال 

ص  ل ومجم  ل؛ وق  د مض  ى  مف:ق  د ذك  رت أن الحقیق  ة عل  ى ض  ربین  “
المجمل ما لا یفھ م  "أن وجملتھ.الكلام في المفصل، والكلام ھھنا في المجمل

وآتُواْ :، نحو قولھ تعالى 5"المراد بھ من لفظھ، ویفتقر في البیان إلى غیره
فھ ذا لا یفھ م الم راد ب الحق م ن نف س اللف ظ، ولا ب د م ن          6حَقَّھُ یَوْمَ حِصَ ادِهِ  

)282(نفس المصدر ص :ینظر :1
)155(سورة البقرة، الأیة :2
)35(سورة الأحزاب، الأیة :3
)283-282(إحكام الفصول ص :ینظر :4
)172(إحكام الفصول ص :سبق لھ أن عرفھ بنحو ھذا، ینظر :5
)141(ورة الأنعام، الأیة س:6
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عنى الح ق وجنس ھ وق دره، ف إذا ورد وج ب اعتق اد وج وب        بیان یكشف عن م
.1”الحق إلى أن یرد بیان المجمل، فیجب امتثالھ في وقتھ 

لألفاظ في عرف الشرع، ھل ھي مجملة أم عامة ؟ا:الفرع الأول 
ات عل  ى ـالب  اجي إل  ى اخ  تلاف المالكی  ة ف  ي حم  ل بع  ض الآی        ارـأش  

:ال أو على العموم، فقال ـالإجم
وَأَقِیمُ واْ الصَّ لاَةَ وَآتُ واْ    :الىـا ف ي قول ھ تع    ـختلف أصحابن  د اـوق“

و4عَلَ ى النَّ اسِ حَ جُّ الْبَیْ تِ     وَاللهِو3كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ و2الزَّكاةَ
 وَأَحَلَّ االلهَ البَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا5  فذھب قوم من أصحابنا إلى أنھا مجمل ة لا

تجاج بھا، ویحتاج إلى بیان یعلم بھ أن ھ الم راد بھ ا؛ وق ال اب ن      لا یصح الاح
"نص  ر  وق  ال "وَأَحَ  لَّ االلهَ البَیْ  عَ وَحَ  رَّمَ الرِّبَ  ا  :كلھ  ا مجمل  ة إلا قول  ھ  :

"أبوإسحاق الشیرازي  ھي عامة، :وقال قوم منھم محمد بن خویز منداذ :
.6”ندي وھو الصحیح ع"فتحمل على عمومھا إلا ما خصّھ الدلیل

:للاستدلال على اختیاره إلى عرف الشرع، فقال د الباجيـواستن
ك ل لف ظ م ن ھ ذه الألف اظ معل وم ف ي اللغ ة         والدلیل على م ا نقول ھ أن  “

وقوعھ على جنس مخصوص؛ فالصلاة في اللغة عبارة عن الدعاء، وھو في 
الصَّلاَةَوَأَقِیمُواْ :الشرع واقع على نوع من الدعاء مخصوص؛ فإذا قال

كان امتثالھ بذلك الدعاء المخصوص، وبما ثبت م ن الق رائن المقترن ة ب ھ ف ي      
كُتِ بَ  :كذلك قولھ تعالى الشرع؛ فمن ادعى على ذلك زیادة فعلیھ الدلیل؛ و

الصیام في كلام العرب ھو الإمساك، وھو ف ي الش رع واق ع    عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ 
ی ھ عل ى م ا وق ع علی ھ اس م الص وم ف ي ع رف          على نوع منھ، فیق ع الامتث ال ف  

.7”وكذلك سائر الألفاظ .الشرع إلا ما خصھ الدلیل

لفظ السارق، مجمل أم عام ؟:الفرع الثاني 
وَالسَّ  ارِقُ وَالسَّ  ارِقَةُ :اختل  ف الن  اس عل  ى م  ذھبین ف  ي قول  ھ تع  الى  

ام ؟ ـھل ھو مجمل أم ع8فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَھُمَا 

)284-283(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)43(سورة البقرة، الأیة :2
)183(سورة البقرة، الأیة :3
)97(سورة آل عمران، الأیة :4
)275(سورة البقرة، الأیة :5
)221-220(ونحوه في الإشارة ص )284(إحكام الفصول ص :ینظر :6
)285-284(كام الفصول ص إح:ینظر :7
)38(سورة المائدة، الأیة :8
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.1یة، وبھ قال الجمھورأنھ لا إجمال في الآ:لمذھب الأول ا
یة مجملة، وبھ قال أب وبكر ال رازي، ونقل ھ ع ن     أن الآ:المذھب الثاني 

.2شیخھ الكرخي

ونس بھ للمحقق ین، وأش ار إل ى مخالف ة      ور،ـار الباجي مذھب الجمھـاخت
:بعض المالكیة، فقال 

ذھ ب ق وم   ارِقَةُ فَ اقْطَعُواْ أَیْ دِیَھُمَا   وَالسَّ ارِقُ وَالسَّ   :قولھ تعالى “
.3”من أصحابنا إلى أنھ مجمل؛ وذھب المحققون إلى أنھ عام 

ب  أن الج  نس م  ا دام معلوم  اً فل  یس بمجم  ل،  وأخ  ذ یح  تج لھ  ذا الاختی  ار
:فقال 

د معلوم ة، والقط ع   ـة معلوم جنس ھا، والی   ـوالدلیل على ذلك أن السرق“
م  ة الأجن  اس، ومت  ى ك  ان الج  نس معلوم  اً تمی  ز ع  ن    معل  وم، ھ  ذه كلھ  ا معلو 

المجمل، ودخل في حد العام،
.4”5ینَكِرِشْمُالْواْلُتُاقْفَ:ھ ـكقول

على صفة، ھل ھو مجمل أم عام ؟تعلیق النفي:الفرع الثالث 
لاَ یَسْ مَعونَ فِیھَ ا   :حرف النّفي قد یراد بھ نفي الأَصل، كقولھ تعالى 

:وقد یراد بھ نفي الكمال مع بقاء الأصل، كقولھ تعالى 6وَلاَ تَاثِیمًا لَغْوًا 
َأَلاَ تُقَ اتِلُونَ قَوْمً ا نَكَثُ وا أَیْمَ انَھُمْ     .إِنَّھُمْ لاَ أَیْمَانَ لَھُمْ لَعَلَّھُمْ یَنتَھُون7  فَأثب ت

وھذا نفي الكمال،بلعلى أنھ لم یرد نفي الأصل ذلك الأیمان بعد نفیھا، فدل 
.8كلھ إنّما أخذ من القرینة

9»لا صلاة إلا بفاتحة الكت اب  «:صلى االله علیھ و سلمأمّا عند الإطلاق، كقولھ 

2»لاة لج ار المس جد إلا ف ي المس جد     ـلا ص«و1»لا نكاح إلا بولي «و9»

:ونحوه، فاختلفوا فیھ على مذھبین 2»

وغیرھما)2/211(والإبھاج )138(منتھى الوصول ص :ینظر :1
)23-1/22(الفصول في الأصول :ینظر :2
)287(إحكام الفصول ص :ینظر :3
)5(سورة التوبة، الأیة :4
)287(إحكام الفصول ص :ینظر :5
)25(، الأیةسورة الواقعة:6
)13-12(سورة التوبة، الأیتان :7
)3/466(والبحر المحیط )1/195(الفصول في الأصول :ینظر :8
عن عبادة بن الصامت )394(ومسلم )756(رواه البخاري :9
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ام ؟ـھل ھو مجمل أم ع
وإنم ا ھ و ع ام، ونس بھ اب ن الحاج ب       فی ھ أنھ لا إجمال :المذھب الأول 

والقف   ال الشاش   ي 4، وب   ھ ق   ال الش   یرازي3للجمھ   ور وك   ذا الآم   دي واخت   اره
ع ن معظ م الفقھ اء، وص ححھ اب  ن     والأس تاذ أبوإس حاق، ونقل ھ إم ام الح رمین     
.5برھان وابن السمعاني وحكاه عن الشافعیة

عب  داالله وأبو، القاض  ي أب  وبكر أن  ھ مجم  ل، وب  ھ ق  ال  :الم  ذھب الث  اني  
ونق  ل ع  ن القاض  ي عب  دالجبار، وص  ححھ أب  وبكر ال  رازي ع  ن        6البص  ري

.7الحنفیة

الق    ائلین ب    العموم، وذك    ر بع    ض اخت    ار الب    اجي م    ذھب الجمھ    ور
:المخالفین، فقال 

:ص لى االله علی ھ و س لم   ھ ـوقد ادّعى بعض أصحاب أبي حنیفة الإجمال في قول“
لا صیام لمن لم یبیّت الصّ یام  «:لام ـوقولھ علیھ الس8»الأعمال بالنیّات«

وغی ر ذل ك مم ا    10»لا صلاة إلا بطھ ور  «:صلى االله علیھ و سلموقولھ 9»من اللیل 
شاكلھ، وذھب إلى ذلك القاضي أبوبكر والقاضي أبوجعفر وبعض أصحابنا؛ 
وذھ  ب أكث  ر أص  حابنا وأص  حاب الش  افعي إل  ى أنھ  ا غی  ر مجمل  ة، وب  ھ ق  ال    

.11”وھو الأولى عندي أبوإسحاق الشیرازي،

-2709(والح   اكم )1101(والترم   ذي )2085(رواه ع  ن أب   ي موس   ى الأش  عري أب   وداود   :1
ونس  ب تص  حیحھ أیض  اً  )1839(ب  رقم )6/243(إرواء الغلی  ل وص  ححھ الألب  اني ف  ي  )2711

لجماعة من الأئمة دون ذكر أسمائھم 
ع  ن أب  ي ھری  رة، وص  ححھ بش  واھد أخ  رى بمعن  اه، وق  ال اب  ن حج  ر أن   )898(رواه الح  اكم :2

الحدیث مشھور بین الناس، وھو ضعیف لیس لھ إسناد ثاب ت، أخرج ھ ال دارقطني ع ن ج ابر وأب ي       
)2/31(تلخیص الحبیر :ھریرة، ینظر 

)3/21(والإحكام للآمدي )138(منتھى الوصول ص :ینظر :3
)114(اللمع ص :ینظر :4
)467-3/466(البحر المحیط :ینظر :5
أخذ عن أبي الحسن .ھو أبوعبداالله الحسین بن علي البصري، رأس المعتزلة المعروف بالجعل:6

:تراجع ترجمتھ في .ولھ ثمانون سنة)ھـ369(ن وثلاثمائة مات سنة تسع وستی.الكرخي وغیره
)3/68(وشذرات الذھب )143(طبقات الفقھاء ص

والبح   ر )201(والتبص   رة ص )382-3/381(التقری   ب والإرش   اد :ینظ   ر عل   ى الترتی   ب :7
)1/197(والفصول في الأصول )3/466(المحیط 

عن عمر)1907(ومسلم )1(رواه البخاري :8
"عن حفصة، لكن بلفظ )2454(رواه أبو داود :9 من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لھ :
وق ال اب ن حج  ر ف ي تلخ یص الحبی  ر     )914(ب  رقم )4/25(وص ححھ الألب اني ف  ي ش فاء الغلی ل     "
)2/188" : "واختلف الأئمة في رفعھ ووقفھ)

"عن ابن عمر، لكن بلفظ )224(رواه مسلم :10 "قبل صلاة بغیر طھورلا ت:
)289(إحكام الفصول ص :ینظر :11
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إل   ى ع   رف اللغ   ة -ف   ي احتجاج   ھ لھ   ذا الاختی   ار -واس   تند الب   اجي 
:والشرع، فقال 

والدلیل على ذلك أن ھذا مفھ وم بع رف التخاط ب قب ل ورود الش رع      “
"أنھ إذا ق ال   ل م ی رد ب ھ نف ي العم ل بع د وقوع ھ،        "لا عم ل إلا برض ى زی د   :

"محتسباً بھ، وكذلك إذا قالوا وإنما أراد بھ نفي الانتفاع بھ وكونھ إنما العالم :
ھ ذا  .أرادوا بھ الانتف اع ب ھ، وكون ھ الع الم ال ذي ینتف ع بعلم ھ       "من عمل بعلمھ

مفھوم من یخاطبھم ویج اوبھم قب ل ورود الش رع، فیج ب حمل ھ إذا ورد عل ى       
ھذا إذا كان اللفظ لیس لھ عرف في الشرع، فإذا ك ان ل ھ ع رف    .عرف اللغة
قتضى ھذا المعنى واقتضى معنى آخر، وھو نفي الفعل الش رعي  في الشرع ا

.1”جملة، لأن الذي یشاھد من الفعل لیس بشرعي 

اللغـة، ھل تثبت بالقیـاس ؟:الفرع الرابع 
لأن ھ غی ر معق ول    ى الاس م العل م،   علالقیاس على منع الأصولیون اتفق

التس  میة المش  تق المش  تمل عل  ى وص  ف كان  ت  الاس  م اختلف  وا ف  ي  ، والمعن  ى
ت اس مھ لم ن وج د ذل ك     ھل یثب،2من ماء العنبكالخمر لمخمر العقل،لأجلھ

:ین وانقسموا إلى مذھبأم لا ؟الوصف فیھ
واب ن القص ار   أبوتم ام وب ھ ق ال م ن المالكی ة     یجیز ذلك،:القول الأول 

والأس  تاذ 5واب  ن أب  ي ھری  رة  4وم  ن الش  افعیة اب  ن س  ریج   ،3ونس  بھ لمال  ك 
الم   ازني ، وم   ن أھ   ل اللغ   ة7والش   یرازي6ض   ي أبوالطی   بأبوإس   حاق والقا

.8والفارسي وابن جنى
ك  ابن ، وبع  ض المالكی  ة9یمنع  ھ، وإلی  ھ ذھب  ت الحنفی  ة :الق  ول الث  اني 

إم ام الح رمین والغزال ي   ك، وبع ض الش افعیة  1والقاضي أبي بك ر خویز منداد

المصدر السابق :ینظر :1
)28-2/27(والبحر المحیط )1/476(شرح مختصر الروضة ص :ینظر :2
)195-194(والمقدمة في الأصول )151(إیضاح المحصول ص :ینظر على الترتیب :3
م ات  .ش یخ الش افعیة، وص احب التص انیف    .س ریج ھو القاضي أبوالعب اس أحم د ب ن عم ر ب ن      :4

أخذ العلم عن أبي القاس م الأنم اطي،   .ولھ سبع وخمسون سنة)ھـ306(ببغداد سنة ستة وثلاثمائة 
طبق  ات الفقھ  اء  :تراج  ع ترجمت  ھ ف  ي  .ك  ان ین  اظر أب  ا بك  ر ب  ن داود  .وعن  ھ انتش  ر فق  ھ الش  افعي 

)2/247(وشذرات الذھب )109-108(ص
تفقھ بابن سریج ثم ب أبي إس حاق   .أبوعلي حسن بن حسین بن أبي ھریرة البغداديھو القاضي:5

:تراج ع ترجمت ھ ف ي    ).ھ  ـ345(درس ببغداد، ومات س نة خم س وأربع ین وثلاثمائ ة     .المروزي
)2/370(وشذرات الذھب )113-112(طبقات الفقھاء ص 

)2/26(البحر المحیط :ینظر :6
)136(ومنتھى الوصول ص )2/616(لمحصول للرازي وا)44(اللمع ص :ینظر :7
)3/33(الإبھاج :ینظر :8
)2/397(والواضح )444(التبصرة ص :ینظر :9
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نقل   ھ اب   ن جن   ي واب   ن س   یده ع   ن   و، وأب   ي بك   ر الص   یرفي،  2واب   ن برھ   ان
.3نحویینال

ذاك راً بع ض الق ائلین ب ھ والمخ الفین ل ھ،       اختار الباجي ق ول الم انعین،  
:فقال 

اختل  ف الن  اس ف  ي إثب  ات اللغ  ات م  ن جھ  ة القی  اس؛ فال  ذي علی  ھ      “
محقق  و أص  حابنا ك  أبي بك  ر وغی  ره أن ذل  ك لا یج  وز، وب  ھ ق  ال أب  وجعفر         

:القص ار السمناني، وعلی ھ جمھ ور أص حاب الش افعي؛ وق ال أبوتم ام واب ن        
.4”یجوز إثبات اللغة بالقیاس 

:باللغة قائلاً وأخذ الباجي یحتج لاختیاره المنع
م  ا نقول  ھ أن اللغ  ة العربی  ة ھ  ي م  ا نطق  ت بھ  ا الع  رب   وال  دلیل عل  ى“

واس تعملتھ ف ي موض عھ؛ فم ا اس تعملناه ف ي غی ر م ا اس تعملتھ فل یس بعرب  ي،           
.5”ا استعملتھ العرب وإن كان مقیساً علیھ، لأنھ مستعمل على غیر م

م ن ذل ك اس تدلالھم بوج ود القی اس      ثم ناقش الب اجي حج ج المجی زین،   
في الشرع، فوجوده في اللغة من باب أولى، ف رده ب أن الش رع ھ و ال ذي أذن      

:فیھ، والعرب لم تستعمل القیاس، فقال 
احتجوا ب أن القی اس یج وز ف ي الش رع ، فب أن یج وز ف ي اللغ ة أول ى           “
.وأحرى 
لجواب أن القیاس إنما جاز في الشریعة لأن ص احب الش ریعة أطل ق    وا

ذل  ك؛ ول  و ل  م یطلق  ھ ل  م یج  ز القی  اس ف  ي الش  رع ول  م یك  ن م  ا ثب  ت بالقی  اس      
ولیس كذلك فیما عاد إل ى مس ألتنا، ف إن الع رب ل م تطل ق القی اس ف ي         .شرعیاً

اللغ   ة، ول   و أطلق   ت ل   م یص   ح أیض   اً لأن اللغ   ة العربی   ة إنم   ا كان   ت عربی   ة  
ختصاصھا بالعرب واستعمالھا لھا، لا لإذنھا ف ي النط ق بھ ا؛ ألا ت رى أنھ ا      لا

ل  و أذن  ت ف  ي النط  ق بك  لام العج  م والف  رس ل  م یص  ر ب  ذلك عربی  اً ؟ فثب  ت م  ا  
.6”قلناه

)1/202(والتقریب والإرشاد )151(إیضاح المحصول ص :ینظر على الترتیب :1
إلى الأصول والوصول )324و1/323(والمستصفى )1/45(البرھان :ینظر على الترتیب :2
)1/110(
)2/25(البحر المحیط :ینظر :3
)298(إحكام الفصول ص :ینظر :4
المصدر نفسھ:ینظر :5
)301(المصدر السابق :ینظر :6
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أنك  ر الب  اجي القی  اس ف  ي اللغ  ة وإن اس  تعملھ الع  رب، واعتب  ر المق  یس   
الق ول ب أن الق رآن    یس تقیم م ع  یظھر ل ي أن ھ   لا الكلام لیس بلفظ عربي، وھذا 

.نزل بلغتھم وعلى طرائق أسالیبھمالكریم 
ق د قب ل م ن الع رب المج از وغی ره ورآه عرف اً        الب اجي  وأیضاً إذا ك ان  

القیاس ؟ أیضاً عندھم، فما المانع من قبولھ 
فھ  و ،لوج  ود القی  اس الش  رعي اختی  ار الب  اجي أول  ى  م  ع ذل  ك أج  د أن  

وعل ى المجتھ د   ، لقی اس اللغ وي  إل ى ا ھ وض وابطھ ع ن اللج وء   ـیغني بشروط  
.، واالله أعلمةـاد في إیجاد العلة المناسبـالاجتھ

تأخر البیـان عن وقت الخطـاب :الفرع الخامس 
، أخ ذ  ف الناس في إثبات اللغ ات م ن جھ ة القی اس    اختلابعد حدیثھ عن 

یتناول أحكام البیان، فبین أن المجمل ھو الذي یفتق ر إل ى ھ ذا، وأورد    الباجي 
:مثالاً، فقال لھ

ال  ذي یحت  اج م  ن أن  واع الك  لام إل  ى بی  ان ھ  و المجم  ل، لأن  ھ لا یفھ  م    “
:المراد من لفظھ، فیفتقر إلى البیان لنعلم بھ المراد، وذلك نحو قولھ تعالى 

فالس لطان ھاھن ا القت ل؛ ویج وز     1اناً طَلْسُھِیِّلِوَا لِنَلْعَجَدْقَوماً فَلُظْمَلَتِن قُمَوَ
.2”أخذ الدیة وغیر ذلك؛ فیحتاج إلى بیان یعلم بھ ماھیة السلطان أن یكون

الت  ي أت  ت ابت  داء لا  ص  لى االله علی  ھ و س  لم وأعق  ب ھ  ذا باختی  اره أن أفع  ال النب  ي   
:تحتاج إلى بیان، لأنھا تحمل على الوجوب عند تجردھا عن القرائن، فقال 

إل  ى بی  ان ف  ي ف  لا یحت  اج ص  لى االله علی  ھ و س  لم وأمّ  ا فع  ل الرس  ول “
"صحة الامتثال؛ وقال القاضي أبوبكر والقاضي أبوجعفر ".یحتاج إلى بی ان :

ا م ن  ـوھذا مبني على أن أفعالھ على الوجوب، فإذا حمل ت عل ى ذل ك بتعریھ     
.3”اھره التي لا تفتقر إلى بیان في وجوب امتثالـالقرائن كانت بمنزلة أوام

:فإنھ یأخذ حكم المبین، فقال وتابع كلامھ ذاكراً أن ما أتى بیاناً، 
ص لى االله علی ھ و   وأما ما ورد لھ لفظ، نحو قولھ .ھذا فیما كان مبتدأ“

"أم  رت أن أقات  ل الن  اس حت  ى یقول  وا   «:س  لم  ف  إذا قالوھ  ا "لا إل  ھ إلا االله:
ثم قتل القات ل والزان ي المحص ن    4»عصموا مني دماءھم وأموالھم إلا بحقھا 

وَآتُ واْ حَقََّ ھُ   :الى ـلمجم ل ف ي الخب ر؛ وك ذلك قول ھ تع       كان ذلك بیانھ للح ق ا 

)33(سورة الإسراء، الأیة :1
)302-301(إحكام الفصول ص :ینظر :2
)302(المصدر السابق :ینظر :3
عن أبي ھریرة )20(ومسلم )1399(رواه البخاري :4
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ثم أخرج زكاة الزرع كان ذلك بیاناً للحق المجمل في الأی ة؛  1یَوْمَ حِصَادِهِ 
ولا یحتاج في كون ھ بیان اً ل ھ إل ى دلی ل، لأن الظ اھر إذا أخرج ھ باس م الح ق،          

ن یك  ون حك  م وك  ان یص  لح بیان  اً للمجم  ل، أن  ھ بی  ان للح  ق المجم  ل؛ فیج  ب أ   
.2”البیان حكم المبین في الوجوب وغیره 

:ذكر أنواع البیان، فقال وواصل أیضاً لی
والبی  ان یق  ع ب  القول ت  ارة، ویق  ع بالفع  ل والإش  ارة والرم  ز والكنای  ة      “

.3”وشاھد الحال وإقرار صاحب الشرع على الفعل 

ت أخر  إم ا أن ی ثم إن كل ما یحتاج إلى بیان من مجمل وع ام ونحوھم ا،   
عن وقت الحاجة، فلا خلاف في عدم وقوعھ، وإما أن یتأخر عن وقت ورود 

كت أخیر التخص یص والنس خ ونحوھم ا،     الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، 
:4ففي ذلك مذاھب

الكیة القاض ي  ـم ن الم   إلی ھ ذھ ب   ز ذلك مطلق اً؛ و ـیجی:ذھب الأول ـالم
، وم  ن الش  افعیة5ن اب  ن بكی  رواب  ن الحاج  ب واب  ن القص  ار ونقل  ھ ع    أب  وبكر

أبوالخط   اب واب   ن ةـ، وم   ن الحنابل   6زاليـالش   یرازي واب   ن الس   معاني والغ   
.9، وابن حزم8ريـ، وھو قول أبي الحسن الأشع7حامد

م ن المالكی ة الأبھ ري، نقل ھ     وإلیھ ذھ ب  یمنعھ مطلقاً، :المذھب الثاني 
11اق الم روزي ، ومن الشافعیة أبوإسح10عنھ ابن القصار والمازري والباجي

)141(سورة الأنعام، الأیة :1
)302(إحكام الفصول ص :ینظر :2
)302-301(نفس المصدر ص :ینظر :3
)153-152(وإرشاد الفحول ص )494-3/493(البحر المحیط :ینظر :4
والمقدمة في )141(ومنتھى الوصول ص )3/386(التقریب والإرشاد :ینظر على الترتیب :5

)118(الأصول 
تفقھ بالقاض ي إس ماعیل وھ و    .ھو محمد بن أحمد بن عبداالله بن بكیر البغدادي التمیميوابن بكیر،

.ولي القضـاء، وكان فقیھـاً جدلیاً.من كبار أصحابھ، وروى عنـھ ابن الجھم والقشیـري وأبوالفرج
=لھ كتب في أحكام الق رآن،   ت وفي س نة خم س وثلاثمائ ة     .خ لاف وف ي الرض اع وف ي مس ائل ال    =

وال دیباج الم ذھب   )2/550(ترتی ب الم دارك   :تراجع ترجمتھ في .وسنھ خمسون سنة)ھـ305(
)341(ص 

)1/368(والمستصفى )1/295(والقواطع )118(اللمع ص :ینظر على الترتیب :6
)178(المسودة ص :ینظر :7
)3/494(حیط والبحر الم)1/295(القواطع :ینظر :8
)1/84(الإحكام لابن حزم :ینظر :9

)153(وإرشاد الفحول ص )3/495(والبحر المحیط )119(المقدمة في الأصول :ینظر :10
صحب ابن سریج، وشرح المختصر، وص نف ف ي   .ھو أبواسحاق إبراھیم بن أحمد المروزي:11

).ھ  ـ340(نة أربع  ین وثلاثمائ  ة م  ات بمص  ر س  .الأص  ول، وإلی  ھ انتھ  ت رئاس  ة الش  افعیة ببغ  داد
)2/355(وشذرات الذھب )112(طبقات الفقھاء ص  :تراجع ترجمتھ في 
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، 1وأبوبكر الصیرفي، ومن الحنابلة أب وبكر عب دالعزیز، وم ن الظاھری ة داود    
.2عبدالجبار والجبائي وابنھومن المعتزلة

:یفصل، وفیھ أقوال أھمھا :المذھب الثالث 
أنھ یجوز تأخیر بیان المجمل دون غیره، نقل ھ أب وبكر   :القول الأول -

.3خي، ونسبھ للحنفیةالرازي عن شیخھ أبي الحسن الكر
تأخیر بیان التخص یص  أنھ لا یجوز في ما لھ ظاھر ك:القول الثاني -

نس   خ، ویج   وز فیم   ا ل   یس ل   ھ ظ   اھر كالمش   ترك، وب   ھ ق   ال أبوالحس   ین  أو ال
.4البصري

والمحقق ین م ن   ونس بھ لجمھ ور المالكی ة    اختار الب اجي الم ذھب الأول،  
:أبي بكرالأبھري، فقال فة ذاكراً بعضھم ومشیراً إلى مخالالشافعیة،
ان عن وقت الخط اب، ف ذھب أكث ر أص حابنا     ـواختلف في تأخیر البی“

إلى جواز
ذلك، كالقاضي أبي بكر وأبي تمام وابن نصر وابن خویز منداذ، ورواه اب ن  

ع  ن مال  ك، وب  ھ ق  ال القاض  ي أب  وجعفر، وإلی  ھ ذھ  ب المحقق  ون م  ن      بكی  ر
الإص طخري وأب ي عل ي ب ن أب ي      أصحاب الشافعي كابن س ریج وأب ي س عید    

ا القاض  ي أب  ي الطی  ب وأب  ي    ـھری  رة وأب  ي عل  ي الطب  ري والقف  ال وشیخن      
"إس  حاق؛ وقال  ت المعتزل  ة    "لا یج  وز ت  أخیر البی  ان ع  ن وق  ت الخط  اب    :

وذھ  ب إلی  ھ م  ن أص  حابنا أب  وبكرالأبھري، وب  ھ ق  ال كثی  ر م  ن أص  حاب أب  ي  
.5”ب الشافعي حنیفة، وأبوإسحاق المروزي وأبوبكر الصیرفي من أصحا

:من القرآن الكریم ومن المعقول قائلاً وأخذ الباجي یحتج لاختیاره،
ثُ مَّ إِنَّ  .فَ إِذَا قَرَأْنَ اهُ فَ اتَّبِعْ قُرْآنَ ھُ    :قول ھ تع الى   والدلیل عل ى ذل ك أن  “

.للتراخي"ثم"و6عَلَیْنَا بَیَانَھُ
لمكل ف لإیق اع الفع ل عل ى     ودلیل ثان، وھو أن البیان إنم ا یحت اج إلی ھ ا   

وجھ ما أمر بھ، كما یحتاج إلى القدرة والآلة في إیقاع ھ لكون ھ مكلف اً ل ھ؛ فل و      
لم یؤمر بھ لم یحتج إلى البی ان ولا إل ى الق درة والآل ة؛ ول ذلك لا یحت اج إلیھ ا        
من لیس بمكل ف؛ وإن ك ان ذل ك ك ذلك وج از ت أخیر الق درة والآل ة ع ن وق ت           

)88-4/87(الواضح :ینظر :1
)2/49(ومسلم الثبوت وشرحھ )3/49(التحریر وشرحھ التقریر والتحبیر :ینظر :2
)260-1/259(الفصول في الأصول :ینظر :3
)1/316(المعتمد:ینظر :4
)303(إحكام الفصول ص :ینظر :5
)19-18(سورة القیامة، الأیتان :6
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بالفعل، لأن ذلك لا یخل بأداء ذلك الفعل، جاز ذلك الخطاب إلى وقت التلبس 
.1”أیضاً في البیان 

في تشبیھھم المجمل بالخط اب بغی ر العربی ة، فأج ازه     وناقش المانعین
ما دام المخاطِ ب عل یم حك یم وس یبین الم راد، مثلم ا ھ و الش أن ف ي الترجم ة،           

:فقال 
م ل ال ذي لا   أما ھم فاحتج من نصر قولھم ب أن خط اب العرب ي بالمج   “

یفھم معناه بمنزلة خطاب الفارسي بالعربیة أو العربي بالفارسیة؛ وقد أجمعن ا  
.على استحالة ذلك؛ فكذلك فیما عاد إلى مسألتنا

والج  واب أن  ا لا نس  لم؛ فإن  ھ یج  وز عن  دنا أن یخاط  ب العرب  ي بس  ائر       
اب ـم حك  یم، وأن ل  ھ ف  ي الخط  ـاللغ  ات إذا ش  عر ب  أن المخاطِ  ب ل  ھ ب  ذلك علی   

وعلى ھذا.داً، وأنھ سیبین مرادهمرا
.یخاط ب م ن ل یس م ن أھ ل العربی ة ویت رجم ل ھ        صلى االله علی ھ و س لم   كان 

.2”فبطل ما تعلقوا بھ 

ثم بعد انتصاره لجواز ت أخیر بی ان الخط اب إل ى وق ت الحاج ة مطلق اً،        
أشار أیضاً إلى جواز البیان الجزئي ث م إتمام ھ فیم ا بع د، مث ل زك اة ال زروع        

:مار، فقال والث
إذا ثب  ت ذل  ك، فإن  ھ یج  وز ت  أخیر البی  ان ف  ي بع  ض الم  راد وتق  دیم         “

ث م یب یّن   3وَآتُ واْ حَقََّ ھُ یَ وْمَ حِصَ ادِهِ     :بعضھ، وذلك نح و أن یق ول تع الى    
جنس الحق، ولا یبیّن قدره إلى وقت الحاجة إلى إخراجھ، وامتثال الأم ر فی ھ   

”4.

)304-303(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)304(المصدر السابق :ینظر :2
)141(سورة الأنعام، الأیة :3
)306-305(إحكام الفصول ص :ینظر :4
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اجيــارات البـاختی:الفصل الثاني 
والنسـخ والإجمـاعةـسنفي ال

:ة مباحث ثلاثیتناول ھذا الفصل 

والراويأحكام الأفعال والأخبــار :المبحث الأول 

أحكام النســــخ:المبحث الثاني 

الإجمـــاع:المبحث الثالث 
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والراويوالأخبارأحكام الأفعال :لمبحث الأول ا

:ح الب اجي حدیث ھ ع ن الس نة النبوی ة ب ذكر أنواعھ ا الثلاث ة         ـافتت
ھ إل ى الإمس اك ع ن التع رض للس نة      ـالقولیة والفعلیة والتقریری ة، ونب   

القولیة اجتناباً للتكرار، فمباحثھا تشترك مع مباحث الكتاب، وقد سبق 
س نة الفعلی ة،   لھ تناول مباحث ھ؛ وذك ر أن ھ یخ ص حدیث ھ ھن ا بتن اول ال       

:قسمین وقسمھا إلى 
ا ف ي  ـاً لمجمل فتأخذ حكمھ، وتطرق إلیھـما كانت بیان:أحدھما 

.انـأحكام البی
إم  ا أن :م  ا كان  ت ابت  داء دون س  بب، وھ  ي نوع  ان  :وثانیھم  ا 

:تكون على وجھ القربة، وإما أن تكون على وجھ الجبلة، فقال 
عل ى  یھ و س لم         صصلى االله علالسنة الواردة عن النبي“

فأما الأقوال فقد تقدم القول فیھا .أقوال وأفعال وإقرار:ثلاثة أضرب 
:وھ ي تنقس م قس مین    .مع القول في الكتاب؛ والكلام ھھنا في الأفعال

ما یفعلھ بیاناً لمجم ل ف ي الكت اب والس نة؛ فھ ذا حكم ھ حك م        :أحدھما 
ما یفعلھ ابت داء، وھ و   :والثاني .المبین في الوجوب والندب والإباحة

أحك ام  وشرع في تن اول  1”...أحدھما ما لا قربة فیھ :على ضربین 
.الأفعال

:وقد جعلت لھذا المبحث ثلاثـة مطالب تحتھا فروع، وھي 
أحكـام الأفعــال:المطلب الأول 

أحكـام الأخبــار:المطلب الثاني 

أحكـام الــراوي:المطلب الثالث 
أحكام الأفعال :ل المطلب الأو

أفعال الجبلة والعـادة، ما حكمھا ؟ :الفرع الأول 
إذا لم یكن فی ھ معن ى القرب ة    صصلى االله علیھ و سلم        فعل النبي 

ووض  ح فی  ھ أم  ر الجبل  ة والع  ادة، كالقی  ام والقع  ود ونحوھم  ا، فق  د      والعب  ادة،
:اختلف فیھ الناس على مذھبین 

)309(إحكام الفصول ص :ینظر :1
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ص فة الفع ل وإلا   إل ى النظر دون لى الإباحة أنھ یدل ع:المذھب الأول 
، م  نھم أب  وبكر ال  رازي 1فھ  و من  دوب كالأك  ل ب  الیمین، وإلی  ھ ذھ  ب الجمھ  ور 

.2والشیرازي وابن السمعاني وابن عقیل وابن جزي
أنھ یدل على الندب، وبھ ق ال بع ض المالكی ة، ونس بھ     :المذھب الثاني 
.3ابن العربي للمحققین

وأش ار إل ى مخالف ة بع ض المالكی ة دون      الأول،اختار الب اجي الم ذھب   
:أن یفصح عن الأسماء، فقال 

م    ا لا قرب   ة فی    ھ نح    و الأك   ل والش    رب والمش    ي   :ا ـأحدھم    ...“
واللباس، فھذا یدل على الإباحة، وقد ذھب بعض أصحابنا إلى أنھ یدل على 

وغی ر  الندب كالمشي في نعلین والأكل بالیمین والابتداء في التنعل بالیمین،
ذلك؛ وھذا غیر صحیح، لأن الندب إنما حص ل ف ي ص فة الفع ل لا ف ي نف س       
الفعل، لأنھ لیس بمندوب إلى الأكل، فإذا أكل كان مأموراً بإیقاع ھ عل ى ھ ذا    

.4”الوجھ 

:فقال وقد أشار القرافي إلى اختیار الباجي
... ة،فھ و عن د الب اجي للإباح     ا ما لا قربة فیھ كالأكل والشرب ـوأم"

دـوعن
.5"بعض أصحابنا للندب

،التي یأتي علیھا الفع ل الصفة عن ن كامقصد أھل الندبیظھر لي أن 
یصبح المذھبان مذھباً واح دًًا  مندوباً كما أشار الباجي، وبھذا ھ ھي التي جعلتف
لا یكون ھناك خ لاف، أي أن أفع ال الع ادة عل ى الإباح ة بغ ض النظ ر ع ن         و

.، وھذا الذي اختاره الباجي وھو أولىبةلا فھي مندوإصفة الفعل، و

أفعال القربة والعبـادة، ما حكمھا ؟ :الفرع الثاني 
ابتداء عل ى جھ ة   صلى االله علیھ و سلم        الفعل الذي أتى بھ النبي 

القربة والعبادة، ما حكم اتباع الأمة لھ فیھ ؟ اختلف الأصولیون في ذلك على 
:مذاھب 

)31(وإرشاد الفحول ص )71(المسودة ص :ینظر :1
)1/303(ع والقواط  )143(واللم ع ص  )2/90(الفصول في الأص ول  :ینظر على الترتیب :2

)116(وتقریب الوصول ص )2/19(والواضح
)110(والمحصول لابن العربي ص )226(التنقیح ص :ینظر على الترتیب :3
)230(ونحوه الإشارة ص )309(إحكام الفصول ص :ینظر :4
)226(التنقیح ص :ینظر :5
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، وأب  وبكر 1عل  ى الن  دب، وب  ھ ق  ال أھ  ل الظ  اھر   أن  ھ:ذھب الأول ـالم  
.4، ونسب إلى الشافعي وإلى أحمد3وابن العربي2القفال والصیرفي

الكیة الأبھ ري  ـالم  م ن  وب، وب ھ ق ال  ـأن ھ عل ى الوج    :ذھب الثاني ـالم
، وم  ن الش  افعیة اب  ن س  ریج واب  ن 6إل  ى مال  كونس  بھ واب  ن القص  ار 5والب اجي 

وی روى  القاض ى أب ویعلى واب ن عقی ل    ابلة من الحن، و8والاصطخرى7خیران
.9ویروى عن أحمد

أن   ھ عل   ى الوق   ف، وإلی   ھ ذھ   ب القاض   ي أب   وبكر   :ذھب الثال   ث ـالم   
.10والشیرازي والغزالي وفخرالدین الرازي ونسبھ للصیرفي

أن   ھ عل   ى الإباح   ة، وب   ھ ق   ال أبوالحس   ن الكرخ   ي   :الم   ذھب الراب   ع 
.11وأبوبكر الرازي وصححھ عن الحنفیة

ونسبھ لجمھور المالكی ة ذك راً بعض ھم،    الباجي مذھب الوجوب،اختار 
:فقال 

ما فیھ قربة وعبادة، وھذا قد اختلف الناس فیھ؛ :والضرب الثاني “
علی  ھ أكث  ر أص  حابنا أنّ  ھ عل  ى الوج  وب ك  ابن القص  ار وأب  ي بك  ر      فال  ذي

الأبھ   ري واب   ن خ   ویز من   داذ وغی   ره، ورواه أب   والفرج ع   ن مال   ك، وم   ن   
ال بع   ض ـفعي اب   ن س   ریج والاص  طخري واب   ن خی   ران؛ وق    أص  حاب الش   ا 

"اب الشافعي ـأصح ا اب ن  ـوإل ى ذل ك ذھ ب م ن أصحابن      "إنّھ ا عل ى الن دب   :
المنتاب وغیره؛ وقال أھل الع راق وطائف ة م ن أص حاب الش افعي والقاض ي       

)4/40(الإحكام لابن حزم :ینظر :1
)1/304(القواطع :ینظر :2
)110(المحصول لابن العربي ص :ینظر :3
)4/127(والواضح )2/670(المحصول للرازي :ینظر على الترتیب :4
)226(التنقیح ص :ینظر :5
)62-61(المقدمة ص :ینظر :6
ع رض علی ھ القض اء ف امتنع، وم ـات س نة       .ھو أبوعلي الحسین بن صالح بن خیران البغ دادي :7

وشذرات ال ذھب  )109-108(طبقات الفقھاء :تراجع ترجمتھ في ).ھـ320(ثمائة عشرین وثلا
)2/287(
وغیرھما)2/670(والمحصول للرازي )1/304(القواطع :ینظر :8

ول د س نة أرب ع    .، ھو أبوسعید الحسن بن أحمد الاص طخري، ش یخ الش افعیة العراقی ة    والاصطخري
ك ان ورع ا م تقللاً،    ).ھ  ـ328(ان وعشرین وثلاثمائ ة  ومات سنة ثم)ھـ244(وأربعین ومائتین 

وشذرات )109-108(طبقات الفقھاء :تراجع ترجمتھ في .وصنف كتباً كثیرة منھا آداب القضاء
)2/312(الذھب 

)4/127(الواضح :ینظر :9
)2/214(والمستص    فى )144(واللم    ع ص )226(التنق    یح ص :ینظ    ر عل    ى الترتی    ب :10

)2/670(ازي والمحصول للر
)2/76(والفصول في الأصول )2/405(التقریر والتحبیر :ینظر على الترتیب :11
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"أبوبكر من أصحابنا  والذي .وبھ قال القاضي أبوجعفر"إنّھا على الوقف:
.1”لى الوجوب حتى یدل دلیل على غیر ذلك أذھب إلیھ أنھا ع

أن أش  ار إل  ى اختی  اره ھ  ذا ف  ي حدیث  ھ ع  ن أحك  ام     وق  د س  بق للب  اجي 
لا یحت اج إل ى بی ان    صصلى االله علیھ و س لم         فعل الرسول البیان، وأن 

.2في صحة الامتثال لأنھ مبني على الوجوب كأوامره

اف  ي ع  ن فع  ل النب  ي   ق  ول القرللوج  وبوال  ذي یؤك  د اختی  ار الب  اجي   
:صصلى االله علیھ و سلم        

فھو عند مال ك رحم ھ االله تع الى والأبھ ري واب ن القص ار       وفیھ قربة"
.3"للوجوبوبعض الشافعیة والباجي

ب القرآن الك ریم، وق اس الفع ل عل ى      واستدل الباجي لاختی اره الوج وب  
:القول الذي ھو عنده للوجوب، فقال 

:وال دلیل عل ى ذل ك قول ھ تع الى      .جھ ة الس مع  وثبوت وجوبھا م ن “
.والاتباع لھ یكون في أقوالھ وأفعالھ4وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ 

"ف  إن قی  ل  ف  إن اتباع  ھ إنم  ا یحص  ل ب  أن نفع  ل واجب  اً م  ا فعل  ھ واجب  اً،  :
ل م ی بن م ن ظ اھر ھ ذا      عل ى وج ھ الن دب؛ وإذا ك ان ك ذلك     ونفعل ندباً ما فعلھ

".عل أنھ فرض أو ندب فیصحّ الاتباع لھ فیھالف
والج  واب أن ھ  ذه یبط  ل باتباع  ھ ف  ي الأق  وال، لأن اتباع  ھ فیھ  ا إنم  ا         
یحصل بأن نمتثل الندب على وجھ الندب، والإیجاب على وج ھ الإیج اب، ث م    

عل ى الوج وب بحك م الش رع؛ ك ذلك ف ي       مع ذلك إذا عري عن القرائن حملناه
.مسألتنا مثلھ

ن الأمر لنا باتباعھ یقتضي الوجوب؛ فإذا علمنا أن الفع ل  وجواب ثان أ
اقتض ى  وإذا عري ع ن الق رائن  مندوب إلیھ، كان ذلك قرینة تدل على الندب،

یقتض ي  5»ص لوا كم ا رأیتم وني أص لي     «:إطلاقھ الوج وب، كم ا أن قول ھ    
عل ى الن دب، ولا  الوجوب؛ ثم قد یدل الدلیل على أن بعض أفعالھ في الصلاة

.ذلك من حمل سائر أفعالھ في الصلاة على الوجوبیمنع

)228-226(ونحوه في الإشارة ص )310-309(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)302(إحكام الفصول ص :ینظر :2
)226(التنقیح ص :ینظر :3
)158(سورة الأعراف، الأیة :4
عن مالك بن الحویرث)631(ي رواه البخار:5
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قَدْ یَعْلَمُ االلهُ الذِّینَ یَتَسَ لَّلُونَ مِ نكُمْ لِ وَاذاً    :والدلیل على ذلك قولھ تعالى 
فتوعد على مخالفة أمره؛ والأمر قد بینّ ا  1فَلْیَحْذَرِ الذِّینَ یُخَالِفُونَ عَنَ اَمْرِهِ 

.على القول والفعلأنھ یقع
لَقَ  دْ كَ  انَ لَكُ  مْ فِ  ي رَسُ  ولِ االلهِ إِسْ  وَةٌ :ودلی  ل ثال  ث، وھ  و قول  ھ تع  الى 

وھ ذا ورد ف ي م ن تخل ف ع ن      2حَسَنَةٌ لِمَ ن كَ انَ یَرْجُ واْ االلهَ وَالْیَ وْمَ الاَخِ رَ     
ف ي حض ورھا؛   صص لى االله علی ھ و س لم           غزوة أحد ولم یت أس ب النبي   

وھ  ذا إنم  ا ن كَ  انَ یَرْجُ  واْ االلهَ وَالْیَ  وْمَ الاَخِ  رَ لِمَ  :فتوع  د عل  ى ذل  ك بقول  ھ 
"عن  د الوعی  د، كم  ا تق  ول یس  تعمل لا یت  رك الص  لاة م  ن ی  ؤمن ب  االله والی  وم :

یرید بذلك"الآخر
.3”أن تركھا من أفعال الكفر، وأفعال من لا یؤمن باالله 

ان ی ة التأس ي، ف رده ببی     آواحتج اجھم ب وناقش الباجي القائلین بالن دب،  
:بعض معاني اللام، فقال 

لَقَ دْ كَ انَ لَكُ مْ فِ ي     :احتج من جعل أفعال ھ عل ى الن دب بقول ھ تع الى      “
، واللام إنما تستعمل فیما للإنسان فعلھ لا فیما یج ب  رَسُولِ االلهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ

.علیھ
"الج  واب أن ھ  ذا غل  ط، لأن  ھ یق  ول   عل  ى الوج  ھ ال  ذي "ل  ك أن تفعل  ھ:

ي المب اح، أم ا ف ي المن  دوب إلی ھ ف لا، لأن المن دوب إلی ھ علی ھ فعل  ھ         ادعی ت ف   
على وجھ ما، وترك ھ منھ ي عن ھ عل ى وج ھ م ا، فظ اھر الآی ة لا یقتض ي م ا           

.یدعونھ
وجواب ثان، وھو أن اللام ق د تس تعمل بمعن ى الوج وب فیم ا لا یس وغ       

"یقال "على"فیھ  فبط ل م ا   والم راد ب ذلك الوج وب،    !"أنّى لك أن تتق ي االله  :
.تعلقوا بھ

"ق  الوا  یفع  ل الواج  ب ویفع  ل  صص  لى االله علی  ھ و س  لم         النب  ي :
".الندب، وأكثر أفعالھ الندب، لأنھ لا یأخذ إلا بأفضل الأفعال وأرفعھا

والج   واب أن ھ   ذا یبط   ل ب   أوامره، لأن   ھ ق   د ی   أمر بالن   دب وق   د ی   أمر  
ذلك فإنھا محمولة بالواجب، ویحمل أمتھ على أفضل الأحوال والطرق، ومع 

.4”على الوجوب 

)63(سورة النور، الأیة :1
)21(سورة الأحزاب، الأیة :2
)311-310(إحكام الفصول ص :ینظر :3
)313-312(نفس المصدر ص :ینظر :4
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ھ ل  :ونقل الزركش ي ع ن القاض ي عب دالوھاب أن أص ل الخ لاف ھ و        
أم حقیق ة ف ي الق ول فق ط     ؟الأمر حقیقة في القول والفعل فیك ون الفع ل واجب اً   

فھ  و ،، والب  اجي م  ن الق  ائلین ب  القول الأول 1؟ف  لا ی  دل الفع  ل عل  ى الوج  وب 
أن الأفع ال عل ى   "المنتق ى "ك رر ف ي كتاب ھ    وكثی راً م ا   حافظ عل ى اختی اره،   م

.2الوجوب

إن اختیار الباجي أن أفعال العبادة على الوجوب، یستقیم مع ما اخت اره  
.حقیقةالفعلوأنھ یطلق على،الأمر یفید الوجوبمن أن سلفاً

:، والجواب عنھا كما یلي أما استدلالھ لاختیاره فغیر مسلم لھ
وق  اس الفع  ل عل  ى ل ب  ھ فھ  و تب  ع لاختی  اره،فأم  ا ال  دلیل الأول وم  ا عل  

ین  تھج نھج  ھ م  ع اس  تبدال م  ا اعتب  ره الب  اجي واجب  اً، بم  ا ولمخالف  ھ أن،الق  ول
.یعتبره ھو مندوباً، ویسقط الاستدلال بالآیة على الوجوب

أم ا ال دلیل الث اني فج اء بلف ظ الأم ر، لا بلف ظ الق ول أو الفع ل، وم  ادام          و
ب ین الق ول والفع ل، فل ھ أن یفس ر الأم ر بك ل        لفظ الأمر عن د الب اجي مش ترك    

س لم ل ھ   ھ أن یمخالف  لا یل زم  واحد منھما، فھو إذن یس تدل بم ا یق ول ب ھ ھ و، و     
.ھذاب

أما الدلیل الثالث فأشار الباجي أن الآیة نزلت في المتخلف ین ف ي غ زوة    
أحد، والمستعمل فیھا أسلوب الوعید؛ والآیة كما قال اب ن كثی ر وغی ره نزل ت     

صص لى االله  ن غزوة الأحزاب، وفیھا إرشاد الناس إلى الاقتداء ب النبي  في شأ
–وعل ى التس لیم بأنھ ا ف ي غ زوة أح د       -في صبره یومھا علیھ و سلم        

صص لى االله علی ھ و   فواضح أن معناھ ا كی ف بمس لم أن ی دعي حب ھ للرس ول       
صص لى االله النب ي  ثم یرغ ب بنفس ھ ع ن نفس ھ، وی وثر أن یم وت       سلم        

:ولا یموت ھو، وھ ذا م ا لا یرض اه أي مس لم، ب ل یق ول       علیھ و سلم        
".فداك نفسي، وفداك أبي وأمي یا رسول االله"

أم ا رده عل ى المحتج ین بالن  دب، واعتب اره أن ال لام تس تعمل للإباح  ة       و
"ل ك أن تفع ل ھ ذا زی ادة ف ي الخی ر       ''دون الندب، فما القول في عبارة كھذه 

وأیضاً ذكر أن اللام .والإرشادندب؟ واضح أنھا للباحة أم الندبھل تفید الإ
قد تستعمل للوجوب بعد ذكره أنھا تستعمل للإباحة، فما المانع م ن اس تعمالھا   

.كذلك في الندب وھو مرتبة بینھما ؟
إلا م ا  -أخیرًا أجد أن القول بالندب أولى ف ي الأفع ال من ھ ف ي الأق وال      

النوافل إذا ما قورنت ب الفرائض، والأمثل ة الت ي ذكرھ ا     لكثرة-استثنى بدلیل 
لا لك  مفیھ  ا لفظ للواجب  ات، وحت  ى آی  ة التأس  ي ف  ال  ھ  ي إم  ا بیانً  ا وإم  ا تأكی  دًا   

)316(سلاسل الذھب ص :ینظر :1
)304و2/302(و)284و1/198(المنتقى :ینظر :2
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ع ن جان ب   الن دب جان ب  وأیضاً وصفت الأسوة بالحس ن، مم ا ی رجح   ،علیكم
.واالله أعلم،الوجوب

، ھل ھي سلم        صصلى االله علیھ والنبي ملابسات فعل:الفرع الثالث 
شروط في صحة القیام بھ ؟

أن أفعال القربة والعبادة على الوج وب، ذك ر أن م ا    الباجيبعد اختیار
-م  ا ل  م یلغ  ھ الش  رع -ص  فة أو ش  رط، ھ  و ش  رط ف  ي ص  حتھا ص  احبھا م  ن 

:ومثل لھذا باشتراط الصوم في الاعتكاف، فقال 
شرط، فھو شرط في إذا ثبت ذلك، فما خرج علیھ الفعل من صفة أو “

روي "ذلك الفعل، إلاّ ما خصھ الدلیل، إذا كان ذلك كلھ م ن الق رب، نح و م ا     
.2”1"أنّھ اعتكف وھو صائمصصلى االله علیھ و سلم        عنھ 

الزم ان أو المك ان لیس ا بش رط ف ي ص حّة الفع ل، خلاف اً لم ا          ثم ب ین أن 
:اشترطھ ابن خویز منداذ، فقال 

یھ من زمان أو مكان، فلیس بشرط في ص حّة ذل ك   فأمّا ما خرج عل“
الفعل ولا معتبر بھ، وبھ قال القاضي أبوبكر والقاض ي أب وجعفر؛ وق ال اب ن     

"خویز منداذ  .3”"ذلك كلھ شرط في صحة الفعل:

راداً اشتراط الزمان، ببیان أنھ ل یس  وأخذ الباجي یحتج لھذا الاختیار،
:من أسباب التقرب، فقال 

ل على ما نقولھ أنھ لو لزمنا اعتبار الزمان لوج ب أن لا یص ح   والدلی“
ق د  صصلى االله علی ھ و س لم          الذي فعل فیھ الرسول لنا فعل لأن الزمن

.فبطل ما عوّلوا علیھ.انقضى وذھب
ان وھو أن الاعتبار بالأفعال والمراعى فیھا ما كان من وج وه  ـودلیل ث

الق رب ف لا یك ون ش رطاً ف ي الفع ل، كن زول        القرب؛ فأما ما لا م دخل ل ھ ف ي    
.4”المطر وطیران الطائر، وأمثال ذلك

إلى مثال الح ج لاش تراط الزم ان والمك ان، ف رده      أما استناد المخالفین
:بأن الأمر قد صدر لاعتبارھما، لا أن الفعل قد حصل فیھما، فقال 

"ع  ن اب  ن عم  ر بلف  ظ  )1171(ومس  لم )2025(رواه البخ  اري :1 یعتك  ف ك  ان رس  ول االله :
باللفظ ذاتھ عن عائشة )1172(وأیضاً عند مسلم "العشر الأواخر من رمضان

)313(إحكام الفصول ص :ینظر :2
المصدر نفسھ :ینظر :3
)314(نفس المصدر ص :ینظر :4
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مجم ع  أما ھم فاحتج من نصر قولھم بأن اعتب ار وق ت الح ج ومكان ھ     “
صص    لى االله علی    ھ و س    لم        لأن الأفع    ال من    ھ علی    ھ، ول    م یك    ن ذل    ك إلا

.صدرت فیھا
صص لى االله علی ھ و   النب ي  والجواب أن تلك لم یثبت اعتبارھا لأن فعل

كان فیھا، وإنما وجب اعتبارھا سلم        
.1”لورود الأمر بذلك؛ ونحن لا نمنع منھ على ھذا الوجھ 

، ھ ل یمك ن أن   صص لى االله علی ھ و س لم           النب ي  فع ال أ:الفرع الراب ع  
تتعارض ؟ 

إذا صص   لى االله علی   ھ و س   لم          ی   رى الب   اجي أن فعل   ي النب   ي    
تعارض  ا یس  لك ف  ي دف  ع ھ  ذا التع  ارض الظ  اھري إح  دى ث  لاث ط  رق عل  ى     

:الترتیب 
.الجمع بین الفعلین إذا أمكن، ومثل لھ بسجود السھو:أولاً 
.المتأخر ناسخ للمتقدموإذا تعذر الجمع،نظر في التاریخال:ثانیاً 
ذا جھ ل الت اریخ، وطل ب ال دلیل م ن      إس قاط الاحتج اج ب الفعلین إ   :ثالثاً 

.غیرھما

لا یمتن    ع عق    لاً  صص    لى االله علی    ھ و س    لم         فعل    ي النب    ي  إن
یثب  ت إذا ك  ان ف  ي وقت  ین مختلف  ین، و  ق  د ثب  ت وقوعھم  ا   م  ا دامتعارض  ھما 

یلجأ لطرق وبین الأفعال، یكون نظبره بین الأقوال، فكذلك ظاھریاً رض التعا
.مثلما بین ذلك الباجيھ دفع

:عن المسلك الأول فقال 
إذا تعارض الفعلان على وجھ یمكن الجمع بینھم ا، حم لا عل ى وج ھ     “

.2”یصحّ استعمالھما بھ، ولم یسقط أحدھما بالآخر كالخبرین 

بتع  ارض الأخب  ار ف  ي س  جود الس  ھو، وكی  ف اجي یمث  ل لھ  ذاذ الب  ـوأخ  
:ال ـجمع المالكیة بینھا، فق

صص  لى االله علی  ھ و س  لم        ع  ن النب  ي "مث  ل م  ا روي ع  ن اب  ن بحین  ة  “
أنھ صلى بھم الظھر فقام في ال ركعتین الأولی ین ل م یجل س، فق ام الن اس مع ھ؛        

ھو جالس، فسجد سجدتین حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسلیمھ كبر و

المصدر السابق :ینظر :1
ھالمصدر نفس:ینظر :2
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صص لى االله  أن رس ول االله  "وروي ع ن أب ي ھری رة    .1"قبل أن یسلم، ثم سلم
"انصرف من اثنتین فقال ل ھ ذوالی دین   علیھ و سلم         أقص رت الص لاة   :

:صص لى االله علی ھ و س لم           فقال رس ول االله  "أم أنسیت یا رسول االله ؟
"فق  ال الن  اس»أص  دق ذو الی  دین ؟ « صص  لى االله فق  ام رس  ول االله ".نع  م:

فصلى اثنتین أخریین ثم سلم، ث م كب ر فس جد مث ل س جوده      علیھ و سلم        
فجمعن ا ب ین الخب رین، فجعلن ا الس جود ف ي ال نقص قب ل         .2"أو أطول، ثم رف ع 

الس  لام، وف  ي الزی  ادة بع  د الس  لام، ول  م نس  قط أح  د الخب  رین، لأن اس  تعمالھما  
.3”ما أولى من إسقاط أحدھ

أما عن د تع ذر الجم ع بینھم ا، فیش یر الب اجي إل ى المس لكین الآخ رین         
:قائلاً 

فإذا تعارضا على وجھ لا یمك ن الجم ع بینھم ا، وعُلِ م الت اریخ أخ ذ       “
"بالأحدث، لما روي عن ابن عباس  كنّا نأخذ بالأح دث فالأح دث م ن فعل ھ     :

صص لى االله علی ھ   نبي ولأنّھا من سنن ال.4"صصلى االله علیھ و سلم        
فإذا ثبت بینھما التعارض عل ى وج ھ لا یص حّ الجم ع بینھم ا،      و سلم        

أخذ بالأحدث كالقولین، فإن جھل الأول والآخر تركا وعدل إلى س ائر الأدل ة   
”5.

القول والفعل إذا تعارضا، أیھما یقدم ؟ :الفرع الخامس 
ا یقدم ؟ اختل ف الن اس ف ي    إذا تعارض الفعل مع القول في البیان، فأیھم

:ذلك على ثلاثة مذاھب 
أن الفعل أولى، وبھ قال أبوالحسین البص ري وبع ض   :ذھب الأول ـالم
.6الشافعیة

ربي ـى، وب ھ ق ال م ن المالكی ة اب ن الع       ل  أن الق ول أو :ذھب الث اني  ـالم  
، وم  ن الش  افعیة أبوالطی  ب الطب  ري وفخرال  دین  7واب  ن الحاج  ب واب  ن ج  زي 

.1الرازي

وكلاھم  ا م  ن طری  ق )570(ومس  لم )1225، 1224(والبخ  اري )215، 214(رواه مال  ك :1
مالك

واللفظ لھ )1228(والبخاري )573(ومسلم )206(رواه مالك :2
)314(إحكام الفصول ص :ینظر :3
"بلفظ )659(رواه مالك :4 ن اه  وبمع"وكانوا یأخذون بالأحدث فالأحدث م ن أم ر رس ول االله    :

)1113(عند مسلم 
)315(إحكام الفصول ص :ینظر :5
)249(والتبصرة ص )1/312(المعتمد :ینظر على الترتیب :6
)51(ومنتھى الوصول ص )112-111(المحصول لابن العربي ص :ینظر على الترتیب :7

)117(وتقریب الوصول ص 
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أنھم  ا س  واء، وب  ھ ق  ال اب  ن الس  معاني ونس  بھ اب  ن      :ذھب الثال  ث ـالم  
.2العربي لمالك

قول ابن خویز منداذ بتقدیم الفعل عن القول، وقول ش یخھ اجيـذكر الب
فیسلك في دفع تعارضھما ما یس لك  واء،ـا سـار أنھمـواختالشیرازي بضده، 

:في دفع تعارض الفعلین، فقال 
لفعل إذا تعارضا؛ وذھب محم د ب ن خ ویز من داذ     وھذا حكم القول وا“

إلى أن الفعل یقدم على القول؛ وذھب بعض أصحاب الأص ول إل ى أن الق ول    
.3”یقدم على الفعل، وبھ قال أبوإسحاق الشیرازي 

ف  لا یق  دم ج الب  اجي لاختی  اره ھ  ذا، ب  أن الأص  ل فیھم  ا الوج  وب،ـواحت  
:ر، فقال ـأحدھما على الآخ

ا نقول  ھ أن ك  ل واح  د منھم  ا ورد م  ن جھ  ة ص  احب   وال  دلیل عل  ى م   “
الشرع واقتضى الوجوب فل م نق دم أح دھما عل ى الآخ ر ك الخبرین أو الفعل ین        

”4.

واحتج  اجھم ب  أن ون  اقش الب  اجي الق  ائلین بتق  دیم الفع  ل عل  ى الق  ول،   
الثاني یحتمل التأویل والتخصیص بخلاف الأول، ف رده ب أن الك لام محص ور     

:ل وھو النص، لا في المحتمل، فقال في القول غیر المحتم
یحتم ل التأوی ل   ب أن الق ول  احتج من ذھب إلى تقدیم الفعل على الق ول “

والتخصیص، والفعل لا یحتم ل ذل ك؛ فوج ب أن یك ون بمنزل ة ال نص والع ام        
.والظاھر في تقدیم ما لا یحتمل التأویل على ما یحتملھ

تأوی  ل والتخص  یص ل  م واب أن ھ  ذا خط  أ لأن الق  ول إذا احتم  ل الـوالج  
ارض، وإنما یكون معارضاً ل ھ إذا ل م یحتم ل الأوج ھ     ـیقع بینھ وبین الفعل تع

.5”فبطل ما تعلقوا بھ .ة فقطـالمعارض

واحتج اجھم  اجي القائلین بتق دیم الق ول ع ن الفع ل،    ـالبناقشثم أیضاً
ال ق  وفرده بأنھ قد ج اء للبی ان،   بأن الثاني یحتمل الخصوصیة بخلاف الأول،

:

)2/688(ل للرازي والمحصو)126(المسودة ص :ینظر على الترتیب :1
)112-111(والمحصول لابن العربي ص )1/312(القواطع :ینظر على الترتیب :2
)316-315(إحكام الفصول ص :ینظر :3
)316(نفس المصدر ص :ینظر :4
المصدر نفسھ :ینظر :5
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ج من ذھب إلى تقدیم القول على الفعل ب ان الأخ ذ بفعل ھ اط رح     ـواحت“
ذ بقول  ھ ل  یس اطراح  اً لفعل  ھ، لأن  ھ یحم  ل عل  ى اختصاص  ھ ب  ھ،    ـلقول  ھ والأخ  

.فوجب أن یكون الأخذ بالقول أولى
واب أن الأخ  ذ أیض  اً بالفع  ل ل  یس بت  رك للق  ول، لأن  ھ یج  وز أن     ـوالج  

.دون سائر الأمةھ إلیھـیقتصر القول على من توج
وج واب آخ ر وھ و أن فعل  ھ إذا خ رج مخ رج البی  ان یتع دى إل ى إثب  ات        

بھ كما یس تحیل اختص اص أوام ره ب ھ     الفعل على غیره، فیستحیل اختصاصھ
”1.

لأن الق ول والفع ل دل یلان    ما اختاره الب اجي أول ى بالأخ ذ،   ر أن ـالظاھ
تق  دیم الفع  ل ھن  اك وف  ي تق  دیم الق  ول ھن  اك احتم  ال التأوی  ل، وف  ي ش  رعیان،

لتق دیم أح دھما عل ى الآخ ر ابت داء، وإنم ا       إذن وج ھ  احتمال الخصوصیة، ف لا 
ك لاً منھم ا ق د    و، یجب التسویة بینھما والرج وع إل ى الت رجیح عن د التع ارض     

.في مواطن عن الآخرھ الشارعقدم

أحكام الأخبار:المطلب الثاني 
الأخب ار، ابت داء بتعری ف    أحك ام بعد أحكام الأفعال، أخذ الباجي یتن اول  

.الخبر

ر ـتعریف الخب:الفرع الأول
:2اختلف الناس في تعریفھ على أقوال كثیرة منھا

ك  لام یدخل  ھ الص  دق والك  ذب، واخت  اره اب  ن الس  معاني،  :الق  ول الأول 
.ونسبھ الرھوني للجبائیین وأبوعبداالله البصري والقاضي عبدالجبار

.دق أو الكذبما یدخلھ الص:القول الثاني 
.ما یحتمل التصدیق أو التكذیب:القول الثالث 

:بما یشمل قسمیھ الصدق والكذب، فقال سبق للباجي أن عرف الخبر
.3"الوصف للمخبر عنھ :والخبر “

فق ال  في تعریف الخبر، أباجعفر السمنانيأنھ قد وافق شیخھوبین ھنا
:

)317-316(المصدر السابق ص :ینظر :1
)304-2/303(وتحفة المسؤول )2/11(مديوالإحكام للآ)1/323(القواطع :ینظر :2
)173(إحكام الفصول ص :ینظر :3



والنسـخ والإجمـاعاختیارات الباجي في السنـةالفصل الثاني 

172

وی نعكس، وب ھ ق ال    حقیقة الخبر الوصف؛ وھ ذا ح د ص حیح یط رد    “
القاض  ي أب  وجعفر الس  مناني؛ وق  ال القاض  ي أب  وبكر وغی  ره م  ن ش  یوخنا        

"وس  ائر المتكلم  ین م  ن أھ  ل الأص  ول   ".ح  دّه م  ا دخل  ھ الص  دق أو الك  ذب :
.1”وھذا لیس بصحیح 

لیرد تعریف القاضي أبي بك ر، وتعری ف بع ض    وواصل الباجي كلامھ
:أھل اللغة بما ینقض ذلك، فقال 

ف ي الح دود لأنھ ا عن ده     "أو"أنك ر دخ ول   ]أي القاض ي أب وبكر  [لأنھ“
.من حروف الشك

.وذھب بعض أھل العربیة إلى أن حدّ الخبر ما دخل ھ الص دق والك ذب   
وھ  ذا أیض  اً غی  ر ص  حیح لأن ذل  ك یخ  رج الخب  ر ع  ن وج  ود الب  اري ع  ن أن  
یكون خبراً، لأنھ لا یدخلھ الك ذب، ویخ رج الخب ر ع ن اجتم اع الض دین ع ن        

.2”الخبر، لأنھ لا یدخلھ الصدق 
یرى الباجي أن الخبر وص ف لش يء بغ ض النظ ر ع ن ك ون الوص ف        

بالنظر إلى طبیعت ھ،  ھو بھذه الصیغة ھ لھ تعریف، وصدق فیھ صاحبھ أم كذب
.ھـبالنظر إلى مآلھي التعاریف الأخرى فبخلاف 

، وھ و  یم ا بع د  فهفس یر احتاج إل ى ت اكتنف تعریفھ بعض الغموضولما 
الوصف إذا ك ان ص حیحاً ف الخبر ص ادق، وإذا ك ان غی ر ص حیح ف الخبر         أن

ك  اذب، واعت  رض عل  ى م  ن عرف  ھ بأن  ھ ك  لام یدخل  ھ الص  دق والك  ذب، إم  ا       
ھن اك بع ض الأخب ار لا تحتم ل     والعطف لشیئین متناقضین،"واو"لاستعمال 

.وھي تفید الشك"أو"إلا جھة واحدة، وإما لاستعمال 

ب ذكر قس میھ، م ن جھ ة القب ول أو ال رد       ب ر وأعقب الب اجي تعری ف الخ  
، فقال عن الجھة )التواتر أو الآحاد(، ومن جھة الوصول )الصدق أو الكذب(

:الأولى
ھ  و فالص  دق.ص  دق وك  ذب:قس  مین إذا ثب  ت ذل  ك فإن  ھ ینقس  م إل  ى“

ھ و الوص ف للمخب ر عن ھ عل ى      والكذبالوصف للمخبر عنھ على ما ھو بھ، 
.3”ما لیس بھ 

:جھة الثانیةثم قال عن
.ادـخب  ر ت  واتر وخب  ر آح  :ر ینقس  م إل  ى قس  مین ـإذا ثب  ت ذل  ك فالخب  “

"ك  ل خب  ر وق  ع العل  م بمخبّ  ره ض  رورة م  ن جھ  ة الإخب  ار ب  ھ "فخب  ر الت  واتر

)318(نفس المصدر ص :ینظر :1
المصدر نفسھ :ینظر :2
)173(ولھ نحو ھذا في فصل الحدود، ینظر ص )319-318(إحكام الفصول ص :ینظر :3
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م ا ل م یق ع العل م بمخب ره ض رورة م ن        "عند أھ ل الأص ول   ادـدّ خبر الآحـوح
.1”"ار بھ، وإن كان الناقلون لھ جماعةـجھة الإخب

:ثم ذكر شروط التواتر، فقال 
مت  ى اجتمع  ت ف  یھم وق  ع العل  م  اًـص  فات ثلاث  اعل  م أن لأھ  ل الت  واتر  “

العق  ل، اـإحداھ  .بخب  رھم، ومت  ى ع  دمت أو بعض  ھا ل  م یق  ع العل  م بخب  رھم      
أن یبلغوا عدداً، ك ل  ةـوالثالثأن یضطروا إلى علم ما أخبروا عنھ، ةـوالثانی

.2”العلم بخبره قدمان وقعفیھ الوصفان المتمن بلغھ ووجد
بع  د حدیث  ھ ع  ن خب  ر    س  یتناولھ الب  اجي ددـوھ  و الع   ، الش  رط الأخی  ر 

اد، ھل یوجب العلم ؟ ـالآح

خبر الواحد العدل، ھل یفید العلم مع العمل ؟:الفرع الثاني 
خبر الواحد العدل یوجب العمل، وھل یفید أیضاً العلم بخب ره ؟ اختل ف   

:أقوال الناس في ھذا على أربعة
أن ھ یفی د العل م أیض اً، ونقل ھ اب ن خ ویز من داد ع ن مال ك           :القول الأول 

، وروای  ة ع  ن أحم  د،  3بع  ض أھ  ل الظ  اھر ك  ابن ح  زم  واخت  اره، وھ  و ق  ول 
.4واختارھا بعض الحنابلة

، وب ھ  5أنھ یفی د غلب ة الظ ن دون القط ع، وھ و للجمھ ور      :القول الثاني 
، وأحم  د ف  ي أص  ح   6ة والخ  وارجق  ال الحنفی  ة والش  افعیة وجمھ  ور المعتزل      

.7الروایتین عنھ
أن  ھ یفی  د العل  م ف  ي بع  ض الأخب  ار، وإلی  ھ ذھ  ب بع  ض :الق  ول الثال  ث 

.8أصحاب الحدیث، نحو حدیث مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبھھ
9أن  ھ یفی د العل  م إذا اقترن ت ب  ھ قرین ة، وب  ھ ق ال النظ  ام    :الق ول الراب ع   

، 2خت  اره اب  ن برھ  ان والآم  دي واب  ن الحاج  ب ، وا1وإم  ام الح  رمین والغزال  ي
.3وابن قدامة وتبعھ الطوفي

)319(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)323-322(نفس المصدر :ینظر :2
)1/112(الإحكام لابن حزم :ینظر :3
)240(المسودة ص :ینظر :4
وغیرھما)71(ومنتھى الوصول ص )1/333(القواطع :ینظر :5
)1/112(الإحكام لابن حزم :ینظر :6
)4/403(الواضح :ینظر :7
)4/404(والواضح )298(التبصرة ص :ینظر :8
ت وفي س  نة بض  ع  .ب  ن س یار، ش  یخ المعتزل  ة، ومم ن أخ  ذ عن ھ الج  احظ   ھ و أبوإس  حاق إب راھیم  :9

"وعشرین ومائتین، تاركاً كتباً كثیرة، منھا  وع رف  .وغیرھم ا "الج واھر والأع راض  "و"النب وة :
)542-10/541(سیر أعلام النبلاء :تراجع ترجمتھ في .عنھ انفراده ببعض المسائل
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بإشارتھ أن العدد أربعة قاصر ع ن رتب ة   اختار الباجي قول الجمھور،
التواتر، وأخذ ین اقش أص حاب الق ولین الأول والراب ع، وب دأ بأص حاب الق ول        

:الأول، فقال 
ة، خلافاً لأحمد وابن إذا ثبت ذلك فلا بد أن یزید ھذا العدد على أربع“

"خویز منداذ وداود في قولھم  إنّ خب ر الواح د یق ع ب ھ العل م، إذا حق ق عل ى        :
"؛ قال "بعضھم .4”"إنّھ یقع بھ العلم الظاھر الذي لا نقطع على مغیبھ:

یبین منبع الخطإ، وھو الخلط بین العلم والعم ل، وذك ر   ذ الباجي ـثم أخ
:لمالكیة، فقال بعض الآخذین بمذھب الجمھور من ا

وال  ذي عن  دي أن الغل  ط إنم  ا دخ  ل عل  ى ھ  ذه الطائف  ة م  ن أن العم  ل    “
بأخب ار الآح اد معل  وم وجوب ھ ب القطع والیق  ین؛ وأم ا م ا یتض  منھ م ن الأخب  ار        

وق د ق ال   .فمظنون؛ فلم یتمیز لنا العلم بوجوب العمل من العل م بص حة الخب ر   
"أبوتمام البصري ح اد أنھ ا توج ب العم ل دون     إن مذھب مالك في أخبار الآ:

:وعل ى ھ ذا فقھ اء الأمص ار والآف  اق؛ وب ھ ق ال جماع ة م ن أص  حابنا         "العل م 
القاضي أبوالحسن، والقاضي أبومحمد، والقاضي أبوالفرج، والقاضي أبوبكر 

.محمد بن الطیب، والشیخ أبوبكر الأبھ ري، وس ائر أص حابنا إلا م ن ذكرن اه     
.5”ي حنیفة، وعامة العلماء وبھ قال أصحاب الشافعي، وأصحاب أب

أما الاحتجاج ب أن وج وب العم ل بأخب ار الآح اد ھ و ف رع ع ن وج وب          
:العلم بھا وما یشابھھ، فرده بالشھادة والفتوى والقیاس، فقال 

أما ھم فاحتج من نصر قولھم بأنھ لو لم یوجب العلم لما وجب العمل “
وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ : تعالى بھ، إذ لا یجوز العمل بما لا یعلمھ؛ ولھذا قال االله

6لَكَ بِھِ عِلْمٌ 

)276(التنقیح ص :ینظر :1
ومنتھ  ى )2/50(والإحك  ام للآم  دي )2/152(الوص  ول إل  ى الأص  ول :ل  ى الترتی  ب ینظ  ر ع:2

)71(الوصول ص 
)90-2/83(شرح مختصر الروضة :ینظر :3

أص ولي  .، ھو أبوالربیع سلیمان بن عبدالقوي بن عبدالكریم بن س عید الط وفي  ونجم الدین الطوفي
الأكس یر ف ي قواع د    :تصانیف كثی رة، منھ ا   لھ .لقي الشیخ ابن تیمیة وغیره.حنبلي متھم بالرفض

التفسیر، والری اض النواض ـر ف ي الأش باه والنظ ائر، وبغی ة الواص ل ف ي معرف ة الفواص ل، وغی ر            
تراج ع ترجمت ھ   .ولھ نح و أربع ین س نة   )ھـ716(توفي بفلسطین سنة ست عشرة وسبعمائة .ذلك
)40-6/39(شذرات الذھب :في 

)234(ونحوه في الإشارة ص )324-323(إحكام الفصول ص :ینظر :4
)324(إحكام الفصول ص :ینظر :5
)36(سورة الإسراء، الأیة :6
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والجواب ھو أنھ لا یمتنع أن یجب العم ل بم ا ل م یق ع ب ھ العل م كش ھادة        
الشھود وقول المفتي وترتیب القیاس؛ فإنھ یجب العمل بذلك كلھ، وإن ل م یق ع   

.1”بھ العلم 

:قائلاً ثم أخذ الباجي یناقش أصحاب القول الرابع
د إذا قارنت ھ ق رائن، إن   ـام على أنھ یقع العلم بخب ر الواح   ـوذھب النظ“

وال دلیل عل  ى بط لان قول  ھ أنّ  ا نج د أنفس  نا غی  ر    .ع ري عنھ  ا لا یق ع العل  م ب  ھ  
عالمة بش يء م ا أخبرن ا عن ھ الواح د والاثن ان، وإن اقترن ت ب ھ الق رائن الت ي           

اً لاطم  اً وجھ  ھومم  ا ی  دل عل  ى ذل  ك أن الح  اكم ی  رى الم  دّعي باكی    .ادّعاھ  ا
.2”ویدّعي الظلم على خصمھ، ولا یقع لھ بدعواه العلم 

بإقرار الإنسان على نفسھ بالقتل ونحو ذلك، فردھا بأنھا أما احتجاجھم
:تفید غلبة الظن لا الیقین، فیقول 

أما ھم فاحتج من نصر قولھم بأن الإنس ان إذا أق ر عل ى نفس ھ بالقت ل      “
"ي مشقق الثیاب یلط م وی دعو   علمنا صدقھ؛  وكذلك إذا رئ علمن ا  !"ی ا أبت اه  :

"أن أباه مات؛ وكذلك القوابل تقول الواحدة منھن  ق د ول دت الم رأة ذك راً أو     :
.فیقع لنا العلم بصدقھا"أنثى

ذا ال ذي ذك ره ل یس بص حیح، لأن ھ ذا نف س الخ لاف بینن ا وبی نھم،          ـوھ
ة مما ادعوه من ھ ذا العل م،   اً فإننا قد نجد أنفسنا عاریـوأیض.وقد جعلوه دلیلاً

داء؛ ـلأنھ قد یقر على نفسھ بالقتل من ل م یقت ل، وق د علمن ا م ن یقت ل نفس ھ ابت         
از من ادعى موت ـوقد شوھد من القوابل من یكذب في ھذا الباب؛ ومن المج

.3”فبطل ما تعلقوا بھ.أبیھ، وإنما یقع بھذا كلھ غلبة الظن

، لأن خب ر  ص حیح ھ ر ل ي أن ھ    یظاختیار الب اجي لم ذھب الجمھ ور   إن 
ة الظن مھم ا  ـالواحد لا یقطع بأنھ یقین ولو احتفت بھ القرائن ، وإنما ھي غلب

ارتقت، فلا یسوى بین الیقین وبین أغلب الظن، ومن رحمة االله بن ا أن تعب دنا   
في ما ذھب إلی ھ الجمھ ور، وأحس ن    إذن بغلبة الظن، فلا حرج في الفرعیات 

.على القولین الثاني والرابعده دوالباجي صنعاً في ر

ر ـعدد التوات:رع الثالث ـالف
:اختلف الناس في تحدید عدد التواتر على مذھبین 

)325(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)326(نفس المصدر ص :ینظر :2
المصدر السابق :ینظر :3
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لا یرى أن للتواتر عدداً معین اً، وإنم ا یك ون بم ا یمن ع      :المذھب الأول 
، واخت  اره اب  ن الحاج  ب 1وإلی  ھ ذھ  ب الجمھ  ورع  ادة تواط  ؤھم عل  ى الك  ذب،

.2والآمدي
عل ى أق وال   ، لكنھم اختلفوا خاصاً بھیرى أن لھ عدداً :لثاني المذھب ا

:3أذكر منھا أربعة،في تحدیده
أنھ خمسة فصاعداً لیزیدوا عل ى ع دد الش ھود، وب ھ ق ال      :القول الأول 

.الجبائي، وقطع القاضي أبوبكر بأن الأربعة عدد ناقص، وتوقف في الخمسة
.اء، وبھ قال بعض المالكیةأنھ اثنا عشر بعدد النقب:القول الثاني 
، وب  أكثر منھ  ا ق  ال 4وب  ھ ق  ال اب  ن القاس  مأن  ھ عش  رون :الق  ول الثال  ث 

.5سحنون
.6أنھ ثلاثون، وبھ قال ابن أبي زید القیرواني:القول الرابع 

فكان ممن وافق القاضي أبا بكر في قولھ أن عدد الت واتر لا  الباجيأما
:بد أن یزید على أربعة، فقال 

.7”...إذا ثبت ذلك فلا بد أن یزید ھذا العدد على أربعة“

)2/290(الإبھاج :ینظر :1
)2/39(الإحكام للآمدي و)70(منتھى الوصول ص :ینظر على الترتیب :2
وھو الذي ذك ر  )2/24(ونشر البنود )2/39(والإحكام للآمدي )295(التبصرة ص :ینظر :3

أقوال المالكیة 
صحب مالكا عشرین سنة، وتفقھ بنظرائھ .ھو أبوعبداالله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتقي:4

ھ أص  بغ وس  حنون ویحی  ى ب  ن یحی  ى     كاللی  ث وعب  دالعزیز ب  ن الماجش  ون وغیرھم  ا، وروى عن       
ت وفي بمص  ر س  نة  .الأندلس ي ومحم  د ب ن عب  دالحكم وغی رھم، وخ  رج عن ھ البخ  اري ف ي ص  حیحھ     

ترتی ب الم دارك   :تراجع ترجمتھ في .وھو ابن ثلاث وستین سنة)ھـ191(إحدى وتسعین ومائة 
)241-239(والدیباج المذھب )2/433-447(
أخ ذ العل م ب القیروان م ن مش ایخھا كعل ي ب ن زی اد، ث م          .تنوخيھو أبوسعید سحنون بن سعید ال:5

سمع من ابن القاسم وابن وھب وأشھب وابن .رحل في طلب العلم في حیاة مالك وھو دن العشرین
الماجشون ومطرف وغیرھم،   وإلیھ انتھت رئاسة المالكی ة ف ي المغ رب، وعن ھ انتش ر عل م مال ك        

وثلاث ین وم ائتین إل ى أن م ات بع د س ت س نین، ول ھ ثم انون          ولي القضاء بالقیروان سنة أربع.بھا
ترتی  ب الم  دارك :تراج  ع ترجمت  ھ ف  ي .ص  نف المدون  ة، وھ  ي العم  دة ف  ي الم  ذھب الم  الكي .س  نة

)165-161(والدیباج المذھب )157-156(وطبقات الفقھاء )2/585-626(
ك ان واس ع   .وقتھ، وجامع م ذھبھم ھو أبومحمد عبداالله بن أبي زید القیرواني، إمام المالكیة في:6

أخ ذ ع ن   .العلم، كثیر الحفظ والروایة، وإلیھ كانت الرحلة من الأقط ار، حت ى لق ب بمال ك الص غیر     
أبي بكر بن العباد وغیره، واستجـاز الأبھـري وابن شعبـان وغیرھما، وتفقھ عنھ خلق كثی ر ك أبي   

ترتی  ب :تراج  ع ترجمت  ھ ف  ي  ).ھ  ـ386(ت  وفي س  نة س  ت وثم  انین وثلاثمائ  ـة   .القاس  م البردع  ي
)223-222(والدیباج المذھب )497-4/492(المدارك 

)323(إحكام الفصول ص :ینظر :7
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أج  اب ث  م إذا كان  ت الأربع  ة ع  دد قاص  ر، فھ  ل الخمس  ة تفی  د الت  واتر ؟  
، كما فعل قبلھ القاضي أبوبكر، فقال بعد حدیث ھ ع ن   بالتوقفعن ھذا الباجي
:الآحاد 

وز لا نعلم أقل عدد أھل التواتر، ولا س بیل لن ا إل ى معرفت ھ، ب ل یج       “
ولا طریق لنا إلى ؛ أن یقع العلم الضروري بخبر الخمسة، ویجوز أن لا یقع

تس اوت أن نقطع على أنھ یقع العلم بخب رھم، إلاّ ل و أخبرن ا أربع ة ع ن خب ر      
أح والھم ف ي الاض طرار إلی ھ فل م یق  ع لن ا العل م بمخب رھم وأخبرن ا خ امس ق  د           

وھ ذا یتع ذر علین ا    .ساواھم في الاضطرار إلى ذلك، فوق ع لن ا العل م بص دقھم    
عل ى أن ھ لا یق ع العل م بخب رھم، لأن ھ إذا أخبرن ا        ب ھ ولا نقط ع  تتبعھ فلا نقط ع 

خمسة عن معنى من المعاني فلم یقع لنا العلم بخب رھم جوّزن ا عل ى أن یك ون     
فیھم مقلّد وظان، فیجب

.1”التجویز والتوقف 

الص فة للخب ر   التواتر یفید العلم، والعلم عزیز المنال، فلا تمنح ھ ذه إن 
كثی  راً حت  ى ین  در أن یوج  د خب  ر یفی  د  دد فی  ھ ـش  یلا یعن  ي ذل  ك أن بس  ھولة، و

، لأن  ھ ف  ي تق  دیريأرج  ح–وھ  و اختی  ار الب  اجي -ور ـالعل  م، فم  ذھب الجمھ  
أرجعھ  ا إل  ى حس  ب الوق  ائع والأح  داث م  ع منعھ  ا ع  ن أربع  ة لاحتی  اجھم إل  ى 

.التزكیة في الشھادة

، ھل یقبل أم لا ؟ في ما تعمّ بھ البلوىدـخبر الواح:الفرع الرابع 
الخب  ر فیم  ا تع  م ب  ھ البل  وى إذا ج  اء بطری  ق الآح  اد، ھ  ل یقب  ل أم لا ؟     

:2اختلف العلماء في ذلك على مذھبین
العم   ل ب   ھ، وإلی   ھ ذھ   ب الأكث   ر م   ن المالكی   ة  ی   رى:الم   ذھب الأول 

.والشافعیة
.لحنفیةلا یرى العمل بھ، وبھ قالت عامة ا:المذھب الثاني 

ذاكراً مخالف ة مت أخري الحنفی ة، وموافق ة     اختار الباجي المذھب الأول،
:لھم، فقال ابن خویز منداذ

یج  وز العم  ل بخب  ر الواح  د ف  ي م  ا تع  مّ ب  ھ البل  وى، ھ  ذا ق  ول أكث  ر   “
أصحابنا وأصحاب الش افعي رحم ھ االله؛ وق ال المت أخرون م ن أص حاب أب ي        

"حنیفة  وذھ ب إلی ھ   "د ف ي م ا تع مّ ب ھ البل وى     لا یجوز العمل بخب ر الواح   :
.3”محمد بن خویز منداذ 

)327(المصدر السابق ص :ینظر :1
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بتشبیھ ھ ذا الخب ر بالقی اس، وأیض اً أن عم وم      واحتج الباجي لاختیاره،
ة ـار الت  ي تع م الحاج   ـرع الأخب  ـاً ل رد الخب  ر، لجع ل الش    ـالبل وى ل  و ك ان سبب    

:ال ـات، فقیات لا الظنـا من قبیل القطعیـإلیھ
لا یمتن ع أن یعل م الب اري تع الى المص لحة      قول ھ أن ھ  والدلیل على م ا ن “

بخب ر الواح د ف ي م ا تع مّ ب ھ البل وى فیتعب دنا ب ھ، وإن          في تكلیف الأمة العمل
كما تعب دنا بالقی اس ف ي م ا تع مّ ب ھ البل وى، وإن ك ان         .كان طریقھ غلبة الظن
.طریقاً إلى غلبة الظن

بھ البلوى، كالوض وء  اد في ما تعمّ ـان، وھو ورود أخبار الآحـودلیل ث
من مس الذكر، والس ھو ف ي الص لاة، وس جود ال تلاوة، والعم ل ف ي الوض وء         

فلو وجب بیان ذلك على طریقة توجب العلم، لوجب أن یعل م م ن   .وغیر ذلك
ثب وت الوض وء   :أح د الحكم ین   صصلى االله علیھ و سلم        دین الرسول 

وعل ى أن أص حاب أب ي حنیف ة     من مس الذكر، أو نفیھ، ولم یقع فی ھ التن ازع؛   
ازوا الوضوء بالنبی ذ، وإع ادة الوض وء م ن القھقھ ة      ـقد ناقضوا في ذلك، وأج

.1”د ـلاة بخبر الواحـفي الص

واز بیانھ بأخبار الآحاد، ـوقد سبق للباجي في أحكام المجمل أن قال بج
:ونقل عن الحنفیة منع ذلك، فقال 

صص لى  ر م ن س نن الرس ول    یجوز بیان مجمل آیي الق رآن والمت وات  “
بأخبار الآحاد، سواء كان ذل ك فیم ا یع مّ ب ھ البل وى أو      االله علیھ و سلم        
"وق  ال أھ  ل الع  راق  .فیم  ا لا یع  مّ ب  ھ البل  وى  إن م  ا ك  ان م  ن ذل  ك یع  مّ ب  ھ   :

البلوى، فلا یجوز أن یبین مجملھ بأخبار الآحاد، وما لا یعمّ ب ھ البل وى وإنم ا    
.2”"والفقھاء، فإنھ یجوز بیانھ بأخبار الآحادیخص الأئمة والحكام

ق  د فالب  اجي س  كت ھن  ا ع  ن إی  راد ق  ول اب  ن خ  ویز من  داذ، وم  ا دام أن  ھ 
ول أن ھ  ـد ف ي م ا تع مّ ب ھ البل وى، ف یمكن الق        ـد ب رده خب ر الواح    ـصرح من بع

.أیضاً لا یجیز بیانھ للنص المتواتر؛ واالله أعلم
ما تعمّ ب ھ البل وى، فإن ھ یعت رض     أما عن رد خبر الواحد لأنھ وارد في

علیھ بأن أكثر الأحكام العملیة مبنیة عل ى غال ب الظ ن، وم ا دام الأم ر ك ذلك       
فلا م انع م ن قب ول ھ ذا الخب ر، والأحادی ث الت ي وردت ف ي ھ ذا الب اب قلیل ة            

.وفي جزئیات المسائل
إننا بقدر ما نحترز أن یدخل في الدین م ا ل یس من ھ، علین ا أیض اً أن لا      

د شیئًا لمجرد الشك فیھ، خاصة وأن الأمر لا یحتاج إلى یقین، وإنما یكف ي  نر

)345-344(المصدر السابق ص :ینظر :1
)306(نفس المصدر ص :ر ینظ:2
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مكل ف  صص لى االله علی ھ و س لم           فیھ غلبة الظن، فضلاً على أن النب ي  
.بالتبلیغ، وھذا یتحقق لواحد ولأكثر

لراوي لما رواه، ھل ترد الخبر ؟  مخالفة ا:الفرع الخامس 
دیث، وأفت ى بغی ره، فھ ل یؤخ ذ ب الخبر أم      إذا ترك ال راوي العم ل بالح    

:بفتواه ؟ اختلف الأصولیون في ذلك على قولین 
.1یرى أن الخبر أولى، وبھ قال الشیرازيالقول الأول

ی  رى ت  رك الخب  ر والأخ  ذ بعم  ل ال  راوي، وإلی  ھ ذھ  ب      الق  ول الث  اني 
.2الحنفیة، وبعض المالكیة

مخالف ة بع ض المالكی ة،    دون أن یشیر إلىار الباجي القول الأول،ـاخت
:وكان أوضح حینما قصر المخالفة على الصحابي، فقال 

إذا روى الصحابي الخبر وترك العمل بھ، لم یمنع ذلك م ن وج وب   “
"وقال أصحاب أبي حنیفة .العمل بھ .3”"لا یجب العمل بھ :

ب أن فع  ل الص حابي لا ینس خ الخب  ر،    وأخ ذ الب اجي یس تدل لم  ا اخت اره    
:فقال لما رواه،ابن عباسخالفة بمومثل لھ
صص   لى االله علی   ھ و س   لم         وال   دلیل عل   ى م   ا نقول   ھ أن خب   ر النب   ي   “

إذا ورد وجب على الص حابي وغی ره امتثال ھ، إلا أن ی دل دلی ل عل ى نس خھ،        
ول  یس إذا ترك  ھ ت  ارك مم  ا یس  قط فرض  ھ عمّ  ن بلغ  ھ، ول  ذلك اس  تدللنا ف  ي أن  

خیّ رت، لم ا روى اب ن عب اس أن عائش ة اس تبرت      الأمة إذا أعتقت تحت عبد 
صصلى االله علی ھ و  رة ثم أعتقتھا، وكان زوجھا عبداً فخیّرھا رسول االله ـبری

.4”، وإن كان مذھب ابن عباس أن بیع الأمة طلاقھا سلم        

بعدالة الصحابي، فتمتنع مخالفتھ وناقش الباجي احتجاج الفریق الآخر 
ف رده باحتم ال أن المخالف ة كان ت لس ھو أو نس یان أو       للخبر دون علم بالنسخ،

:تأویل، فقال 
أم  ا ھ  م ف  احتج م  ن نص  ر ق  ولھم ف  ي ھ  ذه المس  ألة ب  أن الص  حابي لا     “

، لأن مخالفت ھ  صص لى االله علی ھ و س لم           یجوز أن یتعم د مخالف ة النب ي    
فسق، والصحابة ینزّھون عن ذلك، فیحمل ترك استعمالھ للخبر

.لم نسخھعلى أنھ قد ع

)343(التبصرة ص :ینظر :1
)246(الإشارة ص :ینظر :2
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والج  واب أن ھ  ذا غی  ر ص  حیح، لأنّ  ھ یج  وز أن یترك  ھ س  ھواً وغلط  اً      
ونس  یاناً، ویج  وز أن یت  أول فی  ھ ت  أویلاً غی  ر ص  حیح، ویج  وز أن یترك  ھ لأن  ھ  

.1”فلا یصحّ ما تعلقوا بھ .رأى غیره أولى منھ ممّا لو بلغنا لم نقدمھ علیھ

:یظھر لي أن المسألة تحتاج إلى تفصیل 
ب  ر إذا ل  م یتط  رق إلی  ھ الاحتم  ال ابت  داء، فالأخ  ذ بم  ذھب      وھ  و أن الخ

اطلاع ھ عل ى   رجحان لما دام لم یثبت تقدم عملھ عن روایتھ، ،الراوي أرجح
.الخبر من نفسھصحابي یترك الیستساغ أن لأنھ لادلیل ناسخ، 
تطرق الاحتمال، فالمسألة تؤول إلى الاجتھ اد، ھ ل یؤخ ذ بفع ل     ذاأما إ
أو رأى أن الأم  ر فی  ھ بلغ  ھ النس  خ، فربم  ا ر الح  دیث ؟ أم بظ  اھالص  حابي 

.توسعة وتخییر، ونحو ذلك

إنكار الأصل لروایة الفرع، ھل ھو سبب لرد الخبر ؟ :الفرع السادس 
ھ ذا  إذا روى ثقة عن ثقة حدیثاً، ثم أنكر الشیخ روایة الفرع عنھ، ف إن  

.نسیان وتوقفالإنكار إما أن یكون عن جحود وتكذیب، وإما أن یكون عن
فقد ذكر ابن الحاجب والآم دي أن لا خ لاف ف ي رد الخب ر     فأما الأول،
، ھكذا بإطلاق، وقد أتى الباجي ھن ا بتفص یل ف ي المس ألة،     2وامتناع العمل بھ

ففرق بین أن ینكر الأصل الروایة جملة فلا یحتج بھا، وبین أن یقر بھ ا لكن ھ   
فق ال  من طری ق الأص ل دون الف رع،   ینكر نقل الفرع لھا عنھ، فأثبتھا الباجي

:
:إذا روى الراوي الخبر فأنكره المرويّ عنھ فإن ذلك عل ى ض ربین   “
أن یكذّب الراوي ویقطع عل ى  والضرب الثاني.أن یتوقف فیھ ویشكأحدھما

الح دیث  أن یجح د روای ة  أح دھما :وذل ك أیض اً عل ى ض ربین     .أنھ ل م یحدث ھ  
لخبر ویوقف أمره، لأن م ن رواه ق د أنك ره،    جملة؛ فھذا یمنع من الاحتجاج با

"وھو عدل، وقولھ "مقبول، وقول الراوي عنھ "لم أروه: یوج ب  "قد رویتھ:
والض رب  .تفسیقھ ویبط ل حدیث ھ؛ فعل ى ال وجھین لا یص ح الاحتج اج ب الخبر       

"الث  اني أن یق  ول   ، فھ  ذا لا یمن  ع م  ن   "ق  د رویت  ھ إلاّ أن  ي ل  م أحدّث  ھ ب  ھ    :
م  ن جھ  ة الم  روي عن  ھ لا م  ن جھ  ة ال  راوي، لأن   الاحتج  اج لص  حة الخب  ر 

.3”روایتھ من جھة الراوي تبطل ما تقدم

:قد ذكره العلوي الشنقیطي قائلاً إن تفصیل الباجي

)346(المصدر السابق ص :ینظر :1
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"إنّ الباجي قال " إن ق ال الأص ل ھ ذا الح دیث ف ي روایت ي ولك ن ل م         :
ي قبل المروي؛ وإن قال ل م أرو ھ ذا الح دیث قطع اً ف لا خ لاف ف        "یروه عني

روای ة الف رع   ]م[إسقاطھ؛ وكلام الباجي ھذا ق ول ثال ث ف ي ج زم الأص ل بع د      
2ذكره حلولوما ونحو ھذا .1"عنھ 

أما إذا أنك ر الأص ل إنك ار نس یان وتوق ف، فق د اختلف وا ف ي قب ول ذل ك           
:الخبر والعمل بھ على مذھبین 

م  نھم مال  ك 3یوج  وب العم  ل ب  ھ، وإلی  ھ ذھ  ب الأكث  ر  :الم  ذھب الأول 
.5، ومحمد بن الحسن4فعي وأحمد في أصح الروایتین عنھوالشا

لا یوجب العمل بھ، وإلی ھ ذھب ت جماع ة م ن الحنفی ة      :المذھب الثاني 
.6منھم الكرخي وأبوبكر الرازي

ونس  بھ إل  ى جمھ  ور المالكی  ة والحنفی  ة   اخت  ار الب  اجي الم  ذھب الأول، 
:فقال ومن تبعھ،والشافعیة، وأشار إلى مخالفة أبي الحسن الكرخي

أن ینسى الم روي عن ھ الح دیث أو یش ك فی ھ، ف لا       :والقسم الثاني “
فھ  ذا ذھ  ب جمھ  ور الفقھ  اء م  ن أص  حاب مال  ك وأب  ي   .یعل  م ھ  ل رواه أم لا

وغی ره م ن مت أخري أص حاب     وذھ ب الكرخ ي  .حنیفة والش افعي إل ى قبول ھ   
.7”أبي حنیفة إلى أنھ لا یقبل وأن ھذا موجب لردّ الخبر 

ب  أن الش  ك ش  بیھ ب  الموت وزوال العق  ل    ي لم  ا اخت  اره واس  تدل الب  اج 
:ونحوھما، إضافة إلى أن الفرع ثقة وأن الأصل لم ینكر الروایة، فقال 

والذي یدل على صحة ما ذھبنا إلی ھ أن ھ إذا ك ان ح ین روایت ھ للخب ر       “
ممّن یقبل خبره ویعمل بھ، لم یؤثر في ذلك نسیانھ كما لا ی ؤثر ف ي اس تعمال    

.ولا زوال عقلھ بإغماء أو جنون أو غیر ذلكالخبر موتھ 
ودلیل آخر أنھ إذا ك ان ال راوي عن ھ ثق ة ع دلاً مأمون اً فالظ اھر ص دقھ         
وأنھ لا یروي إلا ما سمع؛ ولو حمل ت أمانت ھ أن یح دّث بم ا ل م یس مع ل نقض        
ذلك كونھ عدلاً؛ فیجب أن یكون إنكار المروي عنھ الحدیث بمنزلة ذكره ل ھ،  

.سى؛ ولم یقطع بأنھ لم یحدّثھ وإنما شك في ذلكلأنھ یجوز أن ین

)2/35(النشر البنود :ینظر :1
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ودلیل ثالث، وھو اتفاق الكل على أن المروي عنھ إذا أنكر زیادة لفظة 
.1”في الحدیث وجب قبولھا من العدل؛ فكذلك جمیع الحدیث 

وقیاس ھم الخب ر عل ى الش ھادة، ف رده ببی ان       وناقش الب اجي المخ الفین،  
:أوجھ الفرق بینھما قائلاً 

حتجوا في ذلك بأن شھود الأصل إذا أنكروا الشھادة لم یصح العم ل  ا“
.بشھادة شاھد الفرع

ألا .والجواب أنھ لا یمتنع أن یعتبر في الشھادة م ا لا یعتب ر ف ي الخب ر    
ترى أنھ یعتبر فیھ ا الحری ة وال ذكورة والع دد، ولا یعتب ر ش يء م ن ذل ك ف ي          

.2”الخبر

سھیل بن أبي صالح عن أبی ھ  فیة لخبرمما یمثل لھذا الخلاف ردّ الحنو
قض ى بالش اھد   صص لى االله علی ھ و س لم           أن النب ي  «رة ـعن أبي ھری
"ونس  یھ، فك  ان یق  ول 3»م  ع الیم  ین  ول  م ینك  ر علی  ھ 4"ح  دثني ربیع  ة عن  ي:

.5أحد؛ وقد ألف الدارقطني والخطیب في ذلك
المرسـل الحدیث :الفرع السابع 

:قولھ اجي المرسل بـعرف الب
.6”ما انقطع إسناده :والمرسل “

"وھذا تعریف الأصولیین، فھو عن دھم أن یق ول غی ر الص حابي      ق ال  :
وقص ره جمھ ور المح دثین عل ى     "صصلى االله علیھ و س لم         رسول االله 

.التابعي حینما یغفل ذكر الصحابي الذي أخذ عنھ
ش  مل المرس  ل  فتفس  یر الأص  ولیین أع  م م  ن تفس  یر المح  دثین، لأن  ھ ی      

.7والمعضل والمنقطع باصطلاح المحدثین

، ف  إن مراس  یل غی  رھم  8وإذا كان  ت مراس  یل الص  حابة مقبول  ة إجماع  اً  
:وكانوا عدولاً، قد اختلف فیھا الناس على ثلاثة مذاھب 

)347(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)348(نفس المصدر ص :ینظر :2
عن ابن عباس )1712(رواه مسلم :3
"ق  ول س  ھیل )3610(عن  د أب  ي داود :4 أخبرن  ي ربیع  ة وھ  و عن  دي ثق  ة أن  ي حدثت  ھ إی  اه، ولا  :

"أحفظھ
)4/324(والبحر المحیط )317(التوضیح ص :ینظر :5
)173(إحكام الفصول ص :ینظر :6
)2/339(الإبھاج :ینظر :7
)1/474أصول الفقھ للزحیلي :8
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، أنھ لیست بحجة مطلق اً، وإلی ھ ذھ ب القاض ي أب وبكر     :المذھب الأول 
.1ونسبھ للشافعيواختاره الغزالي

م نھم الأئم ة الثلاث ة    وإلیھ ذھ ب الأكث رون،  ،أنھ حجة:لمذھب الثاني ا
أبوحنیف ة ومال  ك وأحم  د ف  ي أش  ھر ال روایتین عن  ھ، وجم  اھیر المعتزل  ة ك  أبي   

.2ھاشم، واختاره الآمدي
:یرى التفصیل، وفیھ قولان مشھوران :المذھب الثالث 

ل م  ع أن  ھ حج  ة إذا عض  ده غی  ره م  ن إس  ناد، أو إرس  ا    :الق  ول الأول 
اختلاف شیوخ المرس لین، أو ق ول ص حابي، أو ع رف أن المرس ل لا یرس ل       

إلا عن ثق ة، وھ و المش ھور ع ن الش افعي، ووافق ھ عل ى ذل ك أكث ر أص حابھ          
، وی روى ع ن   ینح دث مالجماع ة م ن  ل، وابن حزم ونس بھ واختاره البیضاوي3

.4أحمد
مراس یل م ن   رون الثلاثة تقبل، ولا تقبلـأن مراسیل الق:القول الثاني 

بعدھم إلا أن
.5یكون إماماً، قالھ عیسى بن أبان، واختاره ابن الحاجب

ح  رر الب  اجي أولاً مح  ل الخ  لاف ف  ي المرس  ل، ث  م اخت  ار أن  ھ حج  ة،     
:فقال ،ونسبھ لجمھور المالكیة، ذاكراً بعض الموافقین وبعض المخالفین

ط ع إس ناده،   من أخبار الآحاد المرسل، وھو م ا انق :والضرب الثاني“
فأُخّ  ل فی  ھ ب  ذكر بع  ض روات  ھ، ولا خ  لاف أنّ  ھ لا یج  وز العم  ل بمقتض  اه، إذا 
كان المرسِل لھ غیر متح رز، یرس ل ع ن الثق ات وغی رھم؛ فأمّ ا إذا عل م م ن         
حالھ أنھ لا یرسل إلا عن الثق ات، ف إنّ جمھ ور الفقھ اء عل ى العم ل بموجب ھ،        

در الأول كلھ م،  ـصري والصكإبراھیم النخعي وسعید بن المسیب والحسن الب
وبھ قال مال ك رحم ھ االله وأبوحنیف ة وس ائر أص حاب الح دیث م ن المتق دمین؛         

"وق  ال القاض  ي أبومحم  د  وھ  و ال  ذي نص  ره "ھ  و م  ذھب متق  دّمي أص  حابنا:
وذھبت طائفة م ن المت أخرین إل ى أن ھ لا     .القاضي أبوالفرج، وبھ قال أبوتمام
كث ر المتكلم ین، وب ھ ق ال م ن أص حابنا       ھ أـیجب العمل بھ ولا حجة فیھ، وعلی

القاضي أبوبكر، وھو ظاھر مذھب القاضي أبي إسحاق إسماعیل بن إس حاق  

)1/169(المستصفى :ینظر :1
)2/178(الإحكام للآمدي :ینظر :2
المرجع نفسھ :ینظر :3
)4/422(والواضح )2/2(حزم والإحكام لابن )2/339(الإبھاج :ینظر على الترتیب :4
)88(ومنتھى الوصول ص )2/30(الفصول في الأصول :ینظر على الترتیب :5
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والش  یخ أب  ي بك  ر ب  ن الجھ  م والش  یخ أب  ي بك  ر الأبھ  ري، وب  ھ ق  ال القاض  ي      
.1”أبوجعفر 

وبمراس  یل اع الس  كوتي،ـبالإجم  ذ الب  اجي یح  تج لھ  ذا الاختی  ار  ـوأخ  
:بمحل خلاف، فقال ھذا س ة كابن عباس، ولیـالصحاب
والدلیل على ما نقولھ إجماع الصدر الأول على ذلك ومن بعدھم م ن  “
"قال محم د ب ن جری ر الطب ري     .التابعین إنك ار المرس ل بدع ة ظھ رت بع د      :
روای  ة عب  داالله ب  ن عب  اس ع  ن الرس  ول   ومم  ا یؤی  د م  ا قال  ھ كث  رة  ".الم  ائتین

ه من أكبر مساند الصحابة؛ وقد حتى أن مسندصصلى االله علیھ و سلم        
إلا نح واً  صص لى االله علی ھ و س لم           ثبت بخبره أنھ لم یس مع م ن النب ي    

ع فیھ  ا ذك  ر ـوذك  ر بع  ض أحادیث  ھ، وأن  ھ حینم  ا روج  .2”م  ن س  بعة أحادی  ث
ر وغیرھم ا  ـرة وعم  ـولیس ابن عباس وحده، ب ل أیض اً أبوھری    عمن أخذھا، 

.

ثار عن التابعین بنحو ما جاء عن الص حابة،  ثم تابع الباجي احتجاجھ بآ
:فقال 

روي ع  ن إب  راھیم  وأم  ا ظھ  ور ذل  ك عل  ى الت  ابعین، فم  ن ذل  ك م  ا      “
"النخع ي أن ھ ق ال     "إذا قل ت  : وإذا "ح دثني ف لان ع ن عب داالله، فھ و ح  دثني     :

"قلت  وروى عن ھ الأعم ش   ".فق د س معتھ م ن غی ر واح د عن ھ      "قال عب داالله :
"قال  عندي على الحدیث أربع ة ت ركتھم وأس ندتھ إل ى النب ي      كنت إذا اجتمع:

"وقی ل ل ھ   ".صصلى االله علی ھ و س لم           :فق ال  "ل م لا تس ند الح دیث ؟   :
وزاد آث اراً أخ رى ع ن عط اء     3”"قد حدثني ب ھ جماع ة، فع ن أیھ م أس نده ؟     "

.وعروة رحمھما االله

:وختم احتجاجھ بعمل السلف قائلاً 
الفقھ  اء الس  بعة، وس  ائر أھ  ل المدین  ة والش  امیین    ول  و تتبع  ت أخب  ار  “

والكوفیین والبصریین لوجدت أئمتھم كلھم قد أرسلوا الح دیث ورووه مرس لاً   
.4”وأخذوا بھ 

س عید ب ن المس یب   باس تثناء م ا أرس لھ    أما احتجاج الشافعي ومن تبع ھ 
بوج ود  أولاًالب اجي عن س ائر المراس یل، لأنھ ا مس ندة م ن وج ھ آخ ر، ف رده         

مرس ل إل ى جان ب   مس ند  عن د وج ود   ھأن  وثانی اً سل انفرد بھ ابن المسیب، مر

)242-241(ونحو ھذا في الإشارة ص )349(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)350-349(إحكام الفصول ص :ینظر :2
)351(المصدر السابق ص :ینظر :3
)352(نفس المصدر :ینظر :4
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أن ك  ون بع  ض وثالث  اً، فالعم  ل ب  الأول دون النظ  ر إل  ى الث  انياب  ن المس  یب،
مراس  لھ مس  ندة، لا یعن  ي الحك  م عل  ى جمیعھ  ا ك  ذلك، أي أن ھ  ذا الاس  تقراء     

:الباجيیقولیستثنى سعید عن سائر الرواة العدول،مَلِالجزئي لا یصح، و
.إن مراسل سعید اعتبرتھا فوجدتھا كلھا مسندة:فإن قال “

أحدھا أن من مراس ل س عید ب ن المس یب م ا      :ھذا غلط لوجوه :قیل لھ 
.1لا یوجد مسنداً بوجھ، منھا النھي عن بیع اللحم بالحیوان

وجواب ثان وھو أنھ إن كان وجد مرسل سعید ف ي معن ى م ن المع اني     
، وعم  ل بمتض  من الخب  ر لكون  ھ مس  نداً فل  م یعم  ل بمرس  ل    مس  نداً عن  د غی  ره 

سعید، وإنما عمل بالمسند الذي وافقھ، فلا فائدة في استثناء مراس ل س عید ب ن    
وإن ك  ان .المس  یب لأنھ  ا وغیرھ  ا س  واء، لأن  ھ إنم  ا الت  زم المس  ند لا المرس  ل 

ذ وجد لسعید حدیثاً أرسلھ مسنداً عند غیره، ووجد ل ھ ح دیثاً آخ ر مرس لاً فأخ      
ب ھ لأج  ل أن ھ ق  د وج  د م ن مراس  لھ مس نداً، فھ  ذا غل  ط، لأن ھ ذا یوج  ب علی  ھ      
الأخ  ذ بمراس  ل جمی  ع الأم  ة لأن ل  یس ف  ي ال  رواة م  ن لا یوج  د ل  ھ ش  يء م  ن   

وھذا من ضعف ما یتعلق بھ من أنك ر الق ول بالمراس ل، لأن ھ     .مراسلھ مسنداً
إن ھ ل و وج ب    وأیضاً ف.لا فرق بین سعید وغیره إذا علم منھ التحرز والتحفظ

علین  ا الحك  م ب  أن جمی  ع مراس  ل س  عید مس  ندة، لأنن  ا ق  د وج  دنا منھ  ا مس  نداً،     
لوجب علینا إذا صدقنا زیداً في خبر لدلیل دل علیھ م ن غی ر العدال ة، لوج ب     

وھ  ذا باط  ل .ول  و ل  م ی  دل ال  دلیل عل  ى ص  حتھا.أن نص دقھ ف  ي س  ائر أخب  اره 
.2”باتفاق 

غی   ر مرس   لالخب   ر لأن   ھ ردالظ   اھر أن م   ذھب الجمھ   ور أرج   ح، و 
.بأدلة كثیرة ترجح حجیة المرسلقد أتىحیح، والباجيص

مع المح دثین،  التثبت والتشدد مع غیر المحدثین لاكونیمع ذلك ربما
مع صصلى االله علیھ و سلم        كیف یرد حدیث یرویھ مالك عن النبي إذ 

.متثبتاً في الروایةعلمنا أنھ شدید النقد للرجال،
ویكفي أن یكون ثقة محترزاً، وذمت ھ ھ ي   ،المرسلفينظر الیبقى ن إذ

كم ا  –أنن ا متعب دون ف ي الأحك ام العملی ة      التي تتحمل ھذا الإرسال، خاص ة و 
.ة الظن لا بالیقینـبغلب–سبق 

أحكام الراوي:المطلب الثالث 

مرس   لاً ع   ن س   عید ب   ن المس   یب، وحس   نھ الألب   اني ف   ي إرواء الغلی   ل     )1396(رواه مال   ك :1
)1351(برقم )5/198(
)355-354(إحكام الفصول ص :ینظر :2
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الراوي، ھل یشترط فیھ الفقھ ؟:الفرع الأول 
:ط الفقھ في الراوي على ثلاثة أقوال اختلف الأصولیون في اشترا

، وف ي ذل ك   1ھ، ونقل ع ن مال ك  ـرط في الراوي الفقـیشت:ول الأول ـالق
:2یقول ابن عاصم

الفقھ من الراوي لدى المداركثم من الشروط عند مالك 
وب ھ ق ال عیس ى ب ن     إن خالف القی اس، ذلك یشترط فیھ:ول الثاني ـالق

.4ونسب لأبي حنیفة،3كأبي زید الدبوسيأبان، وتابعھ بعض الحنفیة
، ولو خالفت روایتھ القیاس، وبھ إطلاقاًھالفقلا یشترط:ول الثالث ـالق

.5قال الأكثرون

:دون أن یذكر من خالف، فقال ار الباجي القول الأخیرـاخت
رط المخبر أن یكون فقیھاً، وإنّما من شرطھ أن یض بط  ـلیس من ش“

.6”ویعي ما سمع 

:قائلاً ذ الباجي یحتج لھذا الاختیار،ـوأخ
صص   لى االله علی   ھ و س   لم        روي ع   ن النب   ي وال   دلیل عل   ى ذل   ك م   ا “
وق ال  .فاش ترط أن یعیھ ا  »نضّ ر االله ام رأ س مع مق التي فوعاھ ا      «:أنھ قال 

.7”»فرب حامل فقھ لیس بفقیھ «:صصلى االله علیھ و سلم        

دلاً ض ابطاً ف لا ض رورة لاش تراط الفق ھ، لأن ھ وإن       مادام ع  إن الراوي 
بالمقاب ل  -أیض اً  –اعترض على ذلك باحتم ال الروای ة ب المعنى، فإن ھ یح تج      

ف الأولى الأخ ذ بالروای ة، لأن    بأن ھناك أحادیث ص حیحة ق د خالف ت القی اس،    
.قلیل، وإلا ردت كثیر من الأحادیث، وقدم القیاس علیھافیھا احتمال الغلط 

تعارض التعدیل والتجریح:ع الثاني الفر
أق  وال، أھمھ   ا  -دون ذك  ر الس  بب   -الج  رح والتع  دیل   ارضـف  ي تع    

:8قولین

)2/41(والنشر البنود )122(وتقریب الوصول ص )288(التنقیح ص :ینظر :1
)2/76(الاصل الجامع :ینظر :2
)4/315(یط البحر المح:ینظر :3
)2/324(الإبھاج :ینظر :4
)2/324(الإبھاج :ینظر :5
)366(إحكام الفصول ص :ینظر :6
والترم  ذي )230(واب  ن ماج  ة )3660(ج  زءا الح  دیث رواھم  ا ع  ن زی  د ب  ن ثاب  ت أب  وداود    :7
وحسنھ )2656(
"ینظر :8 (التقریر والتحبیر"وشرحھ "التحریر: "2/343(
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أن الجرح مقدم على التع دیل، وإن ك ان المع دلون أكث ر     :ول الأولـالق
من الجارحین، وبھ ق ال الجمھ ور، نقل ھ ع نھم الخطی ب، وص ححھ فخرال دین        

.رھم، واختاره ابن الھمامالرازي والآمدي وابن الصلاح وغی
أنھ یقدم التجریح على التع دیل إذا ك ان ع دد الج ارحین     :ول الثانيـالق

أكث  ر م  ن ع  دد المع  دلین أو یس  اوونھم، ف  إن ك  انوا دونھ  م ق  دم التع  دیل عل  ى      
رح، ونقل المازري عنـالج

.أنھ یطلب الترجیح عند التساوي1ابن شعبان المالكي

كره بع د أن یص ور المس ألة ویح تج للق ول      سیذھنا بتفصیلأتى الباجي
:وینسبھ للمالكیة، فقال الأول

إذا اتفق التجریح والتعدیل، فلا یخلو أن یكون التجریح مثل التع دیل،  “
فإن كان عدد المجرحین مثل عدد المع دلین أو أكث ر،   .فزائداً علیھ أو أقل منھ

ھ  ذا ال  ذي ذك  ره  .متس  اوین لھ  م ف  ي العدال  ة، ف  لا خ  لاف ف  ي تق  دیم التج  ریح    
ورأی  ت ل  بعض أص  حابنا الفقھ  اء أن  ھ إذا تس  اوى التج  ریح     .القاض  ي أب  وبكر 

وإن كان عدد المعدلین أكثر فالذي علیھ أكثر الناس .یقدم أحدھماوالتعدیل لم
وھ ذا م ن ب اب    .أن التجریح مقدم أیضاً؛ وذھبت طائف ة إل ى أن التع دیل مق دم    

.2”الترجیح بكثرة الرواة
بالإجم اع، وب أن م ع المج رح زی ادة عل م،       ي للق ول الأول واحتج الب اج 

:فقال 
"فإن قال قائل “ "قیل لھ "فلم قلتم إنّ التجریح مقدم ؟: لإجماع الأم ة  :

".على ذلك؛ ولا یلزمنا إیراد دلیل على الإجماع
وأیض  اً ف  إن المج  رّح یص  دق المع  دّل فیم  ا أخب  ر ب  ھ م  ن ص  لاح حال  ھ،  

ولأنن ا إذا  .المعدل م ن خی ر؛ وزی ادة الع دل مقبول ة     ویزید علماً على ما علمھ 
ادة ـا بالتع  دیل رددن  ا شھ   ـعلمن  ا ب  التجریح ل  م ن  رّد ش  ھادة المع  دّل، وإذا علمن    

.3”أولى فكان قبول الشھادتین من العدلین.المجرّح

وأن ھ یحت اج إل ى تفص یل، لأن ھ      ثم ذكر الباجي أن ھذا الق ول للمالكی ة،  
لإجمال، أما إن كان التعدیل والتجریح مفسرین، یصدق على ما جاء بصیغة ا

1
كان واسع الروایة، كثیر الحدیث، وإلیھ انتھت رئاسة .حاق محمد بن القاسم بن شعبانھو أبوإس:

وق د ج اوز س نھ ثم انین س نة،      )ھ  ـ355(توفي سنة خم س وخمس ین وثلاثمائ ة    .المالكیة المصریة
"وترك من التآلیف  تراجع ترجمتھ .وغیرھا"مناقب مالك"و"أحكام القرآن"في الفقھ، و"الزاھي:

)348(یباج المذھب الد:في 
)379(إحكام الفصول ص :ینظر :2
)380-379(نفس المصدر ص :ینظر :3
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فیثب  ت التع  ارض بینھم  ا، واحتم  ل أن ھ  ذا ھ  و مقص  ود م  ن س  وى بینھم  ا م  ن 
:المالكیة، وفي كل ھذا یقول 

وعن  دي أنھ  ا تحت  اج إل  ى .ھ  ذا ق  ول جمی  ع أص  حابنا ف  ي ھ  ذه المس  ألة“
"حكیناه إنم ا یثب ت ف ي ق ول المع دّل      الحكم الذيتفصیل؛ وذلك أن ھذا ع دل  :

"قول المجرّح وفي"رضى فھاتان الشھادتان ".فاسق قد رأیتھ یشرب خمراً:
"فأم  ا إن ق  ال المج  رح .لا تن  افي بینھم  ا وق  ال "رأیت  ھ أم  س یش  رب خم  راً :

"المعدّل  فھات ان الش ھادتان   "ما فارقني أم س، وق د كنّ ا ف ي الج امع مص لیین      :
فف  ي تق  دیم التج  ریح ف  ي ھ  ذا .ي قب  ول إح  داھما ردّ الأخ  رىمتعارض  تان؛ وف  

ولع  ل م  ن س  اوى ب  ین التج  ریح والتع  دیل م  ن أص  حابنا إنم  ا   .الموض  ع نظ  ر
.1”أعلم واالله.ساوى بینھما في مثل ھذا

ب المعنى،  صص لى االله علی ھ و س لم           نق ل ح دیث النب ي    :الفرع الثالث 
ھل یصح ؟ 
صص لى االله علی ھ و س لم           ق ل ح دیث النب ي    على منع نیونالأصولاتفق

.بالمعنى، إذا كان مما یتعبد بلفظھ، كتكبیرة الإحرام وتسلیمة التحلیل
وأیض  اً اتف  ق الأئم  ة الأربع  ة وغی  رھم عل  ى أن  ھ یح  رم نق  ل الح  دیث         
بالمعنى، إذا كان الناقل غیر عارف ب دلالات الألف اظ واخ تلاف مواقعھ ا، أم ا      

ك ف  الأولى ل  ھ النق  ل ب  نفس اللف  ظ، إذ ھ  و أبع  د ع  ن التغیی  ر  إن ك  ان عالم  اً ب  ذل
، لكن ھل یجوز ل ھ نقل ھ ب المعنى م ن غی ر زی ادة ولا       2والتبدیل وسوء التأویل

:؟ اختلفوا في ذلك على أقوال نقصان
اب  ن ھونس  ب، الش  یرازي والآم  ديیجی  ز ذل  ك، وب  ھ ق  ال:ول الأول ـالق  

.3الحاجب إلى الجمھور
ع ن  ونق ل ،4أبوإسحاق الاسفرائینيلا یجیزه، وبھ قال:ي ول الثانـالق

.6واختاره أبوبكر الرازي، وجماعة من السلف5ابن سیرین
یجیز إبدال اللفظ بما یرادفھ ولا یش تبھ الح ال فی ھ، ولا    :ول الثالث ـالق

.1یجیز ما عدا ذلك

)380(المصدر السابق ص :ینظر :1
)2/146(الإحكام للآمدي :ینظر :2
ومنتھى الوص ول ص  )2/147(والإحكام للآمدي )346(التبصرة ص :ینظر على الترتیب :3
)83(
)51(فحول ص إرشاد ال:ینظر :4
كان غایة في العلم روى عن .ھو أبوبكر محمد بن سیرین، إمام المعبرین وكاتب أنس بن مالك:5

مات س نة عش ر ومائ ة، ول ھ س بع وس بعون       .كثیر من الصحابة، وروى عنھ جم غفیر من التابعین
)139-1/138(شذرات الذھب :تراجع ترجمتھ في .سنة

)328(التوضیح ص :ینظر :6
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كح   دیث یمنع  ھ ف   ي الأحادی   ث القص  ار دون الط   وال  :الق  ول الراب   ع  
عن  ھ قل  ھ كم  ا ن، وانف  رد ب  ھ القاض  ي عب  دالوھاب وح  دیث م  اء زم  زمالإس  راء
.2المازري

محتج اً  وح اول تفس یر م ا روي ع ن مال ك     اختار الباجي الق ول الأول، 
:باختلاف الروایة في الموطا، فقال 

تجوز روایة الراوي الخبر على المعنى دون اللفظ إذا ك ان ال راوي   “
الخبر علم اً بین اً، وأت ى بلف ظ مط ابق للف ظ       لھ عالماً حافظاً وعلم المقص ود ب   

وقد قال بعض الفقھاء .ھذا مذھب أكثر الفقھاء والمحدثین المتقدمین.الخبر
"ومت  أخري أص  حاب الح  دیث  وق  د ".لا یج  وز أن ینق  ل الح  دیث إلا بألفاظ  ھ:

روي مث  ل ھ  ذا ع  ن مال  ك، وأراه أراد  ب  ھ م  ن ال  رواة م  ن لا عل  م ل  ھ بمعن  ى   
الحدیث عنھ في الموط ا تختل ف ألفاظ ھ اختلاف اً بین اً، وھ ذا       الحدیث، وقد نجد 

ولا خ  لاف ب  ین الأم  ة أن  ھ لا .ی  دل عل  ى أن  ھ یج  وز للع  الم النق  ل عل  ى المعن  ى
وال ذي ی دلّ عل ى ج واز ذل ك للع الم،       .یجوز للجاھل نقل الحدیث على المعن ى 

ش بھ  وم ا أ "ق ال "ب ـ  "تكلّ م "و "قع د "ب ـ  "جل س "فیم ا لا یش كل مث ل أن یب دّل     
عل ى ح ق م ن    صصلى االله علیھ و سلم        ذلك، أن من سمع شھادة النبي 

الحقوق ولا یثبت إلا ببل د العج م وعن د حك امھم وس لاطینھم وأم ره بإخب ارھم        
.3”الواجب علیھ أن یؤدّیھا إلیھم بلغتھم عنھا فإن

ببی  ان وج  ھ الف  رق ب  ین الق  رآن  وت  ابع الب  اجي كلام  ھ محتج  اً لاختی  اره 
:والحدیث الشریف، فقال الكریم

ومم  ا ی  دلّ عل  ى ذل  ك أن الح  دیث ل  یس ممّ  ا تعب  دنا بتلاوت  ھ ك  القرآن     “
ا بامتثال  ھ والعم  ل ب  ھ ونقل  ھ إل  ى م  ن بع  دنا لھ  ذا  ـألفاظ  ھ وإنم  ا تعبدن  فنراع  ي

فإذا نقل المعنى فقد.المعنى لا لتلاوتھ
.4”حصل المقصود 

وغیرھما)328(والتوضیح ص )83(منتھى الوصول ص :ینظر :1
)163(ومس لم  )349(وغیره، وحدیث الإسراء رواه البخاري )329(التوضیح ص :ینظر :2

عن اب ن عب اس ع ن أب ي ذر أیض اً،      )3523(عن أنس عن أبي ذر، وحدیث زمزم رواه البخاري 
وفیھ قصة إسلامھ

سمع من القاض ي أب ي   .عبدالوھاب بن علي بن نصر البغداديھو أبومحمدوالقاضي عبدالوھاب،
ألف في المذھب والخلاف والأصول ت آلیف  .بكر والأبھري وغیرھما، وإلیھ انتھت رئاسة المالكیة

"كثیرة، منھا في الأصول  خرج من بغ داد آخ ر عم ره إل ى مص ر، فت وفي       ".التلخیص"و"الإفادة:
ترتی ب الم دارك   :تراج ع ترجمت ھ ف ي    .ولھ س تون س نة  )ھـ422(سنة اثنین وعشرین وأربعمائة 

وغیرھما)168(وطبقات الفقھاء ص)4/691-695(
)384(إحكام الفصول ص :ینظر :3
المصدر السابق:ینظر :4
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عن ھ ب اختلاف وج وه    بح دیث ف ي المن ع، فأج اب     أما احتج اج الم انعین  
:روایتھ، مما یدل على الجواز، فقال 

:أنھ قال صصلى االله علیھ و سلم        روي عن النبي بما احتجوا“
ف رب مبل غ أوع ى    .فأداھ ا كم ا س معھا   نضّر االله امرأ سمع مق التي فوعاھ ا  «

.1»من سامع، ورب حامل فقھ لیس بفقیھ 
دون الفقی ھ، وإلا ف لا فائ  دة   والج واب أن ھ أوج ب ذل ك عل ى غی ر الفقی ھ        

«:ر ق د رووه ب المعنى، ف روى بعض ھم     ـوكذلك رواة ھ ذا الخب   .لھذا التعلیل
.2”وغیر ذلك من ألفاظھ »رحم االله «:وروى بعضھم »نضّر االله 

أحك       ام الناس       خ  :المبح       ث الث       اني  
والمنســوخ

:ع، وھي مطالب تندرج تحتھا فروھذا المبحث یشمل ثلاثـة 

تعریف النسخ، وحكم شرع من قبلنا:المطلب الأول 

"وقال -دون الجزء الأخیر -عن ابن مسعود )2657(رواه عن الترمذي :1 ھذا ح دیث حس ن   :
"وق ال  –وفی ھ الج زء الأخی ر    –ه عن جبی ر ب ن مطع م    نحو)294(وروى الحاكم "صحیح ھ ذا  :

، وسبق تخریج شاھد للحدیث"حدیث صحیح على شرط الشیخین
)385(إحكام الفصول ص :ینظر :2
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ادة، والزی ادة عل ى ال نص،    ـالنقص ان م ن العب    :المطلب الثاني 
ا نسخ ؟ـھل ھم

ما یصح بھ النسخ، وما لا یصح:المطلب الثالث 

تعریف النسخ، وحكم شرع من قبلنا:المطلب الأول 

سختعریف الن:الفرع الأول 
:عرف الباجي أولاً النسخ لغة وشرعاً قبل التطرق لأحكامھ، فقال 

:الإزالة والإعدام، من ق ولھم  أحدھما:في اللغة على معنیین النسخ“
بمعنى النق ل، م ن ق ولھم    والثاني.، إذا أزالتھ وأعدمتھ"نسخت الشمس الظل"

" .، إذا نقلت ما فیھ"نسخت الكتاب:
"ومعن  اه ف  ي الش  رع  إزال  ة الحك  م الثاب  ت بالش  رع المتق  دم بش  رع  أن  ھ:

.1”"متأخر عنھ على وجھ لولاه لكان ثابتاً

ش   یخھ أب   ا إس   حاق والب   اجي ف   ي تعریف   ھ للنس   خ برف   ع الحك   م یواف   ق  
.2القاضي أبا بكر الباقلانيالشیرازي و

ثم بین فروقاً جوھریة تفرق النسخ عن النقل ع ن الب راءة الأص لیة، أو    
:، فقال وت والعجزمعن ال

)389(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)237(والتنقیح ص )119(اللمع ص :ینظر على الترتیب :2
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فأما الناقل عن .من حكم الناسخ والمنسوخ أن یكونا حكمین شرعیین“
.1”حكم العقل أو الساقط بعد ثبوتھ وتقضّیھ فلا یسمى ناسخاً ولا منسوخاً 

شرع من قبلنا، ھل ھو شرع لنا ؟:الفرع الثاني 
، ھ  ل ك  ان صص  لى االله علی  ھ و س  لم         النب  ي ش  ریعة الرس  ل قب  ل  

إلا ما قام الدلیل على نسخھ، أم لم یكن متعبداً بشریعة أح د م نھم ؟   ھا متعبداً ب
:اختلف الأصولیون في ذلك على مذھبین 

أن  ھ ل  م یك  ن متعب  داً بش  رع أح  د، وإلی  ھ ذھ  ب جمھ  ور  :الم  ذھب الأول 
واب    ن وإم    ام الح    رمین ، وعلی    ھ القاض    ي أب    وبكر2ةـالمعتزل    ة والأشعری    

الشیرازيورجع إلیھ،3السمعاني
.4لغزالي في آخر عمرهاو

أن شرع من قبلنا الثابت ب النص ش رع لن ا م ا ل م ی رد       :المذھب الثاني 
جمھ   ور المالكی   ة  نقل   ھ القراف   ي واب   ن عبدالش   كور ع   ن   وش   رعنا بنس   خھ، 

ة، واختارھا القاضي أبویعلىـوإلیھ ذھب أحمد في روای، 5والشافعیة والحنفیة
.7خسي وابن الحاجب، وھو قول أبي بكر الرازي والسر6وابن عقیل

ونس  بھ لمال  ك، وذك  ر بع  ض المخ  الفین، اخت  ار الب  اجي الم  ذھب الث  اني
:فقال 

صص لى االله علی ھ و س لم           اختلف المتكلمون والفقھاء في أن النب ي  “
متعبد بشریعة م ن قبل ھ م ن الرس ل؛ ف ذھبت طائف ة م ن أص حابنا وأص حاب          

غی  ر  علی  ھ و س  لم        صص  لى اهللالش  افعي وأب  ي حنیف  ة إل  ى أنّ النب  ي  
متعبد بشریعة أح د م ن الأنبی اء قبل ھ، وأنّ ش ریعتھ بجملتھ ا ناس خة لجمی ع         
ش  رائع م  ن تق  دم م  ن الأنبی  اء إلا الإیم  ان وح  ده، وإل  ى ھ  ذا ذھ  ب القاض  ي     
أب  وبكر والقاض  ي أب  وجعفر وأبوتم  ام البص  ري؛ وذھب  ت طائف  ة أخ  رى م  ن    

ن قبلھ من الأنبیاء ش ریعة ل ھ   أصحابنا ومن سائر المذاھب الى أن شریعة م
ق  ال أبوالولی  د رحم  ھ االله وھ  ذا ھ  و الأظھ  ر   .إلا م  ا ق  ام ال  دلیل عل  ى نس  خھ 

.8”عندي، وقد تعلق بھ مالك في مواضع 

)391-390(إحكام الفصول ص :ینظر :1
وغیرھما)4/174(والواضح )205(منتھى الوصول ص :ینظر :2
)1/316(والقواطع )1/189(والبرھان )233(التنقیح ص :ینظر على الترتیب :3
)210(وإرشاد الفحول ص )136(اللمع ص :ینظر على الترتیب :4
)2/184(ومسلم الثبوت )233(التنقیح ص :ینظر على الترتیب :5
)4/173(والواضح )193(المسودة ص :ظر ین:6
ومنتھ ى الوص ول   )2/77(والمح رر  )1/495(الفص ول ف ي الأص ول    :ینظر عل ى الترتی ب   :7

)205(ص 
)272(ونحوه في الإشارة ص )395-394(إحكام الفصول ص :ینظر :8
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:، فقال في الزواجمحتجاً لمالك بترك استئمار البكروواصل كلامھ
ف ي مواض ع منھ ا م ا ذك ر ف ي العتبی ة أن الرج ل         وقد تعل ق ب ھ مال ك   “

إنِّيَ أُرِیدُ أَنُ انكِحَ كَ إحْ دَى   :وج البنت البكر ولا یستأمرھا، لقولھ تعالى یز
ولم یذكر الاس تئمار، وب ھ أخ ذ    1ابْنَتَيَّ ھَاتَیْنِ عَلَى أَنْ تَاجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ 

”2.

:القرآن الكریم، فقال بثم استدل الباجي لاختیاره
أُوْلَئِكَ الذِینَ ھَ دَى االلهَ فَبِھُ دَاھُمُ   :تعالى والدّلیل على ما نقولھ، قولھ “

فیج ب ذل ك ف ي    صص لى االله علی ھ و س لم           فقد أمره باتب اعھم  3اقْتَدِهْ 
.4”كل ما ثبت عنھم إلا ما قام الدلیل على المنع منھ 

الاتباع في التوحید فقط، فأجاب عن ھ بحم ل اللف ظ    أما حصر المخالفین
وأضاف أثراً عن ابن عب اس،  إن خرجت عنھ بعض الأحكام،على العموم، و

:فقال 
"ف  إن قی  ل “ راد ب  ھ التوحی  د؛ وال  دلیل علی  ھ أن  ھ أض  اف ذل  ك إل  ى ـالم  :

فأم ا الأحك ام الش رعیة ف إن     .الجمیع، وال ذي یش ترك الجمی ع فی ھ ھ و التوحی د      
.الشرائع فیھا مختلفة فلا یمكن اتباع الجمیع فیھا

.م فیجب حملھ على عمومھ، إلا م ا خصّ ھ ال دلیل   والجواب أن اللفظ عا
ولیس إذا قام الدلیل على اختلافھم في حكم أو أحكام یس یرة مم ا یمن ع إط لاق     

ول ذلك  .لفظ الاتفاق علیھم في الشریعة إذا كان حكمھم اقت داء بعض ھم ب بعض   
"یقال في المسلمین الیوم  ت وفي  إنھم مقت دون بم ن تق دم م ن الص حابة وم ن      :

وق د نس خت   "ومتبع ون لھ م  صص لى االله علی ھ و س لم           النبي في عصر 
أن ھ س ئل   وقد روي عن اب ن عب اس   ".بعد موتھم أحكام یجب مخالفتھم فیھا

"عن السجدة في سورة ص، فقال  وھو ممّ ن أم ر نب یكم    أمر بھا داود :
.6”فجعل ذلك حجة في اتباعھ في السجود .5"بالاقتداء بھ

وج  ھ نبب  یف، الآی  ةاحتج  اجھم بالمخ  الفین ف  ي  یض  اً أون  اقش الب  اجي 
:قائلاً ھاتفسیر

)27(سورة القصص، الأیة :1
)395(إحكام الفصول ص :ینظر :2
)90(نعام، الأیة سورة الأ:3
)395(إحكام الفصول ص :ینظر :4
بنحوه)3421(رواه البخاري :5
)396-395(إحكام الفصول ص :ینظر :6
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لِكُ  لٍّ جَعَلْنَ  ا مِ  نكُمْ :الى ـا ھ  م ف  احتج م  ن نص  ر ق  ولھم بقول  ھ تع   ـأم  “
فدل على أن كل واحد منھم ینفرد بش رع لا یش اركھ فی ھ    1شِرْعَةً وَمِنْھَاجاً 

.غیره
ع م ن أن یك ون لك ل    والجواب أن مش اركتھم ف ي بع ض الأحك ام لا تمن      

واحد منھم شرعة تخالف شرع غیره، كما أن مشاركتھم في التوحی د لا تمن ع   
.2”انفراد كل واحد منھم بشریعة تخالف شریعة غیره 

، لأن ھ ثب ت اش تراكنا معھ م ف ي      أول ى الث اني  الأخذ بالمذھب لظاھر أن ا
تدلال أحكام، وإذا وجدت أشیاء سكتت الشریعة عن حكمھا، فلا مانع من الاس

خاصة وأن ھذا الشرع لیس من صنع البشر وإنما ھ و  ،علیھا بشرع من قبلنا
من االله سبحانھ، بل إن دیننا لم یمنعنا من الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى 

صص لى االله علی ھ   النب ي  دلیل ذلك أخ ذ  في باب المعاملات ممّا لا نص فیھ، و
لخن دق ح ول المدین ة المن ورة    بحف ر ا بإشارة سلمان الفارس ي  و سلم        

.في غزوة الأحزاب، وإذا ثبت ھذا فالعمل بشرع من قبلنا أولى
ن أن لا طائ  ل م  ن وراء ھ ذه المس  ألة، م  ن  م  ن المعاص ری وی رى كثی  ر 

"ذلك قول مصطفى شلبي  ومن أمعن النظر ف ي ھ ذه المس ألة وج د الخ لاف      :
.3"فیھا لا معنى لھ

ادة، والزیادة على النص، ھل ھم ا  النقصان من العب:المطلب الثاني 
نسخ ؟

النقصان من العبادة، ھل ھو نسخ لھا ؟ :الفرع الأول 
إم ا أن یك ون ج زء لھ ا     :إن نسخ ما تتوقف علیھ صحة العبادة نوع ان  

كالشطر نحو نسخ ركعتین من الظھ ر، وإم ا أن یك ون خارج اً عنھ ا كالش رط       
.نحو نسخ استقبال القبلة للصلاة

عل ى  ف ي ذل ك   الن اس  اختل ف اً للعبادة أم لا ؟ نسخذا النسخ فھل یكون ھ
:أھمھا وأقوال مذاھب 

ھ بمثاب  ة تخص  یص للع  ام لا أن  ھ نس  خ  ـی  رى أن نسخ  :ذھب الأول ـالم  
وب  ھ ق  ال ،4للعب  ادة، نقل  ھ اب  ن برھ  ان واب  ن الس  معاني ع  ن جمھ  ور الش  افعیة   

.5أبوالحسن الكرخي والشیرازي وابن الحاجب

)48(سورة المائدة، الأیة :1
)397(إحكام الفصول ص :ینظر :2
)365(أصول الفقھ، لمصطفى شلبي ص :ینظر :3
)172(إرشاد الفحول ص و)4/150(البحر المحیط :ینظر :4
)165(ومنتھى الوصول ص )134(واللمع ص )1/414(المعتمد :ینظر على الترتیب :5
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أنھ نسخ للعبادة، وإلیھ ذھب الحنفی ة كم ا حك اه ع نھم     :ثاني ذھب الـالم
.1ابن برھان وابن السمعاني

:یذھب إلى التفصیل، وفیھ أقوال أھمھا :ذھب الثالث ـالم
التفرق  ة ب  ین الش  رط المنفص  ل ف  لا یك  ون نس  خھ نس  خاً     :الق  ول الأول 

ھ نس  خاً لھ  ا؛للعب  ادة، وب  ین الج  زء كالقی  ام والرك  وع ف  ي الص  لاة فیك  ون نس  خ
.2والقرطبيوإلیھ ذھب القاضي عبدالجبار والغزالي

إن ك  ان ذل  ك مم  ا لا تج  زئ العب  ادة قب  ل النس  خ إلا ب  ھ، :الق  ول الث  اني 
عنھ ا؛ وإن ك ان   منفص لاً ك ان  كان نسخھ نسخاً لھا، سواء ك ان ج زء منھ ا أو    

اء ـمما تجزئ العبادة قبل النسخ مع عدم ھ، ك الوقوف عل ى یم ین الإم ام ودع       
.3لھاالتوجھ وما أشبھھ، لم یكن ذلك نسخاً

:ونسبھ للقاضي أبي بكر، فقال اختار الباجي القول الأخیر،
ذھب أكثر الفقھاء والمتكلمین إلى أنّ نقص بعض الجمل ة أو ش رط   “

من شروطھا ل یس بنس خ لجمیعھ ا، وإنّم ا ھ و نس خ لم ا نق ص منھ ا؛ وق ال           
"بعض الناس  ذھ ب القاض ي أب وبكر إل ى تفص یل      وقد".ھو نقص للجمیع:

"ذلك، فقال  إذا كان المنقوص یغی ر حك م العب ادة الباقی ة، فیجعلھ ا مجزی ة       :
بع  ض أن كان  ت غی  ر مجزی  ة، فإن  ھ یك  ون نس  خاً، نح  و أن ینس  خ م  ن أرب  ع    
ركعات الظھر ركعتین، فإنھ یكون نسخاً لجمیع الصلاة، لأنھ جع ل ال ركعتین   

ل م تك ن ك ذلك؛ وإن ك ان ال نقص لا یغی ر       صلاة مجزیة وعب ادة تام ة بع د أن    
حكم المنقوص منھ، فلا یكون نسخاً للعبادة، نحو أن ینسخ ستر العورة م ن  

.4”وھذا ھو الصحیح .الصلاة، أو وقوف المأموم عن یمین الإمام

:بالرجوع إلى مفھوم النسخ، فقال وأخذ الباجي یحتج لھذا الاختیار
إزال  ة الحك  م الثاب  ت بالش  رع خ ھ  و وال  دلیل عل  ى ذل  ك أن معن  ى النس  “

وھات  ان الركعت  ان ق  د ك  ان تق  دم ورود الخط  اب   .المتق  دم بش  رع مت  أخر عن  ھ 

)172(وإرشاد الفحول ص )4/150(البحر المحیط :ینظر :1
)4/151(والبحر المحیط )1/116(والمستصفى )1/415(المعتمد :ینظر على الترتیب :2

س مع ب المغرب   .مد بن عمر بن إبراھیم الأنصاري من أعیان المالكیة، ھو أبوالعباس أحوالقرطبي
وبتلمسان وبالحرمین والقدس ومصر وغیرھا، واستوطن الأسكندریة فأخذ عنھ كثیراً من المشارقة 

ك ان م ن الأئم ة    .وھو دون الثم انین )ھـ656(والمغاربة، وبھا توفى سنة ست وعشرین وستمائة 
ى كعل م الح دیث والفق ھ والعربی ة وغی ر ذل ك، واختص ر الص  حیحین،        المش ھورین جامع اً لعل وم ش ت    

وشذرات )131-130(الدیباج المذھب ص :تراجع ترجمتھ في .وشرح مختصر مسلم في المفھم
)274-6/273(الذھب 

)134(اللمع ص :ینظر :3
)410-409(إحكام الفصول ص :ینظر :4



والنسـخ والإجمـاعاختیارات الباجي في السنـةالفصل الثاني 

196

بأنھما بانفرادھما لیسا عبادة، واستقر ذل ك وثب ت؛ ف إذا ورد بع د ذل ك خط اب       
.1”وشرع بأنھما عبادة تامة فإن ذلك نسخ لجمیعھا 

عب ادة دلی ل عل ى من ع     ب أن بق اء ال  ،ورد الباجي على احتجاج المخالفین
:النسخ، فبین أن النسخ یتوجھ إلى الأحكام دون الأعیان، فقال 

احتج من لم یر ذلك نسخاً، بأن النسخ إزالة العبادة المتقدمة، والعبادة “
"ھاھن  ا باقی  ة ثابت  ة، وإنم  ا تعلق  ت الإزال  ة ببعض  ھا؛ ف  لا یج  وز أن یق  ال   إن :

".جمیعھا نسخ 
النس خ إنم ا یتوج ھ ف ي الحقیق ة إل ى الأحك ام        والجواب أن ھذا غلط لأن 

"فإنما نسخ وجوب ھ؛ وإذا قی ل  "نسخ الصوم:"دون الأعیان؛ فإذا قیل  نس خت  :
ف  إن معن  اه أن  ھ ق  د أس  قط وج  وب ال  ركعتین      "الركعت  ان م  ن أرب  ع الركع  ات   

فالنس  خ .الأخ  ریین ونس  خ م  ن ال  ركعتین الأولی  ین ع  دم إجزائھم  ا بانفرادھم  ا  
اقطتین على وجھ وب الركعتین الب اقیتین عل ى وج ھ آخ ر،      یتعلق بالركعتین الس
.2”وھو عدم الإجزاء 

خب ر  وتبعھ الباجي قد یفضي إلى أن ینسخ أبي بكر ن تفصیل القاضي إ
المتواتر بعد النبوة وھ و م ا لا یق ولان ب ھ، فالظ اھر أن الم ذھب       الخبر الآحاد 

.الأول أولى بالأخذ لأنھ أسلم

على النص، ھل ھي نسخ ؟ الزیادة :الفرع الثاني 
الزیادة على النص إذا اس تقلت ع ن المزی د علی ھ فلیس ت بناس خ، س واء        
كانت من غیر جنس الأول كزیادة وج وب الزك اة عل ى الص لاة لم ا تق دم م ن        
العبادات، أو كان ت م ن جنس ھ كزی ادة ص لاة عل ى الص لوات الخم س، إلا م ا          

.3لصلاة الوسطىأن زیادة صلاة سادسة نسخ لنقل عن بعض الحنفیة
كزی ادة ركع ة عل ى الركع ات، وزی ادة التغری ب       عنھ ا إن لم تستقلـوأم
د،ـعلى الجل

أش ھر وق ع فی ھ نظی ر الخ لاف الس ابق، و     وزیادة وصف الرقبة بالإیم ان، فق د   
:ة ـالأقوال والمذاھب فیھ أربع

لا ی  رى أنھ  ا نس  خ، وإلی  ھ ذھ  ب المالكی  ة والش  افعیة      :الم  ذھب الأول 
.4ابلة، ومن المعتزلة أبوعلي الجبائي وابنھ أبوھاشموالحن

)410(المصدر السابق ص :ینظر :1
المصدر نفسھ :ینظر:2
وغیرھما )4/268(والواضح )1/406(المعتمد :ینظر :3
)207(المسودة ص :ینظر :4
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م نھم أبوالحس ن   یرى أنھ ا نس خ، وإلی ھ ذھ ب الحنفی ة     :المذھب الثاني 
.1الكرخي وأبوعبداالله البصرى

:یذھب إلى التفصیل، وفیھ أقوال أھمھا اثنان :المذھب الثالث 
فعل ھ ب دون   إن غیرت حكم المزید علی ھ فص ار لا یص ح    :القول الأول 

ھ  ذه الزی  ادة فھ  و نس  خ، كجع  ل الص  لاة ذات ال  ركعتین أربع  اً، وإن ل  م تغی  ره   
فیصح فعلھ بدونھا فلیس بنسخ، كزی ادة ع دد الجل د أو إض افة ال رجم إلی ھ، أو       
التغری  ب علی  ھ؛ وب  ھ قال  ت الأش  عریة والقاض  ي عب  دالوھاب والب  اجي متابع  ة    

والغزال ي واب ن رش د    بار، وإلیھ ذھب القاضي عبدالج2منھم للقاضي أبي بكر
.3الحفید والأبیاري

أن الزی ادة إن أزال ت حكم اً عقلی اً كإیج اب التغری ب ل م        :القول الث اني  
یكن نسخاً، وإن أزالت حكماً شرعیاً فھو نسخ، وبھ ق ال أبوالحس ین البص ري    

.4وابن الحاجب والآمدي

الأول،التفص   یل-بع   د ذك   ر الق   ولین المتعارض   ین–ار الب   اجي ـاخت   
وھو مقاب ل لم ا ذھ ب إلی ھ     -ونسبھ للقضاة أبي بكر وأبي جعفر وابن القصار 

:فقال -سابقاً 
ھ ل ھ ي نس خ أم لا ؟ فق ال     :اس ف ي الزی ادة ف ي ال نص     ـاختلف الن“

:أھل العراق 
؛ وقال أصحاب الشافعي وأكثر أصحابنا كأبي تمام "الزیادة في النص نسخ"

" ؛ وق   ال القاض   ي أب   وبكر والقاض   ي "بنس   خال   نص لیس   ت الزی   ادة ف   ي:
"أبوجعفر وأبوالحسن بن القصار  إن الزیادة إذا غیرت حكم المزید علی ھ،  :

فجعلتھ غیر مجزىء بعد أن كان مجزئاً، وجب أن یكون نسخاً، مثل م ا زی د   
ف  ي ص  لاة الحض  ر وكان  ت ركعت  ین فجعل  ت أربع  اً، وص  ارت الركعت  ان غی  ر     

وإن كانت الزیادة لا تغیر .ھذا یكون نسخاًمجزئة بعد أن كانت مجزئة؛ فإن
حك  م المزی  د، ولا تخرج  ھ م  ن الإج  زاء إل  ى ض  ده ل  م یك  ن نس  خاً، نح  و أن       

المرجع نفسھ :ینظر :1
)208(نفس المرجع ص :ینظر :2
)85(والض   روري ص )1/117(والمستص   فى )1/405(المعتم   د :ینظ   ر عل   ى الترتی   ب  :3

)271(والتوضیح ص 
س الدین علي بن إسماعیل بن علي ب ن حس ن ب ن عطی ة، وش ھرتھ أب ي الحس ن        ، ھو شموالأبیاري
ب  رع ف  ي الفق  ھ والأص  ول  .تفق  ھ بجماع  ة م  نھم ب  ن ع  وف، وروي الح  دیث أیض  اً عن  ھ   .الأبی  اري

ت وفي  .والكلام، ودرس بالإسكندریة، ومما صنفھ ش رح البرھ ان، وكت اب س فینة النج اة، وغیرھم ا      
ال دیباج الم ذھب ص   :تراج ع ترجمت ھ ف ي    .ھو دون الستینو)ھـ616(سنة ست عشرة وستمائة 

)306(
والإحك  ام للآم  دي  )164(ومنتھ  ى الوص  ول ص  )1/410(المعتم  د :ینظ  ر عل  ى الترتی  ب   :4
)3/246(
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یضاف إل ى الخم س الص لوات ص لاة سادس ة، أو إل ى ش ھر رمض ان ش ھراً          
"آخر، ویقال  .1”"جلد الزاني مائة وعشرون بعد أن كان مائة:

لأول، ب أن العب ادة ل م تع د     عل ى أص حاب الم ذھب ا   وأخذ الباجي یح تج 
:تصح دون ھذه الزیادة، فقال 

والدلیل على أن الزیادة المغیرة لحكم المزی د نس خ لحك م الأص ل، أن     “
الزیادة على الحكم التي ھ ذه حالھ ا تجعل ھ إذا فع ل منف رداً عنھ ا بع د وجوبھ ا         
غی  ر واج  ب ولا مج  زئ، وق  د ك  ان قب  ل وجوبھ  ا فرض  اً ش  رعیاً متعب  داً ب  ھ،     

.2”لذلك أن یكون نسخاً للحكم من حیث غیرتھ وجعلتھ غیر متعبد بھ فیجب 

أم  ا اعتراض  ھم، ببق  اء الفع  ل الأول وإن أض  یف ل  ھ ش  يء، ف  رده ب  أن     
:العبرة بالحكم لا بصورة الفعل، فقال 

"فإن قیل “ لا یكون نسخاً، لأن المزی د علی ھ یفع ل عل ى الوج ھ ال ذي       :
".كان یفعل علیھ من قبل

لا معتب ر بنس خ جنس ھا وص ورتھا، وإنم ا المعتب ر بإزال ة        والجواب أنھ
حكمھا الثابت بالنص المتقدم؛ ف إذا ص حّ ذل ك وكان ت الزی ادة مزیل ة للإج زاء        

.الثابت بالنص المتقدم كان ذلك نسخاً
وجواب آخر وھو أنّ ا لا نس لم أن المزی د علی ھ یفع ل عل ى الوج ھ ال ذي         

كان یفعل علیھ
علیھ قد كان یفعل على الانفراد فیك ون مجزئ اً، وھ و    قبل الزیادة، لأن المزید 

.3”الآن یفعل على الانفراد فلا یكون مجزئاً 

أن الفع  ل ل م یع د یج  زئ دون ھ ذه الزی ادة، ف  رده     أم ا احتج اج الحنفی ة   
:بإمكان إكمال الفعل، وما دام الأمر كذلك فلا تعد ھذه الزیادة نسخاً، فقال 

غی ر الحك  م عم ا ك ان علی ھ، وق  د     یالنس خ اح تج م ن نص ر ق  ولھم ب أن    “
وجد التغییر بالزیادة، لأنھ إذا زاد في حد القذف عشرین، فقد ص ار الثم انون   
بعض الواجب؛ وكان جمیع الواجب، وكان یتعل ق ب ھ رد الش ھادة، وص ار لا     

یتعلق بھ رد الشھادة، فثبت أنھ نسخ
.والجواب أنا لا نسلم ھذا الحد في النسخ

ھذه الزیادة لم تغیر حكم المزید، وإنما أبقتھ على وجواب ثان، وھو أن 
حالھ مجزئاً كما كان، وورد الأمر بإضافة معنى آخ ر إلی ھ م ن جنس ھ، وذل ك      

:لا یكون نسخاً، كما لو أضفت دراھ م إل ى دراھ م أخ رى ف ي ك یس، ل م تق ل         

)411-410(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)412-411(نفس المصدر ص :ینظر :2
)412(المصدر السابق ص :ینظر :3
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"وأما قولھم "نسخت الدراھم التي في الكیس" إنھ كان جملة وص ار بعض اً،   :
؛ فإن ھ یبط ل ب الأمر بالص وم     "الشھادة یتعلق ب ھ، ولا یتعل ق الآن ب ھ   وكان رد 

بعد الأمر بالصلاة، فإن الص لاة كان ت جمی ع الواج ب، ویتعل ق بھ ا اس تحقاق        
ویبط ل  .الثواب، وقبول الشھادة، وقد عریت م ن ذل ك كل ھ، ولا یس مى نس خاً     

 یك ون  د الق ذف فإن ھ ق د تغی ر حكم ھ، ولا     ـأیضاً إذا سقط بعض الثمانین في ح
.1”اً عندھم ـذلك نسخ

وأیضاً ناقشھم في اس تدلالھم ب أن تحدی د الع دد یمن ع م ن الزی ادة علی ھ،         
ب أن ھ ذا مفھ وم    هردوجعل ت المحظ ور واجب اً،   فإذا وقعت كان ت نس خاً لأنھ ا    

:مخالفة، ولا ھو ولا ھم یقولون بھ، فقال 
إذا وردت احتجوا بأن التقدیر في اللغة موضوع للمنع م ن الزی ادة؛ ف    “

الزیادة أفادت إیجاب ما كان ممنوعاً؛ وھذه حقیق ة النس خ؛ وھ و أن یجع ل م ا      
.كان محظوراً واجباً

واب أن ھذا خط أ ب لا خ لاف بینن ا وبی نكم؛ لأن التق دیر بالع دد لا        ـوالج
یقتضي منع

.2”الزیادة إلا عند القائلین بدلیل الخطاب؛ وقد اتفقنا على إبطالھ 

ا یصح بھ النسخ، وما لا یصحم:المطلب الثالث 

السنة المتواترة، ھل تنسخ الكتاب ؟ :الفرع الأول 
فاق، فق ال  تقبل الحدیث عما یقع بھ النسخ، ذكّر الباجي كغیره بمحل الا

:
لا خلاف بین الأمة في جواز نسخ الق رآن ب القرآن، والخب ر المت واتر     “

وی  دخل .الفع  ل بالفع  لب  الخبر المت  واتر، وخب  ر الآح  اد بخب  ر الآح  اد، ونس  خ   
النسخ في جمیع أنواع الخطاب إذا استقر حكمھ من ال نص والظ اھر وفح وى    

.3”الخطاب ولحنھ 
وش  رع ف  ي ذك  ر مح  ل الخ  لاف ابت  داء بنس  خ الق  ران بالس  نة، ث  م تن  اول  

وس   كت ع   ن نس   خ خب   ر الآح   اد ب   الخبر المت   واتر   .نس   خ المت   واتر بالآح   اد 
.لوضوحھ

الكتاب بالسنة المت واترة عل ى م ذھبین    وقد اختلف الأصولیون في نسخ
:

)416-415(فس المصدر ص ن:ینظر :1
)416(المصدر السابق ص :ینظر :2
)417(نفس المصدر ص :ینظر :3
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نقل  ھ أب  وبكر  ویجی  ز نس  خ الق  ران بالس  نة المت  واترة،    :الم  ذھب الأول 
ع ن الحنفی ة، والقراف ي ع ن أكث ر المالكی ة، ونس بھ اب ن ف ورك لأكث ر           الرازي

، وب  ھ ق  ال أبوالحس  ین البص  ري وإم  ام الح  رمین 1الش  افعیة وعام  ة المتكلم  ین
.2وابن قدامة

لا یجیز نسخ القرآن بالسنة وإن كانت متواترة، وإلی ھ  :اني المذھب الث
، ونقل   ھ القاض   ي 3وب   ھ قال  ت الظاھری   ة ، وأحم   د ف  ي روای   ة ذھ  ب الش   افعي 

ووافق ھ  ، عبدالوھاب عن أكثر الشافعیة، وقال ابن سریج بمنعھ شرعاً لا عقلاً
.4الشیرازي

ل وق  وة اب  ن بكی  ر، ـوذك  ر مخالف   ور،ـاجي م  ذھب الجمھ   ـار الب  ـاخت  
:، فقال الشافعي وابن سریج

واختلف الناس في جواز نسخ الق رآن بالس نة المت واترة، ف ذھب أكث ر      “
الفقھاء وأھل العلم إلى جوازه من جھة العقل والسمع جمیعاً، وق د وج د ذل ك،    

:ھ إل ى مال ك؛ وق ال اب ن بكی ر م ن أص حابنا        ـوبھ قال القاضي أبوالفرج ونسب
"؛ وق   ال الش   افعي "لا ینس   خ الق   رآن إلا الق   رآن" لا یج   وز ذل   ك م   ن جھ   ة :

"؛ وقال أبوالعب اس ب ن س ریج    "العقل یج وز ذل ك م ن جھ ة العق ل، ولكن ھ لا       :
.5”"یوجد

بتساوي القرآن الك ریم والس نة المت واترة    واستدل الباجي لھذا الاختیار
:في التشریع، فقال 

رآن والدلیل على جوازه من جھة العق ل م ا عل م م ن تس اوي ح ال الق        “
والسنة المتواترة في وجوب العلم والقطع على الحك م الثاب ت بھم ا؛ وك ل م ن      
عن  د االله؛ ف  إذا ج  از نس  خ الق  رآن ب  القرآن ج  از نس  خ الق  رآن بالس  نة المت  واترة   

.6”الموجبة للعلم لأنھ لیس في نسخھ بھا وجھ من وجوه الإحالة 

:احتج بالمنقول على ابن سریج، فقال ثم
وت ذلك من جھة السمع خلافاً لابن س ریج ف ي تج ویز    ودلیلنا على ثب“

صص لى االله علی ھ و   ذلك من جھة العقل، وقولھ أنھ لم یرد ب ھ ش رع أن قول ھ    

والبح ر المح یط   )245(والتنق یح ص  )1/467(الفص ول ف ي الأص ول    :ینظر عل ى الترتی ب   :1
)4/109-110(
وش   رح مختص   ر الروض   ة )2/253(والبرھ   ان )1/397(المعتم   د :ینظ   ر عل   ى الترتی   ب :2
)2/320(
)161(ومنتھى الوصول ص )4/258(والواضح )106(الرسالة ص :ینظر على الترتیب :3
)129(واللمع ص )264(والتبصرة ص )4/110(البحر المحیط :ینظر على الترتیب :4
)417(إحكام الفصول ص :ینظر :5
المصدر نفسھ:ینظر :6
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.1»قد أعطى كل ذي حق حقھ؛ فلا وصیة لوارث إن االله «:سلم        
.2”3الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالاَقْرَبِینَ :نسخ قولھ تعالى 

:ضاً استدل بحدیث التغریب، فقال وأی
البك  ر ب  البكر جل  د مائ  ة وتغری  ب ع  ام؛ «:وم  ن ذل  ك أیض  اً قول  ھ “

وَالاَتِ  ي یَ  اتِینَ  :نس  خ قول  ھ تع  الى   4»والثی  ب بالثی  ب جل  د مائ  ة وال  رجم     
فَأَمْسِ كُوھُنَّ واْ فَ إِن شَ ھِدُ  أَرْبَعَةً مِنكُمْ عَلَیْھِنَّ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْھِدُواْ 
فِي الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاھُنَّ الْمَوْتُ

.5”6أَوْ یَجْعَلَ االلهَ لََھُنَّ سَبِیلاً 

ی   ة س   ورة البق   رة عل   ى المن   ع، فب   ین وج   ھ آبأم   ا اس   تدلال المخ   الفین
:ئلاًقاتفسیرھا
ا نَاتِ بِخَیْرٍ مِنْھَ ا أَوْ  مَا نَنسَخْ مِنَ اَیَةٍ اَوْ نُنسِھَ:استدلوا بقولھ تعالى “
، وأن ھ ھ و الآت ي بخی ر منھ ا      فأخبر تعالى أنھ ھو الناسخ دون نبی ھ  مِثْلِھَا 

7أَلَمْ تَعْلَ مَ اَنَّ االلهَ عَلَ ى كُ لِّ شَ يْءٍ قَ دِیرٌ      :؛ وعقب ذلك بقولھ دون نبیھ 

عل  ى الناس  خ لك  ان ھ  و الق  ادر صص  لى االله علی  ھ و س  لم        ول  و ك  ان ھ  و 
.فثبت أنھ لا یجوز نسخ القرآن بالسنة.النسخ

لا ینسخ بسنتھ ش یئا  صصلى االله علیھ و سلم        والجواب أن النبي 
فالنسخ على الحقیق ة  .في الحقیقة، وإنما یبین بسنتھ أن االله قد أزال حكم الآیة

مضاف إلى االله تعالى سواء كان النسخ ب القرآن أو بالس نة، وھ و الق ادر عل ى     
.فبطل ما تعلقوا بھ.إفھامنا إزالة حكم كلامھ

نَاتِ بِخَیْرٍ مِنْھَا أَوْ مِثْلِھَ ا  :استدلوا أیضاً من ھذه الآیة بقولھ تعالى 
.فدل ذلك على أن الناسخ یكون قرآناً مثلھا أو خیراً منھا

والجواب أن ھ ذا باط ل لأن الق رآن لا یك ون بعض ھ خی راً م ن بع ض؛         
ا ب الحكم الناس خ خی ر م ن التعب د ب الحكم المنس وخ، وذل ك         ـتعبد لنوإنما أراد ال

بأن العمل أخف والث واب مثل ھ، أو یك ون العم ل مثل ھ، والث واب عل ى الناس خ         
.8”أجزل، ولا یقتضي ذلك أن یكون من جنسھ

عن أبي أمامة)3565(أبوداود رواه:1
)180(البقرة، الأیة سورة:2
)419(إحكام الفصول ص :ینظر :3
"عن عبادة بن الصامت بلفظ )4415(وأبوداود )1960(مسلم رواه :4 "ونفي سنة:
)15(سورة النساء، الأیة :5
)420(إحكام الفصول ص :ینظر :6
)106(سورة البقرة، الأیة :7
)422-421(إحكام الفصول ص :ینظر :8
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خبر الآحاد، ھل ینسخ المتواتر ؟:الفرع الثاني 
ق لاً، فق د حك اه س لیم     الأكثرون إلى جواز نسخ المتواتر بالآح اد ع ذھب

ونق  ل اب  ن برھ  ان ف  ي الأوس  ط الاتف  اق     ،ال  رازي ع  ن الأش  عریة والمعتزل  ة  
:، لكن اختلفوا في وقوعھ سمعاً على ثلاثة مذاھب 1علیھ

ق  ال  ب  ھ  ، و2أن  ھ غی  ر واق  ع، وإلی  ھ ذھ  ب الجمھ  ور      :ذھب الأول ـالم  
أبوالحسین البصري

.3والشیرازي
ذھب جماعة من أھ ل الظ اھر ك داود   أنھ واقع، وإلیھ :ذھب الثانيـالم

.4وابن حزم، ویروى عن الإمام أحمد
یقول بوقوعھ ف ي زم ن النب وة دون م ا بع دھا، وإلی ھ       :ذھب الثالث ـالم

.6وابن رشد الحفید5والقرطبيوالغزاليذھب القاضي أبوبكر

:فقال اختار الباجي مذھب الوقوع زمن النبوة دون بعد،
والسنة المتواترة بأخب ار الآح اد، فق د اختل ف     وأما نسخ القرآن...“

في ذلك؛ فذھبت طائف ة إل ى المن ع م ن ذل ك عق لاً؛ وج وّزت ذل ك طائف ة م ن           
"جھة العقل، وقالت  صص لى االله علی ھ   لم یرد بھ شرع في زمن الرس ول  :

؛ وذھب طائف ة إل ى أنّ ھ ق د ورد ب ھ ش رع ف ي زم ن         "ولا بعدهو سلم        
.7”وھو الصحیح یھ و سلم        صصلى االله علالرسول 

)167(وإرشاد الفحول ص )4/108(البحر المحیط :ینظر :1
)2/76(ومسلم الثبوت )2/251(والإبھاج )160(منتھى الوصول ص :ینظر :2
)128(واللمع ص )1/391(المعتمد :ینظر :3
والواض  ح )4/107(والإحك  ام لاب  ن ح  زم )3/209(الإحك  ام للآم  دي :ینظ  ر عل  ى الترتی  ب :4
)4/259(
)167(وإرشاد الفحول ص )4/109(البحر المحیط :ینظر :5
)86(الضروري ص :ینظر :6

تفق ھ عل ى اب ن    .قاض ي الجماع ة اب ن رش د    ھو أبوالولید محم د ب ن أحم د، حفی د    وابن رشد الحفید،
درس الأصول وأتقن الطب والكلام والفلس فة حت ى   .بشكوال والمازري وغیرھما، وروي عن أبیھ

"لھ تآلیف جلیلة منھا .غلبت الدرایة علیھ من الروایة.لمثل فیھاصار یضرب بھ ا "بدایة المجتھد:
ومول ده س نة   )ھ  ـ595(توفى س نة خم س وتس عین وخمس مائة     .وغیرھما"مختصر المستصفى"و

-379(صال دیباج الم ذھب  :تراج ع ترجمت ھ ف ي    .قب ل وف اة ج ده   )ھ  ـ520(عشرین وخمس مائة  
378(

)426(فصول ص إحكام ال:ینظر :7
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بقص ة أھ ل قب اء ف ي تح ول القبل ة،       وأخذ الباجي یستدل لھذا الاختیار،
:فقال 

وقد كانوا 1والدلیل على ذلك ما ظھر من تحوّل أھل قباء بخیر الآتي“
صص   لى االله علی   ھ و س   لم         یعلم   ون اس   تقبال بی   ت المق   دس م   ن دی   ن النب   ي   

.ضرورة
"فإن قالوا  یجوز أن یكون مع خبر ذلك الآتي خبر غیره ممّن یوجب :

".خبرھم العلم
والجواب أن ھذا غلط، لأنھ لو جاز أن یقال ھذا في مس ألتنا ھ ذه لج از    

"أن یقال  إن:
كل خبر من أخبار الآحاد عملت بھ الصحابة لم یعم ل ب ھ حت ى قارنت ھ أخب ار      

.2”وفي ھذا إبطال العمل بخبر الآحاد ".أوجبت العلم
:وختم ھذه المسألة بقولھ 

للإجماع على ذلك لا إذا ثبت ذلك، فإنھ لا یجوز ذلك بعد الرسول “
.3”من جھة فرق بینھا 

س واء عن د المالكی ة أو عن د غی رھم، فم ن       تكرر تأكی د اختی ار الب اجي،   
والعل  وي وحلول  والقراف  ي واب  ن ج  زي واب  ن عاص  م ف  ي منظومت  ھ:المالكی  ة 
، وأجمعھ ا ق ول   5الط وفي والزركش ي والش وكاني   :ی رھم  ومن غ، 4الشنقیطي
"القراف ي   وأم  ا ج  واز نس  خ الكت  اب بالآح اد فج  ائز عق  لاً غی  ر واق  ع س  معاً،  :

مستدلاً بتحویل القبلة عن بیت المقدس إلى اجي مناـوالبخلافاً لأھل الظاھر، 
".مكة 

ق  وي ف  ي اس  تدلال -واخت  اره الب  اجي –الم  ذھب الثال  ث یظھ  ر ل  ي أن 
.أصحابھ بقصة قباء وغیرھا، فالذھاب إلیھ أولى

القیاس، ھل ینسخ النص ؟  :الفرع الثالث 
:اختلف الناس في صحة نسخ القیاس للنص على أقوال أھمھا 

وكلاھما من طریق مالك عن اب ن دین ار   )526(ومسلم )403(والبخاري )460(رواه مالك :1
عن ابن عمر 

)426(إحكام الفصول ص :ینظر :2
)427(المصدر نفسھ :ینظر :3
والأص  ل الج  امع  )127(وتقری  ب الوص  ول ص  )244(التنق  یح ص :ینظ  ر عل  ى الترتی  ب   :4
)1/285(ونشر البنود )265(ح ص والتوضی)2/42(
وإرش اد  )4/109(والبح ر المح یط   )2/328(ش رح مختص ر الروض ة    :ینظر على الترتی ب  :5

)167(الفحول ص 
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ب  ھ ق  ال  ز النس  خ بالقی  اس، جلی  اً ك  ان أو خفی  اً، و  ی  لا یج:الق  ول الأول 
واب   ن وأبوالحس   ین البص   ري والش   یرازي 1القاض   ي أب   ویعلى وأبوالخط   اب 

.2السمعاني والغزالي ونسبھ للجمھور
ینس خ ب ھ أخب ار الآح اد فق ط، حك اه اب ن الس معاني ع ن          :القول الث اني  

.3بعض الشافعیة
یجوز النس خ بالقی اس الجل ي إذا كان ت علت ھ منصوص ة       :القول الثالث 

.4لا مستنبطة، نقلھ الأستاذ أبومنصور والباجي عن أبي القاسم الأنماطي

فأم ا القی  اس ف لا یص  ح النس خ ب  ھ    “:ب اجي ف  ي الإش ارة بقول  ھ   اكتف ى ال 
.5"جملة

أما ھنا فاختار التفصیل بین العلة المنصوص علیھا والعل ة المس تنبطة،   
:فقال 

اتفق الدھماء من الفقھاء وأصحاب الأصول على أنھ لا یص حّ النس خ   “
"بالقیاس؛ وقال أبوالقاسم الأنماطي  وھ ذا ل یس   "ليیجوز النسخ بالقیاس الج:

بخ  لاف، لأنّ القی  اس الجل  ي عن  ده مفھ  وم الخط  اب؛ وذل  ك ل  یس بقی  اس ف  ي       
"وقال ت طائف ة ش اذة    .الحقیقة، وإنّما یجري مجرى النّطق إن ھ یج وز النس خ    :

وذلك أن القیاس على ض ربین  :وھذا فیھ تفصیل "بكل ما یقع بھ التخصیص
.6”قیاس منصوص على علتھ، وقیاس غیر منصوص على علتھ

:وھنا أخذ یفصل، ابتداء بالمنصوص على علتھ، فقال 
"فأمّا المنص وص عل ى علت ھ، فمث ل أن یق ول     “ حرم ت عل یكم الخم ر    :

ول و ق ال ف ي م ن     ".لأجل ما فیھا من الشدّة والنھي عن ذكر االله وعن الصلاة
.أعتق شقصاً لھ من عبده إنھ یقوم علیھ لأجل أنھ أعتق شقصاً لھ ف ي ممل وك  

أن ینسخ بھ مع التعبد بالقیاس، ویرفع بھ حك م تحلی ل الأنب ذة الت ي     فھذا یجوز
فیھا الش دة والنھ ي ع ن ذك ر االله لأن ھ بمنزل ة الاس م الش امل لك ل م ا فی ھ تل ك             

صص  لى االله علی  ھ و س  لم          ولا ف  رق ف  ي ذل  ك ب  ین أن ی  نصّ الرس  ول     .العلّ  ة

)225(المسودة ص :ینظر :1
والمستصفى )1/426(والقواطع )130(واللمع ص )1/403(المعتمد :ینظر على الترتیب :2
)1/126(
)1/426(ع القواط:ینظر :3
)133-4/132(البحر المحیط :ینظر :4

أخذ الفقھ عن الربیع والمزني، وتفقھ .ھو أبوالقاسم عثمان بن سعید بن بشار الأنماطيوالأنماطي، 
نشر مذھب الشافعي ببغداد، وبھا مات سنة ثمان وثمانین ومائتین، تراجع ترجمتھ .علیھ ابن سریج

)2/198(ات الذھب وشذر)104(طبقات الفقھاء ص :في 
)272(ص :ینظر :5
)429(إحكام الفصول ص :ینظر :6
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.م ا نھ ى عن ھ   على العلّة بنط ق وب ین أن یعل م ذل ك بقص ده عن د ذك ره بع ض         
وق د اتف ق عل ى    .1»ان ـلا یقضي القاضي وھ و غضب   «:وذلك نحو قولھ 

أنھ علم من قصده أنھ إنما نھى عن ذلك لأن الغضب یمنع من
.2”فیجب أن یكون كل أمر قاطع عن ذلك بمثابتھ.استیفاء حجة الخصمین

:وتلاه بالحدیث عما استنبطت علتھ، فقال 
اس ما اس تنبطت علت ھ، وھ و ال ذي لا یج وز      من القیوالضرب الثاني“

.3”النسخ بھ 

:فقال وأنھ قول الأنماطي،اختیار الباجي،ابن تیمیة ذكر 
واختیار الباجى أن القی اس المنص وص عل ى علت ھ ك النص ینس خ ب ھ،        "

.4"كقول الأنماطي

لف اخ   لكن   ھ م،التفص   یلأن ق   ال بب   ي القاس   م الأنم   اطي س   بق لأإذن 
وج وب  احتج لمنع النسخ بالقیاس الذي استنبطت علتھ، بالذي تفصیل الباجي ل

:فقال على ذلك، إجماع الصحابةترك الاجتھاد مع وجود النص و
وال  دلیل عل  ى ذل  ك م  ا ق  دّمناه م  ن وج  وب فس  اد القی  اس إذا ع  ارض     “

.النص؛ وقد أجمع على أنھ لا یجوز النسخ بما لیس بدلیل
ترك القی اس للخب ر واش تھار    ومما یدل على ذلك إجماع الصحابة على 

5."وكدنا أن نقض ي فی ھ برأین ا   .لولا ھذا لقضینا فیھ برأینا:"قول الأئمة منھم

ف  إذا ل  م .وم  ا ثب  ت ع  ن جم  یعھم م  ن طل  ب الأحك  ام م  ن النص  وص والأخب  ار 
.یجدوا ذلك عدلوا إلى القیاس

ومما یدل على ذلك أن العلّة المستخرجة م ن ش رطھا أن تك ون موافق ة     
ف لا  .شھد لھا، فإذا نقض ھا ال نص بطل ت، وك ان الأخ ذ ب النص أول ى       للنص وی

.6”یجوز لذلك نسخ النص بالقیاس المستنبط العلّة 

"عن أبي بكرة بلفظ )7158(رواه البخاري :1 ورواه "لا یقضي حكم بین اثنین وھو غضبان :
"بلفظ )1717(مسلم  "لا یحكم أحد :

)430-429(إحكام الفصول ص :ینظر :2
)430(نفس المصدر ص :ینظر :3
)225(المسودة ص :ینظر :4
"من ذلك ما قالھ ابن عمر في دیة الجنین :5 رواه "لو لم أسمع بھ ذا لقض ینا بغی ر ھ ذا    .االله أكبر:

)4573(أبوداود 
)430(إحكام الفصول ص :ینظر :6
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الإجمـــاع:المبحث الثالث 

ة، بعدـاع بالتعریف بھ لغـھ عن الإجمـاجي حدیثـح البـافتت
ة ب   ین ـدود، وب   ین وج   ھ المناسب    ـاً ف   ي فص   ل الح   ـھ شرع   ـأن عرف   
.التعریفین

وی رد ة،ـالسن  م ن من الكت اب و اجي یستدل للإجماعـذ البـأخثم
وإم ا كلی اً   –ة ـالظاھریال مع ـكما ھو الح-على النافین لھ، إما جزئیاً 

راً عن  د أی  ة س  ورة   ـوتوق  ف كثی   .أن م  ع بع  ض الف  رق  ـكم  ا ھ  و الش    
.اج بھاـھ الاحتجـاء، مبیناً وجـالنس

ج ـاع، وبما احت  ـاجي في تعریف الإجمـالھ البـدأ أولاً بما قـوسأب
.ھـھ فیـاول اختیاراتـھ، ثم أتنـھ لـب

:وھي تحتھا فروع، ھذا المبحث فثلاثـة مطالب أما 

تعریف الإجماع وحجیتھ:المطلب الأول 

ق   ول العام   ة، ومخالف   ة الواح   د، وانق   راض   :المطل   ب الث   اني 
العصر، ھل لھم من أثر انعقاد الإجماع ؟

ما یعتبر من الإجماع، وما لا یعتبر:المطلب الثالث 

تعریف الإجماع وحجیتھ:المطلب الأول 

تعریف الإجماع :الفرع الأول 
:دود قائلاً ـفصل الحفياًـاع شرعـالإجماجي ـفّ البعر

.1”ة ـر على حكم الحادثـاء العصـاع اتفاق علمـوالإجم“

:ال ـاق، فقـزم والاتفـالع:ة، ذاكراً أن لھ معنیین ـا فعرّفھ لغـأما ھن

)173(إحكام الفصول ص :ینظر :1
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الع زم عل ى الش يء،    أحدھما :الإجماع في كلام العرب على معنیین “
"من قولك  .إذا عزم ت عل ى تنفی ذه وإمض ائھ    "على فع ل ك ذا وك ذا   أجمعت :
وذل ك م أخوذ   .عبارة عن الإجماع عن القول والفعل المجتمع علی ھ :والثاني 

"ف إذا قل ت   .من اجتماع الشيء وانض مام بعض ھ إل ى بع ض     أجمع ت الأم ة   :
أنھ ا عزم ت عل ى إنف اذه،     أح دھما ، فإنھ یحتمل الأم رین جمیع اً،   "على الحكم

.1”ھا اجتمعت على القول بھ وتصویبھ أنوالثاني

حجیة الإجماع:الفرع الثاني 
ة ع ن الخط إ   ـاجي التعریف اللغوي بالحدیث عن عصمة الأمـأعقب الب

:اً لا عقلاً، فقال ـشرع
إذا ثبت ذلك فإن إجماع الأمة حج ة ش رعیة، وإن ك ان یج وز الخط أ      “

یھ ود والنص ارى، إلاّ   علیھا من جھة العقل كما یجوز على س ائر الأم م م ن ال   
.2”أن الشرع قد ورد بأن ھذه الأمة قد خصّت بأنھا لا تجمع على خطإ 

وَمَ  نْ یُشَ  اقِقِ :الى ـعل  ى ھ  ذا م  ن الكت  اب بقول  ھ تع  دل الب  اجيـواست  
مَ ا تَ وَلَّى   ھِ ـدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُ الْھُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ اْلمُ ومِنِینَ نُوَلِّ   ـالرَّسُولَ مِن بَعْ

:وبین وجھ الاستدلال، فقال 3وَنُصْلِھِ جَھَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیراً 
ووج  ھ الاس  تدلال م  ن الآی  ة أن  ھ تع  الى توع  د عل  ى اتب  اع غی  ر س  بیل  “

:الم  ؤمنین، وذل  ك یقتض  ي كون  ھ أم  ر باتب  اع س  بیل الم  ؤمنین م  ن وجھ  ین         
"أن العرب ي إذا ق ال لم ن تلزم ھ طاعت ھ      أح دھما  ع ت غی ر س بیل زی د     إن تب:
أن ھ إذا عل م أن   والث اني .فھم منھ أنھ قد أوجب علیھ اتباع سبیل زی د "عاقبتك

ولا س بیل إلاّ  ، باتب اع س بیل م ع بق اء التكلی ف     المكلف لا بدّ أن یك ون م أموراً  
س  بیل الم  ؤمنین وغی  ر س  بیل الم  ؤمنین، وق  د نھ  ى ع  ن غی  ر س  بیل  :س  بیلان 
مؤمنین لاستحالة خلوّه من السبیلین مع بق اء  فقد أمر باتباع سبیل ال،المؤمنین
.4”التكلیف 

:5ھيواستدل أیضاً من الكتاب بآیات أخرى،
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةًً وَسَطاً لِتَكُونُواْ شُھَدَاءَ عَلَ ى النَّ اسِ   :الآیة الأولى 

.6وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَھِیداً 

)435(نفس المصدر :ینظر :1
المصدر نفسھ:ینظر :2
)115(سورة النساء، الأیة :3
)437(إحكام الفصول ص :ینظر :4
)446(نفس المصدر :ینظر :5
)143(سورة البقرة، الأیة :6
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كُن  تُمْ خَیْ  رَ أُمَّ  ةٍ اخْرِجَ  تْ لِلنَّ  اسِ تَ  امُرُونَ بِ  المَعْرُوفِ   :ة الثانی  ة ـالآی  
.1وَتَنْھَونَ عَنِ الْمُنكَرِ 
.2وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ االلهِ جَمِیعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ :الآیة الثالثة 

:قائلاً ثم استدل بالسنة،
خب ار المتظ اھرة   ومما یدل على ذلك من جھة الس نة م ا روي م ن الأ   “

في صحة الإجماع ونف ي  صلى االله علیھ و سلمالمتواترة المعنى عن الرسول 
.3”الخطإ عن أھلھ، ووجوب اتباعھم، وتعظیم القول والشأن في مفارقتھم 

مبیناً أن ھذه الأخبار قد ج اءت ع ن جل ة م ن الص حابة      ھـوواصل كلام
الك وعب  داالله ب  ن ـمث  ل عم  ر واب  ن مس  عود وأب  ي س  عید الخ  دري وأن  س ب  ن م    

مت  واترة رض  ي االله ع  نھمعم  رو وأب  ي ھری  رة وحذیف  ة ب  ن الیم  ان وغی  رھم   
:، ومما ذكره منھا صلى االله علیھ و سلمالمعنى عن الرسول 

ل  م یك  ن االله ال  ذي  «و4»م  ن س  ره بحبوح  ة الجن  ة فلیل  زم الجماع  ة   «
 تع الى  لا یبالي االله«و»ید االله على الجماعة «و»یجمع أمتي على ضلالة 

لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى یظھر أمر االله «و5»بشذوذ من شذ 
.6»االله 

.اعـثم شرع في تناول مسائل الإجم

ومخالف  ة الواح  د، وانق  راض العص  ر، ،ق  ول العام  ة:المطل  ب الث  اني 
ھل لھم من أثر انعقاد الإجماع ؟

؟قول العامة، ھل ھو معتبر لانعقاد الإجماع:الفرع الأول 
یش    ترك ف    ي إدراك    ھ الع    وام والخ    واص،  قس    م:الش    ریعة قس    مان 

یخ تص بإدراك ھ   قس م كالصلوات الخمس ووج وب الص وم والزك اة والح ج، و    
الخواص، كتفصیل أحكام الصلاة والبیع، فھل یعتبر في صحة الإجماع اتفاق 

في ذلك ؟ اختلف الأصولیون ، أم لا یعتبرونفي كلا منھماالعامة مع العلماء
:أقوال أھمھا ثلاثة على

)110(سورة آل عمران، الأیة :1
)103(ورة آل عمران، الأیة س:2
)447(إحكام الفصول ص :ینظر :3
عن عمر، وصححاه)387(والحاكم )2165(ھذا جزء من حدیث رواه الترمذي :4
"بمعناه عن ابن عمر وقال )2167(ھذا الأجزاء الثلاثة رواھا الترمذي :5 "ھذا حدیث غریب:
على الترتی ب ع ن المغی رة    )1037، 1921(م ومسل)3641، 3640(رواه بمعناه البخاري :6

عن ثوبان)1920(بن شعبة وعن معاویة، وأیضاً رواه مسلم 
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م   نھم أن الع   وام لا عب  رة بق   ولھم، وب   ھ ق  ال الجمھ   ور  :الق  ول الأول  
.1الشیرازي، ونسبھ القرافي لمالك

أن اتفاق العامة م ع العلم اء ش رط ف ي ص حة الإجم اع،       :القول الثاني 
.2أبوبكر الرازي واختاره الآمديوالقاضي أبوبكروبھ قال

ك ھ م ع   ادرإقول الع وام ف ي م ا یش تركون ف ي      أنھ یعتبر :القول الثالث 
.3الخواص، وبھ قال الغزالي ونسبھ ابن السمعاني لبعض الشافعیة

ل لم  ا یش  ترك ف  ي إدراك  ھ العام  ة     ومثّ  اخت  ار الب  اجي الق  ول الثال  ث،   
:والخاصة، فقال 

وق  د ثب  ت أن الأم  ة خاص  ة وعام  ة، فیج  ب اعتب  ار إجم  اع الخاص  ة  “
وذل ك أن الأحك ام   .والعام ة معرف ة الحك م فی ھ    والعامة في ما كلفت الخاص ة 

أحكام یجب على العام ة والخاص ة معرفتھ ا كوج وب الص لاة      :على ضربین 
والحج والصیام وتحریم الأمھات والأخوات والقتل والسرقة، وغیر ذلك مما 

فھذا یعتب ر فی ھ إجم اع الخاص ة     .یستوي في وجوب العلم بھ الخاص والعام
ني م   ن الأحك   ام م   ا ینف   رد بعلم   ھ الحك   ام والأئم   ة والض   رب الث   ا.والعام   ة

والفقھاء كأحكام المدبر والمكاتب ودقائق أحكام الط لاق والظھ ار والودیع ة    
والرھن والجنایات والعیوب، وغیر ذلك من الأحك ام الت ي لا یعلمھ ا العام ة،     
ولكنھ  ا مجمع  ة عل  ى الت  دین بم  ا أجم  ع علی  ھ العلم  اء فیھ  ا، وعل  ى أن  ھ ح  ق 

فھذا لا یعتبر فیھ بخلاف العامة، وبھ قال عامة .، ویحرم خلافھیجب اتباعھ
"الفقھاء، وقد قالھ القاضي أبوبكر؛ وقال أیضا  یعتبر بخلافھ م، ولا یك ون   :

.4”"إجماع العلماء دون العامة حجة

محتج اً عل  یھم بوج  وب  اكتف ى الب  اجي بمناقش ة أص  حاب الق ول الث  اني   
مر كذلك فلا عبرة إذن بمخالفتھم لھ م، فق ال   اتباع العامة للخاصة، وما دام الأ

:
والدلیل على م ا نقول ھ اتف اق الأم ة ف ي س ائر الأعص ار عل ى تح ریم          “

مخالف  ة العلم  اء عل  ى العام  ة وإجم  اعھم عل  ى أن  ھ لا یج  وز للعام  ة مخالف  ة          
وإذا .العلماء، وأن ذلك یج رحھم وی ؤثمھم، ویعل م أن الح ق ف ي جنب ة العلم اء       

یعتدّ بخلافھم مع علمنا أن الحق م ع العلم اء وأن العام ة    ثبت ذلك استحال أن
.مخالفة للحق وعادلة عنھ

)267(والتنقیح ص )134(واللمع ص )1/322(الإحكام للآمدي :ینظر على الترتیب :1
والإحك ام للآم دي   )2/127(والفصول في الأص ول  )267(التنقیح ص :ینظر على الترتیب :2
)1/322(
)1/481(والقواطع )1/181(المستصفى :ینظر على الترتیب :3
)276(ونحوه الإشارة ص )459(إحكام الفصول ص :ینظر :4
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ودلی  ل ث  ان وھ  و أن الع  اميّ لا یلزم  ھ الاجتھ  اد ف  ي ھ  ذه الأحك  ام ولا      
یجوز أن یعمل باجتھاده فیھا ولا یجوز أن یعمل بھ غیره؛ ف لا م دخل ل ھ ف ي     

.1”لا اعتبار بخلافھ وھو بمنزلة الصبي والمجنون الذي .الإجماع والخلاف

إن ف  إن اعترض  وا ب  أن الع  امي مكل  ف بخ  لاف الص  بي والمجن  ون، ف         
:أنھ في حكمھم من حیث العلم بدقائق الفقھ، فقال الباجي جواب 
"فإن قالوا “ ".فإن الصبي والمجنون غیر مكلفین و العامي مكلّف:

"قیل لھ  لب اب م ن   لأن العامي أیضاً غیر مكلّف لھ ذا ا "لا فرق بینھما:
.2”العلم بأحكام دقائق الشریعة 

وص مبیناً ـاع، فرده بحملھا على الخصـوم أیة الإجمـأما استدلالھم بعم
:ال ـراد بھا، فقـوجھ الم
وَمَنْ یُشَ اقِقِ الرَّسُ ولَ   :بقولھ تعالى  أما ھم فاحتج من نصر قولھم “

یْ رَ سَ بِیلِ اْلمُ ومِنِینَ نُوَلِّ ھِ مَ ا تَ وَلَّى وَنُصْ لِھِ        مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَ ھُ الْھُ دَى وَیَتَّبِ عْ غَ   
"ق  الوا 3جَھَ  نَّمَ وَسَ  اءَتْ مَصِ  یراً    وعی  د إنم  ا وق  ع عل  ى مخالف  ة س  بیل     فال:

ومن خالف سبیل العلماء فلم یخ الف س بیل الم ؤمنین، وإنم ا خ الف      .المؤمنین
".سبیل بعض المؤمنین

دلیل أن العام  ة متوعّ  دة عل  ى مخالف  ة والج  واب أن الم  راد ب  ھ العلم  اء ب  
.4”العلماء، وعلى أن مخالفة العامة للعلماء في غالب الحال لا یتفق 

ارج ع   ن مح   ل  ـخ   –واخت   اره الب   اجي  -ر أن الق   ول الثال   ث ـالظاھ   
لا یك  ون مح  ل اجتھ  اد ولا زاع، لأن م  ا تش  ترك فی  ھ العام  ة م  ع الخاص  ة ـالن  

عل وم م ن   لأنھ ثابت بدلیل قطع ي وم ف، لا یتصور فیھ الخلاوبالتالي إجماع،
.الدین بالضرورة

صبح ، ویبھرةـلا عبإن قولھا ة فـاد محرماً على العامـالاجتھإذا كان و
.ور أولىـمذھب الجمھ

من انعقاد الإجماع ؟مخالفة الواحد، ھل تمنع :الفرع الثاني
، فھ   ل ینعق   د الإجم   اع غ   ي حادث   ةإذا اتف   ق أكث   ر العلم   اء عل   ى حك   م

تفاقھم، أم لا بد من اتفاق الجمیع ؟ اختلف الأصولیون في ذلك على مذاھب با
:أشھرھا ثلاثة 

)460-459(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)460(المصدر السابق :ینظر :2
)115(سورة النساء، الأیة :3
)461-460(إحكام الفصول ص :ینظر :4
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أن  ھ یعتب  ر ف  ي ص  حة الإجم  اع اتف  اق جمی  ع علم  اء        :الم  ذھب الأول 
العصر على الحكم، فإن خالف بعضھم لم یكن ذلك إجماع اً ق لّ المخ الفون أو    

، واخت  اره الكرخ  ي 1كث  روا، وإلی  ھ ذھ  ب أكث  ر المالكی  ة وجمھ  ور الأص  ولیین 
.3، ویروى عن أحمد في أصح الروایتین2والشیرازي والغزالي والآمدي

، لا تض  رأن مخالف  ة الواح  د والاثن  ین دون الثلاث  ة   :الم  ذھب الث  اني  
، 6وی  روى ع  ن أحم  د5وأبوالحس  ین الخی  اط4اب  ن جری  ر الطب  ريإلی  ھ ذھ  ب و

.7وحكاه الباجي عن ابن خویز منداد
التفصیل بین من سوغت ل ھ الجماع ة الاجتھ اد،    یرى :المذھب الثالث 

فلا ینعقد الإجماع مع مخالفتھ، وبین من ل م تس وغ ل ھ فینعق د دون ھ، وب ھ ق ال        
.8والسرخسي ونسبھ لأبي بكر الرازيأبوعبداالله الجرجاني

ن ام، وم  ـذاك  راً م  ن الم  وافقین أب  ا تم     اجي الم  ذھب الأولـار الب  ـاخت  
:ال ـفق، داذـابن خویز منالفینـالمخ

لا ینعقد الإجماع إلا باتفاق العلم اء جمل ة، ف إن ش ذّ م نھم واح د ل م        “
یكن إجماعاً، ھذا ق ول عام ة العلم اء، وب ھ ق ال أبوتم ام؛ وذھ ب اب ن خ ویز          

.9”منداذ إلى أن الواحد والاثنین لا اعتبار بھ 

بالقرآن الكریم، وبمخالف ة أب ي بك ر لب اقي     اختیارهعلى دل الباجي ـاست
:في قتال مانعي الزكاة، فقال رضي االله عنھمة ـحابالص

وَمَ  ا اخْتَلَفْ  تُمْ فِی  ھِ مِ  ن شَ  يْءٍ :الى ـھ تع  ـوال  دلیل عل  ى م  ا نقول  ھ قول  “
.وقد وجد الاختلاف10فَحُكْمُھُ إِلَى االلهِ 

)2/245(تحفة المسؤول :ینظر :1
والإحكام )1/186(والمستصفى )187(واللمع ص )1/237(المحرر :ینظر على الترتیب :2

)1/337(للآمدي 
)5/135(الواضح :ینظر :3
س مع  .أبوجعفر محم د ب ن جری ر الطب ري، ص احب التفس یر والت اریخ والمص نفات الكثی رة         ھو:4

ولد سنة أربع .د الرازي وطبقتھما، وعنھ أخذ الطبراني وغیرهإسحاق بن إسرائیل ومحمد بن حمی
طبق ات  :تراجع ترجمتھ ف ي  ).ھـ310(ومات سنة عشر وثلاثمائة )ھـ224(وعشرین ومائتین 

)2/260(وشذرات الذھب )93(الفقھاء 
ن كتب عن یوسف ب.ھو أبوالحسین عبدالرحیم بن محمد بن عثمان الخیاط، شیخ معتزلة بغداد:5

م  ن تص   انیفھ  .ك   ان م  ن بح  ور العل   م، م  ن نظ  راء أب  ي عل   ي الجب  ائي      .موس  ى القط  ان وطبقت  ھ   
)14/220(سیر أعلام النبلاء :تراجع ترجمتھ في .ولا تعرف سنة وفاتھ"الاستدلال"
)3/363(وكشف الأسرار )1/336(والإحكام للآمدي )2/12(القواطع :ینظر :6
)286(التوضیح ص:ینظر :7
)1/237(والمحرر )3/363(كشف الأسرار :ینظر على الترتیب :8
)461(إحكام الفصول ص :ینظر :9

)10(سورة الشورى :10
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خ  الف الص  حابة ف  ي قت  ال ومم  ا ی  دل عل  ى ذل  ك م  ا ثب  ت أن أب  ا بك  ر 
فثب ت أن ھ إجم اع    .، ول م ینك ر علی ھ أح د ذل ك     مانعي الزكاة، وكان الح ق مع ھ  

وخالف ابن مسعود وابن عباس .لرجوع الجماعة إلیھ، وتسویغھ الخلاف لھم
.1”في مسائل من الفرائض جمیع الصحابة فلم ینكروا علیھما 

:العقلي، فقال الدلیل وأعقب الدلیل النقلي ب
علم اء وعل ى   ومما یدل على ذلك أن العقل یجوّز الخطأ على جمی ع ال “

بعضھم؛ ومقدار ما ورد بھ الشرع عص مة جم یعھم وبق ي الب اقي عل ى أص ل       
.2”جواز الخطإ 

ھ  ذا الإجم اع عل ى تع  ارض الآح اد م ع الت  واتر،     المخ الفین أم ا قی اس  
:بینھما، فقال فرده ببیان وجھ الفرق

اس  تدلوا ب  أن خب  ر الجماع  ة أول  ى م  ن خب  ر الواح  د والاثن  ین، فك  ذلك  “
.قولھا أولى

والجواب أن خبر الجماعة یوجب العل م ول و ك انوا غی ر علم اء؛ ول یس       
وك ذلك أیض اً ف إن خب ر     .كذلك أیضاً قولھم؛ فلا خلاف في أنھ لا یوجب العلم

فبطل م ا  .وقول جمیع الكفّار لا یوجب العلم.الجماعة من الكفار یوجب العلم
.3”تعلقوا بھ 

ي حك م ال نص، ولا یمك ن    لأن الإجم اع ف   إن ما اخت اره الب اجي أول ى،   
عل ى ھ ذه الق وة الإلزامی ة دون أن یك ون مح ل اتف اق م ن جمی ع          ل ھ  المحافظة 
.المجتھدین

س اقھا  ، والأدل ة الت ي   الم ذھب الأول أدق م ن  وأیضاً إن المذھب الثالث
رض  ي االله الب  اجي تص  لح لك  لا الم  ذھبین، فمخالف  ة أب  ي بك  ر لب  اقي الص  حابة  

، إلا إذا ك ان ھن اك م ن واف ق أب ا      ب الثانيالمذھرد قاطع على أصحاب عنھم
.ابتداء، فیسقط الاستدلال بھ لكل المذاھببكر

انقراض العصر، ھل ھو شرط في صحة الإجماع ؟:الفرع الثالث 
یقص  د ب  انقراض العص  ر م  وت جمی  ع المجمع  ین عل  ى الحادث  ة، فھ  ل      

ي یش  ترط لانعق  اد الإجم  اع انق  راض العص  ر أم لا یش  ترط ؟ اختل  ف الن  اس ف   
:ذلك على ثلاثة مذاھب 

)461(إحكام الفصول ص :ینظر :1
المصدر نفسھ :ینظر :2
نفس المصدر :ینظر :3
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یرى أن انقراض العصر معتبر لصحة الإجماع، وبھ :ذھب الأول ـالم
، وم  ن 1ق  ال أبوالحس  ن الأش  عري، وم  ن الش  افعیة اب  ن ف  ورك وس  لیم ال  رازي 

.2والقاضي أبویعلى وذكر أنھ ظاھر كلام أحمدالحنابلة ابن عقیل
وإلیھ ذھ ب  یرى أنھ لیس بشرط في صحة الإجماع،:ذھب الثاني ـالم

زالي ـوالغ   والش   یرازيابـوأبوالخط   الجمھ   ور، وب   ھ ق   ال أب   وبكر ال   رازي
.3رافي وابن الحاجب ونقلھ عن المحققینـرالدین الرازي والقـوفخ

ي دون ناع الس   كوـیفصّ   ل، فیش   ترطھ ف   ي الإجم     :ذھب الثال   ث ـالم   
ك  ان ب  القول والفع  ل أو بأح  دھما ف  لا یش  ترط   ذااع إـالص  ریح، أي أن الإجم   

ك  ان ق  ولاً م  ن بعض  ھم وس  كوتاً م  ن الب  اقین اش  ترط    ذار، وإـانق  راض العص  
.5واختاره الآمدي4سفرایینيانقراض العصر، وبھ قال أبوإسحاق الا

:بأن انقراض العصر لیس بشرط، فقال اختار الباجي قول الجمھور
ذھب أكثر الفقھاء والمتكلمین إل ى أن الإجم اع یص یر حج ة عقی ب      “

 یعتب  ر ف  ي ذل  ك انق  راض العص  ر، ولا یج  وز اش  تراطھم ع  دم       انعق  اده، ولا
رحم   ھ االله الرج  وع عمّ  ا أجمع  وا علی  ھ؛ وذھ  ب بع  ض أص  حاب الش  افعي         

وأبوتمام من أصحابنا والجبائي إلى أنّ الإجماع لا یصیر حجة إلاّ ب انقراض  
.6”العصر 

:بعصمة الأمة شرعاً، فقال وأخذ الباجي یستدل لاختیاره،
ى ما نقولھ أن السمع قد دلّ على أن ما أجمعت علیھ الأمة والدلیل عل“

وإذا .حق وصواب یجب اتباعھ ویلحق الوعید بمخالفتھ على ما بینّاه من قب ل 
ثبت ذلك ووجدنا جمیع الأمة قائلة بق ول ق د اتفق ت علی ھ وج ب بحج ة الس مع        
القط  ع عل  ى ص  وابھا ویح  رم الخ  لاف علیھ  ا، لأن بق  اءھم لا یخ  رجھم ع  ن        

ولیس انقراضھم .ومجتمعة على القولصلى االله علیھ و سلمأمة النبي كونھم 

)4/511(البحر المحیط :ینظر :1
لازم أبا حامد الاس فرائیني، ث م جل س    .أیوب بن سلیم الرازيھو أبوالفتح سلیم بنوسلیم الرازي،

"ل  ھ مص  نفات كثی  رة منھ  ا .س  كن الش  ام وتفق  ھ علی  ھ أھلھ  ا.مكان  ھ بع  د وفات  ھ ف  ي "ض  یاء القل  وب:
تراجع ترجمت ھ ف ي   .بعد قضاء حجھ)ھـ447(مات غریقاً سنة سبع وأربعین وأربعمائة .التفسیر

)276-3/275(لذھب وشذرات ا)132(طبقات الفقھاء :
)320(والمسودة ص )5/142(الواضح :ینظر على الترتیب :2
والتبص رة ص  )320(والمس ودة ص  )2/142(الفص ول ف ي الأص ول    :ینظر على الترتی ب  :3
ومنتھ   ى )258(والتنق   یح ص )3/851(والمحص   ول لل   رازي )1/192(والمستص   فى )375(

)59(الوصول ص 
)3/360(وكشف الأسرار )1/268(البرھان :ینظر :4
)1/366(الإحكام للآمدي :ینظر على الترتیب :5
)279-278(ونحو ھذا في الإشارة ص )467(إحكام الفصول ص :ینظر :6
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قولاً لھم ولا مصیّراً للقول إجماعاً لعلمنا بأنھم قد أجمعوا قبل الانقراض، ب ل  
لا یص  حّ م  نھم الإجم  اع إلاّ م  ع البق  اء؛ وم  ع الم  وت لا یق  ع م  نھم إجم  اع ولا   

.1”اختلاف 

عن القول، من احتمال الرجوعبأن الموت أمن أما احتجاج المخالفین
فرده معتبراً ھذا الرجوع مخالفاً للحق الذي أثبتتھ عصمة الأم ة، فمنعتھ ا م ن    

:الخطإ ولو في لحظة، فقال 
"فإن قیل “ إنما وجب اعتبار انقراض أھل العص ر بج واز رج وعھم    :

ف إذا انقرض وا أم ن    .أو رجوع بعضھم عن القول الذي اتفقوا علیھ إل ى غی ره  
".ذلك

والجواب أنھ لا اعتبار برجوع م ن رج ع ع ن ذل ك إذا دلّ ال دلیل عل ى       
.2”أن ما أجمعوا علیھ حق 

لأن أدل  ة حجی  ة  یب  دو ل  ي أن م  ا اخت  اره الب  اجي ھ  و الأول  ى بالأخ  ذ،    
أن  ھالإجم  اع مطلق  ة غی  ر مقی  دة ب  انقراض العص  ر أو غی  ره، والظ  اھر منھ  ا  

م ن  لحظ ة ف ي  ط إ ول و   یصبح حجة بمجرد انعقاده، والأمة معصومة ع ن الخ 
.حمل النصوص على انقراض العصر صعب وفیھ تكلفف، الزمن

معناه أن الأمة قد تجتمع على الخطإ أیضاً إن اشتراط انقراض العصر
وف  تح ھ  ذا الب  اب یجع  ل الن  اس ول  و ف  ي لحظ  ة، وبالت  الي فل  یس لھ  ا العص  مة،

فیھ ا، وھ ذا   یترددون في الأخذ بھذه الأحكام والاطمئنان لھا لاحتمال الخط اء 
فتقع الأمة كلھا في إن كان یصلح للفرد فیخطئ إمام، فإنھ لا یصلح للجماعة،

.، واالله أعلمالخطإ

ما یعتبر من الإجماع، وما لا یعتبر :المطلب الثالث 

الإجماع السكوتي، ھل ھو حجـة أم لا ؟ :الفرع الأول 
ین أھ  ل  إذا ق  ال بع  ض المجتھ  دین ق  ولاً أو قض  ى بش  يء، وانتش  ر ب         

:ففیھ أقوال أھمھا ثلاثة ،ولا إنكاریظھر منھم رضىلم عصره وسكتوا، و
أن  ھ ل  یس بإجم اع ولا حج  ة، وإلی  ھ ذھ ب الش  افعي، وب  ھ   :الق ول الأول  

واخت  اره الش   یرازي وإم   ام  3والقاض   ي أب   وبكرق  ال داود وعیس   ى ب   ن أب  ان  
.1الحرمین والغزالي والبیضاوي

)467(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)469(نفس المصدر ص :ینظر :2
)136-3/135(التحریر وشرحھ التقریر والتحبیر :ینظر :3
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الحنفی  ة، ونقل  ھ أكث  ر، وإلی  ھ ذھ  بأن  ھ إجم  اع وحج  ة :الق  ول الث  اني 
ال ـوب  ھ ق   ، 2الكیة، واب  ن ف  ورك ع  ن أكث  ر الش  افعیة    ـالم  الب  اجي ع  ن أكث  ر   

، وق  ال اب  ن عقی  ل أن  ھ   3واب  ن الس  معاني والش  یرازيس  فرایینيأبوإس  حاق الا
.4ظاھر كلام أحمد

وأبوھاش  م وب ھ ق  ال الكرخ  ي أن  ھ حج ة ول  یس بإجم  اع، :الق ول الثال  ث  
.6یل وابن الحاجبوابن عق5والصیرفي

ونسبھ لجمھور المالكیة والش افعیة، ذاك راً   الباجي القول الثاني،ارـاخت
:المخالفین، فقال بعض بعض الموافقین و

ق  ول الص  حابي أو الإم  ام إذا ظھ  ر وانتش  ر، بحی  ث یعل  م أن  ھ یع  م       “
س  ماعھ المس  لمین،  واس  تقر عل  ى ذل  ك ول  م یعل  م ل  ھ مخ  الف ولا س  مع ل  ھ    

إجم  اع وحج  ة، وب  ھ ق  ال أكث  ر أص  حابنا الم  الكیین ك  أبي تم  ام    بمنك  ر، فإن  ھ
وغی  ره، والقاض  ي أبوالطی  ب وش  یخنا أبوإس  حاق وأكث  ر أص  حاب الش  افعي    

"رحمة االله علیھم؛ وقال القاضي أبوبكر  وب ھ ق ال داود   "لا یجوز إجماع اً :
.7”وأخذ بھ شیخنا القاضي أبوجعفر السمناني 

إل ى الإنك ار   بالمس ارعة والمب ادرة  ر،وأخذ الباجي یستدل لھذا الاختی ا 
:على المخطئ، فقال 

والدلیل على ما نقولھ أن العادة جاریة مستقرة عل ى أن ھ لا یج وز أن    “
یسمع العدد الكثیر والجم الغفیر الذي لا یصحّ علیھم التواط ؤ والتش اعر ق ولاً    
یعتقدون خط أه و بطلان ھ ث م یمس ك جم یعھم ع ن إنك اره وإظھ ار خلاف ھ، ب ل           

ف إذا ظھ ر ق ول وانتش ر وبل غ أقاص ي       .أكثرھم یتسرع إل ى ذل ك ویس ابق إلی ھ    
مخ  الف عل  م أن ذل  ك الس  كوت رض  ى م  نھم ب  ھ وإق  رار  الأرض ول  م یعل  م ل  ھ

.8”علیھ لما جرت علیھ العادة 

والإبھاج )1/191(والمستصفى )1/270(والبرھان )194(اللمع ص :ینظر على الترتیب :1
)2/379(
)498-4/495(البحر المحیط :ینظر :2
)2/4(والقواطع )391(التبصرة ص :ینظر على الترتیب :3
)2/4(والقواط  ع )391(والتبص  رة ص )3/135(التحری  ر وش  رحھ  :ینظ  ر عل  ى الترتی  ب  :4

)5/201(والواضح 
)3/136(التقریر والتحبیر :ینظر :5
)58(ومنتھى الوصول ص )2/29(الواضح :ینظر على الترتیب :6
)474-473(إحكام الفصول ص :ینظر :7
)474(نفس المصدر ص :ینظر :8
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فإن اعترضوا بجواز ترك الواحد والاثنین الإنكار مع اعتقاد المخالفة، 
ینعق  د الإجم  اع أب  داً، ولھ  ذا ف  المعتبر   ف  رده بج  واز الك  ذب منھم  ا أیض  اً، ف  لا   

:الظاھر دون الباطن، فقال 
"فإن قالوا “ یجوز أن یكون الواحد والاثنان منھم مخالفاً، ولكنھ ترك :

إنكار ذلك، فإن الواحد والاثنین یجوز علیھ ترك إنكار المنكر مع اعتقاده أن ھ  
".منكر وأنھ یجب إنكاره، لكنھ تركھ عاصیاً أو خائفاً

لج  واب أن ھ  ذا إن لزمن  ا ل  زمكم لأن الواح  د أیض  اً یج  وز علی  ھ أن      وا
فیج ب  .یكذب في قولھ فیظھر خلاف ما ی بطن؛ ویج وز أن یظھ ر ذل ك خوف اً     

وك ذلك أیض اً ف إن    .ألاّ تقولوا بصحة الإجم اع حت ى یعلمن ا االله م ا ف ي قل وبھم      
.1”أكثرھم یقولون عن غیر دلیل 

یتعارض مع ع دم احتجاج ھ بق ول    إن اختیار الباجي بأنھ إجماع وحجة 
.الصحابي، فلو قال أنھ حجة ولیس بإجماع لكان أفضل

تجع  لووكث  رة الاحتم  ال ف  ي س  كوت المخ  الف ت  رجح الق  ول الثال  ث،     
، خاصة وأن الصریححجة دون أن یرقى إلى قوة الإجماعالإجماع السكوتي 

.العصمة منحت لكل الأمة لا لفرد أو لأفراد قلائل
ب  ھ، لاحتم  ال قل  ة الس  اكتین لا عم  وم لا یس  لم ل  ھف  الب  اجي اس  تدلال أم  ا 

المجتھدین، أو أن منھم من خالف وسكت عن إبداء رأیھ لسبب ما، وس بق أن  
.من انعقاد الإجماعمخالفة الواحد تمنع 

ة ـاع أھل المدینـإجم:الفرع الثاني 
ة عل  ى ـار الأص  ولیین ف  ي الاحتج  اج بعم  ل أھ  ل المدین       ـاختلف  ت أنظ   

:أھمھا ثلاثة مذاھب
، لك  ن 2أن إجم  اع أھ  ل المدین  ة حج  ة، وب  ھ ق  ال مال  ك  :الم  ذھب الأول 

:اختلف في تفسیر قولھ 
، وإلیھ ذھب 3كالصاعفقال الأبھري إنما أراد بھ فیما طریقھ الأخبار-

.4والقرافيوالباجيذھب ابن القصار
.5وقال بعض أصحابھ إنما أراد بھ الترجیح بنقلھم-
، وھ و رأي  1أراد ترجیح اجتھادھم على اجتھاد غی رھم وقال آخرون-

.2رأي أكثر المغاربة

)475-474(نفس المصدر ص :ینظر :1
)57(ل ص ومنتھى الوصو)132(تقریب الوصول ص:ینظر :2
وغیرھما)3/133(والتحریر وشرحھ )4/145(إحكام لابن حزم :ینظر :3
)262(والتنقیح ص )4/484(والبحر المحیط )75(المقدمة ص :ینظر على الترتیب :4
وغیرھا )1/349(والإحكام للآمدي )187(اللمع ص :ینظر :5
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ینك  ر اقتص  ار الإجم  اع عل  ى أھ  ل المدین  ة، واخت  اره  :الم  ذھب الث  اني 
.3للجمھورالآمدي ونسبھ

یحقق فیم ا ذھ ب إلی ھ مال ك وجمھ ور أص حابھ، وھ و        :المذھب الثالث 
الفصل بین ما طریقھ النقل والحكایة، وما طریقھ الاستدلال والاجتھاد، فیرى 
حجی  ة الأول دون الث  اني، وھ  و م  ا یح  رره القاض  ي عب  دالوھاب وینقل  ھ عن  ھ    
غیره، وھو أن ما كان طریقھ النقل فلا خلاف عند المالكیة ف ي حجیت ھ س واء    

إق رار كت رك الزك اة    عل ى  فع ل كالأحب اس أو   عل ى  ول ك الأذان أو  كان على ق
4من الخضروات؛ وأما ما كان طریقھ الاجتھاد فاختلفوا فیھ على ثلاث ة أوج ھ  

:
م   رجح، وھ   و ق   ول اب   ن بكی   ر  بأن   ھ ل   یس بحج   ة ولا :الوج   ھ الأول 

.وأبي الفرج وغیرھم، وأنكروا كونھ مذھباً لمالكوالأبھري وابن القصار
وب ھ ق ال   ،أنھ یرجح بھ، وصححھ القاض ي عب دالوھاب  :الثاني الوجھ

.بعض أصحاب الشافعي
وإلیھ أنھ حجة وإن لم یحرم خلافھ كالذي طریقھ النقل،:الوجھ الثالث 

وغیرھم ا،  6، وأحمد بن المعدل5ذھب قاضي القضاة أبوالحسین بن أبي عمر
.وإلیھ ذھب جماعة من المغاربة

حقیق مذھب مالك في عمل أھل المدینة، ففص ل  تممن قام بكان الباجي
بین ما طریقھ النقل وما طریقھ الاستدلال، فتحدث عن الأول محتج اً ل ھ فق ال    

:

)332(المسودة ص :ینظر :1
)3/133(التحبیر التقریر و:ینظر :2
)1/349(الإحكام للآمدي :ینظر :3
)283-2/282(وإع لام الم وقعین   )3/133(والتقریر والتحبیر )332(المسودة ص :ینظر :4

)70-1/68(وترتیب المدارك 
ھ  و عم  ر ب  ن قاض  ي القض  اة أب  ي عم  ر محم  د اب  ن القاض  ي یوس  ف اب  ن القاض  ي یعق  وب ب  ن     :5

ان نظیر أبیھ في الفضل، وعلیھ تفقھ وعلى كبار المالكیة، وكان یخلفھ ك.إسماعیل بن حماد بن زید
ل ھ  .حفظ الحدیث الكثیر، واستبحر في الفقھ مع تقدم في النحو واللغة.في قضائھ وھو صغیر السن

وممن أخذ عنھ أبوبكر ".الفرج بعد الشدة"كتاب في الرد على من أنكر إجماع أھل المدینة، وكتاب 
تراج ع  .ول ھ تس ع وثلاث ون س نة    )ھ  ـ328(توفي سنة ثمان وعش رین وثلاثمائ ة   .الأبھري وغیره

)285-284(الدیباج المذھب :ترجمتھ في 
ھ  و أبوالفض  ل أحم  د ب  ن المع  ذل ب  ن غ  یلان ب  ن الحك  م، بص  ري م  ن أص  حاب عب  دالملك ب  ن        :6

أنھ توفى وقد قیل.الماجشون، وعلیھ تفقھ جماعة من كبار المالكیة كإسماعیل القاضي وأخیھ حماد
ترتی   ب الم   دارك :تراج   ع ترجمت   ھ ف   ي .ق   ارب الأربع   ین س   نة، تارك   اً م   ن المص   نفات الرس   الة

)164(وطبقات الفقھاء )2/550-551(
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ق  د أكث  ر أص  حاب مال  ك رحم  ھ االله ف  ي ذك  ر إجم  اع أھ  ل المدین  ة         “
ب  ھ المخ  الف والاحتج  اج ب  ھ، وحم  ل ذل  ك بعض  ھم عل  ى غی  ر وجھ  ھ فتش  نع 

محقق  ون م  ن أص  حاب مال  ك رحم  ھ االله،  علی  ھ وع  دل عم  ا ق  رره ف  ي ذل  ك ال 
وذلك أنّ مالكاً إنمّا عوّل على أقوال أھل المدینة وجعلھا حجة في ما طریقھ 
النقل كمسألة الأذان وترك الجھر بـ بسم االله الرحمن الرحیم ومسألة الصاع 
وترك إخراج الزكاة من الخضروات وغی ر ذل ك م ن المس ائل  الت ي طریقھ ا       

ھا في المدینة على وجھ لا یخفى مثلھ ونقل نق لاً یح جّ   النقل واتصل العمل ب
فھذا نقل أھ ل المدین ة عن ده ف ي ذل ك حج ة مقدم ة عل ى خب ر          .ویقطع العذر

آحاد وعلى أقوال سائر البلاد الذین نقل إلیھم الحكم في ھذه الحوادث أف راد  
الصحابة وآحاد التابعین، وقد سلم ھذا أبوبكر الصیرفي، وخالف فیھ بع ض  

وجود ھ ذا الخب ر   ب الشافعي وأصحاب أبي حنیفة، فقال بعضھم ینفيأصحا
.1”لیس بحجة وإن وجد :جملة، وقد بینّا وجوده، وقال بعضھم 

ثم ذكر النوع الث اني محتج اً بفع ل مال ك ف ي ع دم حجیت ھ، وأنك ر بش دة          
:على من ألحقھ بما طریقھ النقل، فقال 

نقل وه م ن س نن رس ول     من أقوال أھ ل المدین ة م ا    والضرب الثاني "
م   ن طری   ق الآح   اد أو م   ا أدرك   وه بالاس   تنباط ص   لى االله علی   ھ و س   لماالله 

والاجتھ  اد، فھ  ذا لا ف  رق فی  ھ ب  ین علم  اء المدین  ة وعلم  اء غی  رھم ف  ي أن     
المصیر منھ إلى ما عضده الدلیل والترجیح؛ ولذلك خ الف مال ك ف ي مس ائل     

المسألة، وبھ قال محقق و  ھذا مذھب مالك في ھذه.ةـدة أقوال أھل المدینـع
الأبھري وغیره؛ وقال بھ أبوبكر وابن القصار وأبوتمام، كأبي بكر أصحابنا

وق  د ذھ  ب جماع  ة مم  ن ینتح  ل م  ذھب مال  ك مم  ن ل  م یمع  ن .وھ  و الص  حیح
حجة في ما طریقھ الاجتھاد، النظر في ھذا الباب إلى أن إجماع أھل المدینة

.2”وبھ قال أكثر المغاربة 

بأن الشرع أعطى اجي یحتج لعدم حجیة اجتھاد أھل المدینة،وأخذ الب
:العصمة لكل الأمة لا لطائفة منھا، فقال 

والدلیل على أن ھذا لیس بإجماع یح تج ب ھ أن العق ل لا یحی ل الخط أ      "
ولولا ورود الشرع بتصویب المؤمنین لم نقطع على صوابھم في .على الأمة

ب أھ ل المدین ة دون غی رھم والإخب ار     ولم یرد شرع بتصوی.ما أجمعوا علیھ
وإنم ا ورد الش رع بتفض یل الص حابة     .ولا سبیل إلى نق ل ذل ك  .عن عصمتھم

ة ـكعل ي ب ن أب ي طال ب وطلح      .وقد خرج من جلّ تھم جماع ة عنھ ا   .وتنزیھھم

)481-480(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)483-482(نفس المصدر ص :ینظر :2
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اص وحذیف ة  ـر وسعد ب ن أب ي وق    ـوالزبیر وعبداالله بن مسعود وعمار بن یاس
ة ب ن الص امت وم ن لا یحص ى كث رة م ن       وأبي عبی دة ومع اذ ب ن جب ل وعب اد     

.1”رضي االله عنھمأفاضل الصحابة وأئمتھم 

ا ن اظره  ـالك على أبي یوسف بما طریقھ النقل حینم  ـثم أورد احتجاج م
، فرج ع أبویوس ف إل ى    رحمھ م االله ارون الرش ید الخلیف ة العباس ي   ـبحضرة ھ  

.الكـموافقة م
:قال الباجي 

إلی ھ ف ي ذل ك ـ إن ش اء االله ـ أن مالك اً ل م         ومما یب یّن ص حة م ا ذھبن ا     “
ف احتج بھ ا عل ى أب ي یوس ف      .یحتج بذلك إلاّ في المواضع التي طریقھا النق ل 

"ف ي ص  حة الوق  ف وق  ال ل  ھ   ص  لى االله علی  ھ و س  لمھ ذه أوق  اف رس  ول االله  :
ة أب ي حنیف ة   ـفرجع أبویوسف عن موافق  ".وصدقاتھ ینقلھا الخلف عن السلف

الص  اع وذك  ر الب  اجي م  ن احتج  اج مال  ك     .2”الك ـم  ف  ي ذل  ك إل  ى موافق  ة   
.والأذان

:فقال ونقل الزركشي تحریر الباجي
... فق  ال الب  اجي إنم  ا أراد فیم  ا طریق  ھ النق  ل المس  تفیض، كالص  اع     "

والمد والأذان والإمامة وعدم الزك وات ف ي الخض راوات مم ا تقتض ي الع ادة       
فإن ھ ل و تغی ر عم ا ك ان علی ھ       لمصلى االله علیھ و س  بأن یكون في زمن النبي 

.3ونحوه عند الشوكاني"لعلم فأما مسائل الاجتھاد فھم وغیرھم سواء

كث  ر الك  لام ع  ن عم  ل أو إجم  اع أھ  ل المدین  ة مثلم  ا أش  ار الب   اجي،          
أمث  ال الب  اجي والقاض  ي عب  دالوھاب  المالكی  ة أنفس  ھموالأول  ى بتحری  ر ذل  ك 

في حجی ة إجم اع أھ ل المدین ة،    تضییق لدائرة الخلافبیانھمفيووغیرھما، 
:بتقسیمھم إیاه إلى قسمین 

ومثال  ھ الص  اع والأذان، فھ  و س  نة لا إجم  اع، ولا  قس  م طریق  ھ النق  ل،
.یسع أحد إنكاره، مثلما فعل أبویوسف رحمھ االله

یصلح فلیس لھ قوة الإجماع وربماوقسم طریقھ الاجتھاد والاستدلال،
فیبق  ى م  ا ذھ  ب إلی  ھ    وای  ة والأث  ر، للت  رجیح، لم  ا عرف  وا ب  ھ م  ن س  عة الر     

، ویص بح انتق  اد المخ الفین مرجع ھ إل  ى    المحقق ون م ن المالكی ة أول  ى بالأخ ذ    
استعمال لفظ الإجماع، أو الجمع بین ما طریقھ النق ل وم ا طریق ھ الاس تدلال،     

عی اض  القاضي وھو ما یؤكده ،بالتالي الخلاف لیس وارداً على محل واحدو

)483(المصدر السابق ص :ینظر :1
المصدر نفسھ :ینظر :2
)73(وإرشاد الفحول ص )4/484(البحر المحیط :ینظر على الترتیب :3
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"بقولھ  تص ور المس ألة ولا تحق ق م ذھبنا، فتكلم وا فیھ ا عل ى        فمنھم م ن ل م ی  :
تخمین وح دس، وم نھم م ن أخ ذ الك لام فیھ ا مم ن ل م یحقق ھ عن ا، وم نھم م ن             

،عنا في المسألة ما لا نقول ھ فأوردوا...لا نقولھ فیھا أطالھا وأضاف إلینا ما
.1"واحتجوا علینا بما یحتج بھ على الطاعنین على الإجماع

، ھ ل  رض ي االله ع نھم  إجماع التابعین بعد اخ تلاف الص حابة   :لثالثافرعال
یعد إجماعاً ؟ 

على قولین ثم أجمع التابعون على رضي االله عنھمإذا اختلف الصحابة 
أحدھما، فھل یعد ھذا إجماعاً یرفع الخلاف، أم الخلاف ب اق ؟ اختل ف الن اس    

:على قولین 
أكث  ر ، وإلی  ھ ذھ  ب ی  رى أن  ھ إجم  اع لا تج  وز مخالفت  ھ  :الق  ول الأول 

وأب وعلي ب ن   ، وبھ قال م ن الش افعیة القف ال الكبی ر    3، وبعض المالكیة2الحنفیة
.5واختاره من الحنابلة أبوالخطاب،4صطخريخیران والا

الحنابلة، ون ص  لا یرى أن الخلاف یرتفع، وإلیھ ذھبت:القول الثاني 
القاض ي  لكی ة  م ن الما ، واخت اره 6علیھ أحمد، وھو قول أبي الحسن الأش عري 

وم ن  ، 7ري ـار ونس بھ لأب ي بك ر الأبھ     ـوابن القصوابن الحاجبعبدالوھاب
ام الحرمین وابن السمعاني والغزال ي والآم دي واب ن    ـالشیرازي وإمةـالشافعی

.8برھان ونسبھ للشافعي

ذاك   راً بع   ض المخ   الفین م   ن المالكی   ة    اخت   ار الب   اجي الق   ول الأول، 
:وغیرھم، فقال 

عل ى ق ولین وأجم ع الت ابعون     رضي االله عنھملفت الصحابة إذا اخت“
على أحدھما، ف إن ذل ك یك ون إجماع اً تثب ت ب ھ الحج ة، ھ ذا ق ول كثی ر م ن            
أصحابنا، وبھ قال من أصحاب الشافعي أبوعلي بن خیران وأبوبكر القف ال؛  

"وق  ال القاض  ي أب   وبكر والقاض  ي أب  وجعفر      لا یص   یر إجماع  اً، وخ   لاف  :
ب  ھ ق  ال أبوتم  ام م  ن أص  حابنا واب  ن خ  ویز من  داذ، وم  ن      و"الص  حابة ب  اق 

)68-1/67(ترتیب المدارك :ینظر :1
وغیرھما )3/366(وكشف الأسرار )161-2/159(الفصول في الأصول :ینظر :2
)159(والمقدمة ص )161-2/159(الفصول في الأصول :ینظر على الترتیب :3
وغیرھما )2/30(والقواطع )378(ص التبصرة:ینظر :4
)325(المسودة ص :ینظر :5
)325(والمسودة ص )5/155(الواضح :ینظر :6
-159(والمقدمة ص )62(ومنتھى الوصول ص )324(المسودة ص :ینظر على التریتیب :7

160(
المستص فى  و)2/30(والقواط ع  )1/276(والبرھ ان )189(اللم ع ص  :ینظر على الترتی ب  :8
)2/105(والوصول إلى الأصول )1/394(والإحكام للآمدي )1/203(
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أص  حاب الش  افعي أب  وبكر الص  یرفي وأب  وعلي ب  ن أب  ي ھری  رة وأب  وعلي         
.1”الطبري وأبوحامد المروروذي 

:من القرآن الكریم، فقال وأخذ الباجي یحتج لھذا الاختیار
سُولَ مِن وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّ:والدلیل على صحة ما نقولھ قولھ تعالى “

فتوع د  2بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَ ھُ الْھُ دَى وَیَتَّبِ عْ غَیْ رَ سَ بِیلِ اْلمُ ومِنِینَ نُوَلِّ ھِ مَ ا تَ وَلَّى          
ولا یجوز .على مخالفة المؤمنین، والمؤمنون حقیقتھم من وجد دون من عدم

أن یك ون الم  راد ب  ھ م  ن ك ان وع  دم، لأن ذل  ك أیض  ا یمن ع م  ن انعق  اد إجم  اع    
د ب ن حارث ة   ـبة بموت بعضھم كحمزة وجعفر وعبداالله بن رواحة وزی  الصحا

وھذا مم ا لا اعتب ار ب ھ    .وعثمان بن مظعون وغیرھم ممّن توفي بدء الإسلام
.3”بلا خلاف 

:بقولھ اجي على المعترضینـورد الب
"فإن قالوا “ فإن خلاف التابعین ف ي م ا تق دم فی ھ خ لاف ل یس باتب اع        :

، وإنم  ا ھ  و اتب  اع غی  ر س  بیل بع  ض الم  ؤمنین لوج  ود    غی  ر س  بیل الم  ؤمنین 
ول یس ك ذلك ح ال م ن تق دّم م ن المس لمین، ف إن         .الخلاف المتقدم من بعض ھم 

ھؤلاء لم یظھر منھم خلاف ولم یكن لھم في الحكم مذھب، ف لا یعتّ د بھ م ف ي     
".خلاف ولا إجماع

والج  واب أن ھ  ذا غل  ط، لأن  ھ ل  یس وج  ود الخ  لاف ش  رطاً ف  ي نف  ي          
ألا ت رى أن  .، وإنما الشرط فیھ أن یوجد من العلماء م ن لا یق ول ب ھ   الإجماع

بعض الصحابة إذا لم یظھر خلافاً ولا وفاق اً ول م یك ن ل ھ م ذھب ف ي المقال ة،        
وإذا .فإنھ لا یكون إجماع الباقین حجة كما لا یكون حجة إذا أظھروا الخلاف

ل م یك ن ل ھ    ثبت أن م ن مض ى م ن الص حابة لا یمن ع م ن ص حة الإجم اع إذا         
قول في الحادث ة وج ب ألا یمن ع م ن ص حة الإجم اع أیض اً، وإن ك ان مذھب ھ          

.4”مخالفاً لمذھب من بقي 

:بقولھ ومثل الباجي لھذا الإجماع في كتابھ المنتقى
وعل  ى ت  رك الوض  وء مم  ا مس  ت النّ  ار جمی  ع الفقھ  اء ف  ي زمانن  ا، "...

بعین ث م وق ع الإجم اع عل ى     وإنّما كان الخ لاف فی ھ ف ي زم ان الصّ حابة والتّ ا      
.5..."تركھ 

)492(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)115(سورة النساء، الأیة :2
)492(إحكام الفصول ص :ینظر :3
)493-492(المصدر السابق :ینظر :4
)65(ص)1(ج:ینظر :5
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ث  م  ف  ي مس  ألة  إن ھ  ذه المس  ألة ش  بیھة ب  اختلاف أھ  ل الجی  ل الواح  د       
فلم لا یسوغ في بقیة الأجیال، خاصة وأن لھم ، وإذا ساغ ذلك علیھاإجماعھم

.المجمعین لا بد لھم من مستند لم یكن قد اطلع علیھ السابقون
"الباجيأما قول ن بعض الص حابة إذا ل م یظھ ر خلاف اً     ألا ترى أ...:

"ولا وفاقاً ولم یكن لھ م ذھب ف ي المقال ة، فإن ھ لا یك ون إجم اع الب اقین حج ة        
جواب  اً عل  ى إذن ھ  ذا ك  ون ، ف  لا ییتن  اقض م  ع قول  ھ بالإجم  اع الس  كوتي فإن  ھ 

.المعترضین

اد ؟ـاع، ھل یثبت بخبر الآحـالإجم:ع رابالفرعال
، 1وت الإجم اع المنق ول بطری ق الت واتر    لم یختلف أھل الأصول ف ي ثب   

:لكن اختلفوا فیما نقل بطریق الآحاد على مذھبین 
یثبت الإجماع بخبر الواح د، وإلی ھ ذھب ت جماع ة م ن     :المذھب الأول 

.3، وبھ قال ابن الحاجب2الحنفیة والشافعیة والحنابلة
لا یثب  ت الإجم  اع بخب  ر الواح  د، وإلی  ھ ذھ  ب بع  ض   :الم  ذھب الث  اني 

.4الغزاليكوبعض الشافعیةحنفیةال

:فقال أشار الباجي إلى المذھبین، واختار الأول منھما،
بخب  ر الآح  اد أم لا ؟ ھ  ل یثب  ت:اختل  ف الق  ائلون بص  حة الإجم  اع  “

:فذھبت طائفة إلى أنّھ یثبت بأخبار الآحاد؛ وقالت طائفة م ن أھ ل الأص ول    
اض  ي أب  وبكر وش  یخنا القاض  ي   وب  ھ ق  ال الق "إنّ  ھ لا یثب  ت بأخب  ار الآح  اد  "

.5”والأول ھو الصحیح .أبوجعفر

وی  رد حج  ة المخ  الفین بقی  اس ھ  ذا وأخ  ذ الب  اجي یح  تج لھ  ذا الاختی  ار،
:الإجماع على أخبار الآحاد، فقال 

والدلیل على ذلك أن ھذا طریق إثباتھ الخبر، وم ا ك ان طری ق إثبات ھ     “
ص لى  خب ر الآح اد، كق ول الرس ول     الخبر ولم یتعبد بتلاوتھ فإنھ یصحّ ثبوتھ ب

.االله علیھ و سلم

)198(أصول الفقھ لشلبي ص :ینظر :1
)1/404(الإحكام للآمدي :ینظر :2
)64(منتھى الوصول ص :ینظر :3
)1/215(المستصفى :ینظر :4
)503(إحكام الفصول ص :ینظر :5
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دلی ل مجم ع   صلى االله علی ھ و س لم  ودلیل آخر وھو أن قول رسول االله 
ص لى  فإذا صحّ أن یثب ت ق ول الرس ول    .على صحتھ، والإجماع مختلف  فیھ

.1”بأخبار الآحاد فبأن یجب ذلك في الإجماع أولى وأحرى االله علیھ و سلم

:قائلاً شة حجة المخالفینبمناقوأعقب دلیلھ
احتج من نصر قولھم بأن كل قائل بالإجماع یرى ترك ظاھر القرآن “

.والسنة المتواترة بالإجماع؛ ولا یجوز ترك معلوم بمظنون
والجواب أنكم تجوّزون ترك المعلوم من ظ اھر الكت اب ب المظنون م ن     

.2”أخبار الآحاد 
ن كثی  راً م  ن الأس  ئلة   الظ  اھر أن م  ا اخت  اره الب  اجي غی  ر ص  حیح، لأ    

:تطرح وتحتاج إلى أجوبة، من ذلك 
إذا وأن خبر الآح اد ظن ي الثب وت والإجم اع مق دم عل ى ال نص،        :أولاً 

؟ أیضاً یقدم على النص المتواتر ھل فخبر الإجماع، من ھذا الطریقورد
ف رد ب ھ   نلأن الخب ر ق د ی  ، صعب تص ور وروده الإجماعھذا إن :ثانیاً 

.طلاع، بخلاف الإجماع فالمطلعون علیھ كثرواحد لقلة الا
كیف یوفق ب ین الاس تدلال بالإجم اع ال وارد بطری ق الآح اد م ع        :ثالثاً 

.ترك الاستدلال بالقراءة الشاذة
في حكم حجة إلا إذا كان لھذه الأسباب وغیرھا، لا یكون ھذا الإجماع 

.، واالله أعلمدأخبار الآحااً بشبیھیكون وفیوجب العمل دون العلم، الظني، 

)504-503(نفس المصدر ص :ینظر :1
)504(نفس المصدر ص :ینظر :2
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اجي في معقول الأصل ـاختیارات الب:الفصل الثالث 
والأدلة المختلف فیھا والاجتھاد والترجیح

:یتناول ھذا الفصل ثلاثة مباحث 

المنطوق والمفھـوم :المبحث الأول 

القیـــاس :المبحث الثاني 

الأدل     ة المختل     ف فیھ     ا والاجتھ     ـاد :المبح     ث الثال     ث 
والترجیـح
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المنطوق والمفھـوم:المبحث الثالث 

القس م الث اني م ن أقس ام     الح دیث ع ن  ف ي  الب اجي  ش رع  قبل أن ی
لقس م الأول،  تناول ھ ل بذكّ ر وما یندرج تحتھ من قسم، ،الأدلة الشرعیة

:فقال 
وقد .أصل ومعقول أصل:قد ذكرنا فیما تقدم أن أقسام الأدلة “

.ا في معقول الأصلمر الكلام في الأصل، والكلام ھھن
لح   ن الخط   اب وفح   وى الخط   اب   :وھ   و عل   ى أربع   ة أقس   ام   

.1”والاستدلال بالحصر ومعنى الخطاب 

وسأتطرق ف ي ھ ذا المبح ث إل ى ثلاث ة منھ ا إض افة إل ى مفھ وم          
لا فروع لھا إلا المطلب الأخی ر فل ھ   و،أربعةالب إذنفالمط.المخالفة

:فروع، وھي ثلاثة

)دلالة الاقتضاء (حن الخطاب ل:المطلب الأول 

)مفھوم الموافقة (فحوى الخطاب :المطلب الثاني 

الاستـدلال بالحصــر:المطلب الثالث 

)مفھوم المخالفة (دلیل الخطاب :المطلب الرابع 

)دلالة الاقتضاء (لحن الخطاب :المطلب الأول 
ى خط اب، وھ و م ا یس م    بلح ن ال معق ول الأص ل  أقسامبیانالباجيبـدأ 

:فقال ،بدلالة الاقتضاءأیضاً 
ث م ذك ر   .2”فأما لحن الخطاب فھو الضمیر الذي لا یتم الكلام إلا ب ھ  “

.ما لا یتم الكلام إلا بھ، وما یتم الكلام دونھ:أنھ على ضربین 

)507(إحكام الفصول ص:ینظر :1
المصدر السابق:ینظر :2
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1أَنِ اِضْ  رِب بِعَصَ  اكَ الْبَحْ  رَ فَ  انفَلَقَ  :ومث  ل ل  لأول بقول  ھ تع  الى  

فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِیضًا اَوْ بِھِ أَذىً :اً ـھ أیضـوبقول"فضرب فانفلق":اه معن
فحل ق ففدی ة م ن    ":معن اه  2مِن رَأْسِ ھِ فَفِدْیَ ةٌ مِ ن صِ یَامٍ اَوْ صَ دَقَةٍ اَوْ نُسُ كٍ       

وق ال أن ھ یج ري مج رى ال نص ف ي إثب ات الحك م،         ."صیام أو صدقة أو نسك
.قدم، وغیر ذلك من أحكام النطقوتخصیص العام، ونسخ المت

قُ لْ  .قَ الَ مَ نْ یُحْیِ ي الْعِظَ امَ وَھِ يَ رَمِ یمٌ       :ومثل للث اني بقول ھ تع الى    
"فھ ذا یحتم ل أن ی راد ب ھ     “:وق ال  3یُحْیِیھَا الذِي أَنشَأَھَا أَوَّلَ مَرَّةٍ  یحی ي  :

"على ظاھر اللفظ، ویحتمل أن یراد بھ "العظام إلاّ "ظ ام یحیي أص حاب الع :
والواج ب  .أنھ لا یجوز تقدیر ھذا الضمیر، لاستقلال الكلام بنفس ھ، إلاّ ب دلیل  

.4”حمل الكلام على ظاھره لاستغنائھ بنفسھ 

)مفھوم الموافقة (فحوى الخطاب :المطلب الثاني 
ف  ي كتاب  ھ المنھ  اج أن فح  وى الخط  اب ومفھ  وم الخط  اب   اجي ـق  ال الب  

رة تت  رادف عل  ى معن  ى واح  د، وھ  ي م  ا دل علی  ھ   والتنبی  ھ، ھ  ي ألف  اظ متغ  ای 
.6وذكر غیره ألفاظاً أخرى.5الخطاب بالتنبیھ

ث  م إن الن  اس ق  د اتفق  وا عل  ى ص  حة الاحتج  اج بمفھ  وم الموافق  ة، لك  نھم 
؟  في دلالتھ، ھل ھي لفظیة أم قیاسیةعلى قولین اختلفوا 

یة أن دلالت  ھ م  ن جھ  ة اللغ  ة، وھ  و ق  ول بع  ض الش  افع    :الق  ول الأول 
.8، واختاره الآمدي7وأكثر المتكلمین وأھل الظاھر

أن دلالت  ھ م  ن جھ  ة القی  اس الجل  ي، ویحك  ى ذل  ك ع  ن   :الق  ول الث  اني 
.10، ونسبھ ابن السبكي للجمھور9الشافعي، وصححھ الشیرازي

أولاً المقص ود م ن فح وى الخط اب ومث ل ل ھ، وص حح أن        بیّن الب اجي 
ن الق  ائلین بالدلال  ة القیاس  یة الإم  ام   م  ذك  ردلالت  ھ لغوی  ة ونس  بھ للجمھ  ور، و  

:، فقال الكیةـمن المأبوتمامو،الشافعي

)63(سورة الشعراء، الآیة :1
)196(سورة البقرة، الآیة :2
)79-78(سورة یس، الآیتان :3
)508-507(إحكام الفصول ص:ینظر :4
)23(ص :ینظر:5
)333(إیضاح المحصول ص :ینظر :6
)227(التبصرة ص :ینظر :7
)3/99(الإحكام للآمدي :ینظر :8
)104(اللمع ص :ینظر :9

)1/367(الإبھاج :ینظر :10
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اب، وھو ما یفھم ـاب، فحوى الخطـم الثاني من معقول الخطـوالقس“
فَلاَ تَقُل :من نفس الخطاب من قصد المتكلم بعرف اللغة، نحو قولھ تعالى

منع من الضرب والشتم، ومنھ فھذا یفھم منھ من جھة اللغة ال1لَّھُمَا أُفٍّ 
وَمِ  نَ اَھْ  لِ الْكِتَ  ابِ مَ  نِ اِن تَامَنْ  ھُ بِقِنطَ  ارٍ یُ  وَدِّهِ إِلَیْ  كَ    :ومن  ھ قول  ھ تع  الى  

ار ونب ھ عل ى   ـفنص على القنط  2وَمِنْھُم مَّنِ اِن تَامَنْھُ بِدِینَارٍ لاَ یُوَدِّهِ إِلَیْكَ 
ال ذي علی ھ جمھ ور    ھ ذا .ار ونب ھ عل ى م ا فوق ھ    ـما دونھ، ونص على الدین

ال ـوق.المتكلمین والفقھاء من أصحابنا وغیرھم، وبھ قال القاضي أبومحمد
"افعي ـالش ام البصري، والذي ذك راه  ـوبھ قال أبوتم"اس جليـذا قیـإن ھ:

.3”لیس بصحیح 

بأن فح وى الك لام یفھ م بطبیع ة اللغ ة     وأخذ الباجي یستدل لما اختاره،
:ل حاجة إلى نظر، فقاالدون 

یفھ م من ھ المن ع    فَلاَ تَقُل لَّھُمَا أُفٍّ :یدل على ذلك أن قولھ تعالى “
م  ن الض  رب م  ن لا یعل  م القی  اس ولا مواقع  ھ ولا كیفیت  ھ ممّ  ن یفھ  م اللس  ان      

ولو كان ذلك من جھة القیاس لما صحّ أن یفھمھ إلاّ من یعل م القی اس   .العربي
صل بعد الجمع بینھما لعلّة مؤثّرة وجھة الاستنباط للعلّة وحمل الفرع على الأ

.في الحكم
ومما یدل على ذلك  أننا نجد أنفسنا عالمة عند سماع ھ ذا اللف ظ ب المنع    
م  ن الض  رب للوال  دین والش  تم م  ن قب  ل النظ  ر والاس  تدلال وتحك  یم  القی  اس      

فل و ك ان ذل ك م ن جھ ة القی اس لوج ب ألاّ یق ع لن ا العل م           .والاجتھاد ف ي العل ة  
ولم ا  .حت ى یقص د اس تنباط العلّ ة وحم ل الف رع عل ى الأص ل        بسماع الخطاب

وجدنا أنفسنا عالمة بالمراد عند ورود الخطاب علمنا أن ذل ك م ن جھ ة اللغ ة     
.4”دون القیاس 

ة عل ى  ـفي احتجاجھم ب أن الت أفیف ل م یوض ع للدلال      المخالفیناقشـنو
:فقال ة، ـالضرب والشتم في اللغ

لغة غیر موضوع للضرب والش تم، فوج ب   احتجوا بأن التأفیف في ال“
.أن یكون المنع من ذلك معلوماً من طریق المعنى والقیاس

إن لف   ظ الت   أفیف موض   وع ":واب أن ھ   ذا غل   ط لأن   ا لا نق   ول  ـوالج   
"وإنما نقول "للضرب في اللغة إنھ یفھم ممن نطق بھ على ھذا الوجھ المنع :

)23(سورة الاسراء، الآیة :1
)75(سورة آل عمران، الآیة :2
)509-508(إحكام الفصول ص:ینظر :3
)510-509(المصدر السابق :ینظر :4
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اس لوج ب الحك م   ـلتعب د بالقی   ول و ل م ی رد ا   ".مما زاد على التأفیف م ن الأذى 
ة ـبھ  ذا، كم  ا یج  ب الحك  م بالمنص  وص علی  ھ؛ ول  ذلك یس  مع اللف  ظ الجماع           

راد دون استعمال قیاس، كما یفھمونھ م ن المنص وص علی ھ    ـفیفھمون منھ الم
”1.

ل م یوض ع   فعلاً فالتأفیف اختلاف المأخذین،ھذا الخلاف مبني على ن إ
ھـ، لك ن عن د سماع    اجيـم ا أش ار الب    كفي اللغة للدلالة عل ى الض رب والش تم   

یتب  ادر إل  ى أذھ  ان ال  بعض المن  ع منھم  ا بطری  ق الأول  ى، وھ  ذا أس  لوب رائ  ج  
ر ـللتنبیھ بالأدنى على الأعلى أو العكس، وق د یحت اج آخ رون إل ى إعم ال نظ       

.یسیر
اس فطري في الإنسان ـفالنزاع بینھما طفیف یكاد أن لا یذكر، لأن القی

لفظیاً أمثال إم ام  الخلاف اعتبر بعض الشافعیة ، لذا اتھویمارسھ یومیاً في حی
.وابـصیظھر أنھ ھو ال، و2الحرمین والغزالي والبیضاوي وغیرھم

ر ـدلال بالحصـالاست:المطلب الثالث 
، ھ ل ھ و م ن قبی ل المنط وق      على م ذھبین رـاء في الحصـاختلف العلم

:3أم من قبیل المفھوم ؟
.ل المفھوم، وإلیھ ذھب الجمھورأنھ من قبی:المذھب الأول 
أنھ من قبیل المنطوق، وبھ جزم أبوإسحاق الشیرازي :المذھب الثاني 

.في الملخص، ورجحھ القرافي في القواعد

، كم  ا یفھ  م م  ن كلام  ھ  الظ  اھر أن الب  اجي ق  د اخت  ار الم  ذھب الأول   و
س تقلاً  ر من بقیة المفاھیم، فجعل الاس تدلال ب ھ قس ماً م   ـواستثنى مفھوم الحص

:فقال من أقسام الاستدلال بالخطاب،
وب ھ ق ال عام ة    ر؛ـوالقسم الثالث من أدلة المعقول الاستدلال بالحص“

.العلماء إلاّ من لا یعبأ بقولھ
.ویدل على بطلان قولھ عرف التخاطب والمعروف من لسان العرب

ا عل   ى نف   ي الحك   م ع   ن غی   ر  ـر ی   دل ظاھرھ   ـألف   اظ الحص   :فص   ل 
.4”ھ المنصوص علی

:1ثم إن العلماء قد اختلفوا في أربعة ألفاظ، أي منھا یفید الحصر ؟

)510(نفس المصدر :ینظر :1
"ینظر :2 م 1984/ھـ1404–3ط(لمحمد أدیب صالح "تفسیر النصوص في الفقھ الإسلامي:
)638(ص)2(ج)بیروت ودمشق –المكتب الإسلامي –
)160(إرشاد الفحول ص :ینظر :3
)510(إحكام الفصول ص :ینظر :4
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.2»إنما الماء من الماء «:الرسولا، نحو قولـإنم:أولاً 
لا یقب ل االله  «:اء، نح و قول ھ   ـدم النفي قبل أدوات الاستثن  ـتق:ثانیاً 

.3»صلاة إلا بطھور 
تحریمھ  ا التكبی  ر وتحلیلھ  ا «:قول  ھ المبت  دأ م  ع خب  ره، نح  و :ثالث  اً 

.4»التسلیم 
إِیَّ   اكَ نَعْبُ   دُ وَإِیَّ   اكَ :الى ـنح   و قول   ھ تع   ،دم المعم   ولاتـتق   :رابع   اً 

.6وَھُم بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ :ھ ـوقول5نَسْتَعِینُ 

:وكان للعلماء في ھذه الألفاظ ثلاثة أقوال 
لإثب  ات ولا دلال  ة لھ  ا عل  ى الحص  ر، وب  ھ   أنھ  ا لتأكی  د ا:ول الأول ـالق  

.7واختاره الآمدي،قالت الحنفیة
فق  ط، وب  ھ ق  ال القاض  ي   "إنّم  ا"أن لف  ظ الحص  ر ھ  و  :ول الث  اني ـالق  

.8أبوبكر وأبوإسحاق الشیرازي والفخرالرازي والبیضاوي
وإن ك ان دون ھ ف ي    "إنما"أن المبتدأ مع خبره ملحق بـ :ول الثالث ـالق

.9زاليـال الغالقوة، وبھ ق

لقاض یین أب ي بك ر وأب ي جعف ر،      ونس بھ ل اجي القول الث اني، ـار البـاخت
:ة، فقال ـوذكر مذھب القاضي عبدالوھاب في ھذه المسأل

وذھ ب اب ن نص ر وجماع ة م ن      .ر واح د وھ و إنّم ا   ـفلفظ الحص  ...“
تعالى في قولھ وذلكوقد بیّنّاه، ا،ـإنّم:شیوخنا إلى أنّ ألفاظ الحصر أربعة 

: ِذََلِ  كَِ لمَ  ن لَ  مْ یَكُ  نَ اَھْلُ  ھُ حَاِضِ  ري المَسْ  جِدِ الحَ  رَام10 ، والأل  ف وال  لام
"ف  ي قول  ك  الت  ي لاس  تغرق الج  نس   البیّن  ة عل  ى الم  دّعي والیم  ین عل  ى     :

تحریمھ   ا التكبی   ر «:ف   ي م   ا روي عن   ھ والإض   افة11"الم   دّعى علی   ھ

)160(وإرشاد الفحول ص )89(وتقریب الوصول ص)52-51(التنقیح ص :ظر ین:1
عن أبي سعید الخدري )217(وأبو داود )343(رواه مسلم :2
سبق تخریجھ :3
وصحح ـھ، وصحح ـھ أیض ـاً الألب اني ف ي إرواء      )9(والترم ـذي  )61(رواه عن علي أبوداود :4

)301(برقم )2/9(الغلیل 
)5(فاتحة، الآیة سورة ال:5
)27(سورة الأنبیاء، الآیة :6
)3/140(الإحكام للآمدي :ینظر :7
)1/356(الإبھاج :ینظر :8
)2/207(المستصفى :ینظر :9

)196(سورة البقرة، الآیة :10
"عن عم رو ب ن ش عیب ع ن أبی ھ ع ن ج ده، وق ال         )1341(رواه الترمذي :11 ھ ذا ح دیث ف ي    :

وروى البخ  ـاري )2661(ب  رقم )8/279(، وصحح  ـھ الألب  اني ف  ي إرواء الغلی  ل  "ده مق  الإسن  ـا



اختیارات الباجي في معقول الأصل والأدلة المختلف فیھا والاجتھاد والترجیح الفصل الثالث 

238

.الطی ب وأبوإس حاق الش یرازي    وبھ ذا ق ال القاض ي أبو   »وتحلیلھا التّسلیم 
والذي ...1عنده من حروف الحصرلام كيالك ما یدل على أن ـوقد ورد لم

ا، وإل ى ھ ذا ذھ ب القاض ي أب وبكر      ـد، وھ و إنم   ـعندي أن لف ظ الحص ر واح    
.2”والقاضي أبوجعفر 

أن ینفي أن تكون ھذه الألفاظ تفید الحصر، مركزاً عل ى  ار الباجيـاخت
:فقال »نة على المدّعي البیّ«:حدیث 
والدلیل على ذلك أن ھذه الألفاظ جملة م ا تقتض ي تعلی ق الحك م بم ن      “

البیّن ة عل ى الم دّعي    «:علّق علیھ، ولا تقتضي نفیھ عمّن سواه، لأنھ إذا ق ال 
أكثر ما فیھ أنھ أثبت ج نس البیّن ة ف ي جنب ة الم دّعي، ول یس للم دّعى علی ھ         »

فیھا عنھ، وإنما ھذا من باب دلی ل الخط اب، لأن ھ لا    ھھنا ذكر یثبتھا لھ ولا ین
"ف  رق ب  ین أن تق  ول  "أو تق  ول "الزك  اة ف  ي س  ائمة الغ  نم: ف  ي س  ائمة الغ  نم :

"أو تقول ".الزكاة "أو تقول "البیّنة على المدّعي: م ن  "على المدّعي البیّن ة :
ب اب  م ن 3»ف ي س ائمة الغ نم الزك اة     «:ھ ـوقد قالوا إن قول  .جھة المعنى

.الاستدلال بدلیل الخطاب، لا من باب الحصر
ق د أثب  ت جمی ع ج  نس   »البیّن  ة عل ى الم  دّعي  «:اس تدلوا ب  أن قول ھ   

وھ ذا  .البیّنة في جنبة المدّعي، فلم تبق منھ بینة تكون في جنبة الم دّعى علی ھ  
.معنى الحصر

فق  د»ف  ي س  ائمة الغ  نم الزك  اة  «:واب أن ھ  ذا یبط  ل بقول  ھ  ـوالج  
.4”جعل جمیع الزكاة في السائمة، ولا یقال إنھ من باب الحصر 

)مفھوم المخالفة(دلیل الخطاب :رابع المطلب ال
بع  د الف  راغ م  ن الاس  تدلال بالحص  ر، تن  اول الب  اجي مفھ  وم المخالف  ة،    

"ف  ي كتاب  ھ الح  دود بقول  ھ    وعرف  ھ".دلی  ل الخط  اب "وس  ماه  قص  ر حك  م  :
.1"والحكم للمسكوت عنھ بما خالفھالمنطوق بھ على ما تناولھ، 

ل و یعط ى الن اس ب دعواھم لادع ى      «:عن اب ن عب ـاس مرفوع اً بلف ـظ     )1711(ومسلم )4552(
.»ناس دمـاء رجال وأموالھم، ولكن الیمین على المدعى علیھ 

وَالخَیْلَ وَالِبغَالَ وَالحَمِی رَ لِتَرْكَبُوھَ ا   :بقولھ تعالى مثل لھ استدلالاً على المنع من أكل الخیل، :1
)26(كتاب المنھاج ص :ینظر )7(سورة النحل، الآیة وَزِینَةً 

)513(إحكام الفصول ص :ینظر :2
"عن أنس أن أبا بكر كتب إلیھ فریضة الصدقة، وفیھ ا  )1454(روى البخاري :3 وف ي ص دقة   :

"تھاالغنم في سائم
)514-513(إحكام الفصول ص:ینظر :4
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وقال ابن برھان أن لھ أسامي متعددة، فیقال لھ مفھوم الخطاب، ودلی ل  
.2الخطاب، وفحوى الخطاب

مفھ  وم العل  ة، ومفھ  وم الص  فة، :ث  م ھ  و عن  د الق  ائلین ب  ھ عش  رة أن  واع 
ومفھوم الشرط، ومفھوم الاستثناء، ومفھوم الغایة، ومفھوم الحصر، ومفھ وم  

.3ن، ومفھوم المكان، ومفھوم العدد، ومفھوم اللقبالزما

وإذا كان الناس قد اتفقوا على صحة الاحتجاج بمفھ وم الموافق ة، ف إنھم    
ص   حة الاحتج   اج بمفھ   وم المخالف   ة عموم   اً، وب   بعض أنواع   ھ   اختلف   وا ف   ي

كم ا س بق الإش ارة إل ى ذل ك، وس یؤكده       ل ھ  والباجي م ن المنك رین   ،خصوصاً
.مفاھیمتعرضھ لبعض العند 

مفھوم الاسم والصفة :الفرع الأول 
:یقصد بمفھوم الصفة تعلیق الحكم عل ى ال ذات بأح د الأوص اف، نح و      

فھل یدل ذلك عل ى نفی ھ ف ي غیرھ ا ؟ اختل ف ف ي       »ة الغنم زكاة ـفي سائم«
:ة على مذھبین ـالاحتجاج بمفھوم الصف
ل ب ھ الإمام ان   ؛ فقا4أنھ یحتج بھ، وإلیھ ذھب الجمھور:المذھب الأول 

وأبوالحس  ن الأش  عري،  ، والإم  ام أحم  د 5والش  افعي وأكث  ر أص  حابھما  مال  ك
.6وجماعة من أھل العربیة كأبي عبیدة

وأص حابھ لا یرى الاحتجاج بھ، وإلیھ ذھ ب أبوحنیف ة  :المذھب الثاني 
8والقاض   ي أبوحام   د وب   ھ ق   ال اب   ن س   ریج  ،7وبع   ض المالكی   ة والش   افعیة  

لغزال  ي وفخرال   دین ال  رازي ونس   بھ للقاض  ي أب   ي    وأبوالحس  ین البص   ري وا 
.10، ووافقھم من أئمة اللغة الأخفش وابن فارس وابن جني9بكر

"ینظر :1 –نزی ھ حم اد   :التحقی ق  (لأبي الولیـد سلیمـان بن خلف البـاجي "الحدود في الأصول:
)50(ص )مصر–القاھرة –م 2000/ھـ1420–1ط–دار الآفاق العربیة 

)335(الوصول إلى الأصول ص :ینظر :2
)3/99(والإحكام للآمدي )49(التنقیح ص :ینظر :3
)158(وإرشاد الفحول ص )1/371(الإبھاج :ینظر :4
)4/30(والبحر المحیط )2/191(المستصفى :ینظر :5
)3/103(الإحكام للآمدي:ینظر :6
)158(وإرشاد الفحول ص ص )4/31(البحر المحیط :ینظر :7
)218(التبصرة ص :ینظر :8
والمحص    ول لل    رازي )2/204(والمستص    فى )1/150(المعتم    د :ی    ب ینظ    ر عل    ى الترت:9
)1/336(

)158(وإرشاد الفحول ص )4/31(البحر المحیط :ینظر :10
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ث  م إن بع  ض الق  ائلین بمفھ  وم الص  فة ق  الوا أیض  اً بمفھ  وم اللق  ب خلاف  اً   
وأب وبكر  2، ومن الشافعیة ابن فورك1بن خویز منداداللجمھور، فمن المالكیة

، والم راد باللق ب الاس م الجام د     3نابل ة وأبوبكر ال دقاق والص یرفي وبع ض الح   
.سواء كان علماً أو اسم جنس

القول بمفھوم الص فة لجمھ ور المالكی ة والش افعیة، وذك ر     نسب الباجي
واخت  ار إنك  ار ، مفھ  وم اللق  ببأیض  اًاب  ن خ  ویز من  داذ واب  ن القص  ار ق  الا  أن 

:فقال المفھومین،
أص  حابنا إل  ى ف  ذھب الجمھ  ور م  ن .اختل  ف الن  اس ف  ي ھ  ذا الب  اب “

القول بدلیل الخطاب، وھو أن تعلیق الحكم على الصفة یدل على انتفاء ذلك 
فدل 4فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُومِنَةٍ :، نحو قولھ تعالى الحكم عمّن لم توجد فیھ

في سائمة «:فدل ذلك على أنھ لا یجوز إخراج رقبة كافرة، ونحو قولھ 
اوز ذل  ك بع  ض ـوج  .فائھ  ا ع  ن المعلوف  ةی  دل ذل  ك عل  ى انت»الغ  نم الزك  اة 

الاس م  ا كابن خویز منداذ واب ن القص ار إل ى أن تعلی ق الحك م عل ى      ـأصحابن
یدل على انتفائھ عمّن عدا ذلك الاسم؛ وبالأول قال أكث ر أص حابنا وأص حاب    
الشافعي، وبھ قال أبوالحسن الأش عري، واخت اره القاض ي أبومحم د ونس بھ      

اس بن سریج وأبوبكر ـوقال أبوالعب.مام وأبوالفرجالك، وبھ قال أبوتـإلى م
"القف   ال والقاض   ي أب   وبكر والقاض   ي أب   وجعفر  إن تعلی   ق الحك   م بالاس   م  :
.5”وھو الصحیح عندي ".والصفة لا یدل على انتفاء الحكم عمّن عداھما

وأیضاً اعتبر في كتابھ المنھاج الاس تدلال ب دلیل الخط اب، وھ و تعلی ق      
.6استدلال غیر صحیحالحكم على الصفة 

بقیاس ھ عل ى الأخب ار وعل ى المتف ق      ارـذ الباجي یحتج لھذا الاختیـوأخ
:ة، فقال ـعلیھ لغ
ث م  .و الدلیل على ذلك تعلی ق الحك م بالص فة بمثاب ة تعلی ق الخب ر بھ ا       “

"ثب  ت وتق  رر أن  ھ ل  و ق  ال    قت  ل الرّج  ل "، أو"الأب  یض"أو "ج  رح الأس  ود:
، لا ی  دل ذل  ك عل  ى انتف  اء ھ  ذا الحك  م عمّ  ن ع  دا     "أك  رم زی  د "أو "الطّوی  ل
.المذكور

)338(إیضاح المحصول للرازي ص :ینظر :1
)160(وإرشاد الفحول ص )352(المسودة ص :ینظر :2
)228(والتوضیح ص )1/185(التحریر وشرحھ :ینظر :3
)92(سورة النساء، الآیة :4
)515-514(إحكام الفصول ص :ینظر :5
)30(ص :ینظر :6
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ومما یدل على ذلك اتفاق أھ ل اللغ ة عل ى أن الغ رض بإثب ات الأس ماء       
الأع  لام م  ن الأس  ماء الت  ي ھ  ي النع  وت، تمیی  ز م  ن ل  ھ الاس  م مم  ن ل  یس ل  ھ، 

أو لقب اً محض اً   "قات ل "و"أب یض "و"أس ود ":سواء كان مقیداً بصفة، كقولك 
"كقول  ك  فل  و دل تعلیق  ھ بالص  فة عل  ى المخالف  ة   ".خال  د"و"عم  رو"و"زی  د:

وفي العلم بفساد ذلك دلیل على ما .لوجب أن یدل تعلیقھ باللقب على المخالفة
.1”قلناه 

:بأدلة یمنع الأخذ بمفھومھا، من ذلك استدل الباجي ثم
دَكُمْ خَشْ یَةَ إِمْ لاَقٍ   وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَ:، كقولھ تعالى لتنبیھما یرد ل:أولاً 

2 ولا خ  لاف أن  ھ لا یج  وز ق  تلھم م  ع الإم  لاق، وإنم  ا ذل  ك عل  ى     “:فق  ال
معن  ى التنبی  ھ، لأن  ھ إذا ل  م یج  ز ق  تلھم م  ع الإم  لاق، فب  أن لا یج  وز م  ع عدم  ھ 

.3”أولى 
:ما یرد على معنى المبالغة، فقال :ثانیاً

:لحكم؛ ق ال االله تع الى  في استحقاق ذلك اعلى معنى المبالغةوقد یرد “
    َوَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُ الْھُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْ رَ سَ بِیلِ اْلم ُـومِنِین

.”4نُوَلِّھِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِھِ جَھَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیراً 
:، فقال اً عن الصحابةآثارأیضاً بل زاد 

قل ت  "ذل ك م ا روي ع ن ع روة ب ن الزبی ر أن ھ ق ال         ومما ی دل عل ى  “
"لعائشة أم المؤمنین رضي االله عنھا وأنا یومئذ حدیث السن  أرأیت قول االله :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ االلهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْ تَ أَوِ اِعْتَمَ رَ فَ لاَ    :عز وجل 
".فم  ا أرى عل  ى أح  د ش  یئاً ألا یط  وف بھم  ا5ھِمَ  ا جُنَ  احَ عَلَیْ  ھِ أَنْ یَطَّ  وَّفَ بِ

"قالت عائشة  فلا جناح علی ھ ألا  :لو كان كما قلت، لكانت .كلا یا ابن أخي:
فھذه عائشة، وھي من أھ ل اللس ان، ل م تحك م للمس كوت عن ھ       .6"یطوف بھما

بضد حكم المنطوق بھ؛ واعتذر عروة ما اعتقد ذلك بحداثة سنھ، وأنھ لم یكن 
وإذا كان ھذا طریقھ اللغة وجب أن یرجع فیھ إلى قول عائش ة، واالله  .بعدفقھ

.7”!أعلم وأحكم

)516-515(إحكام الفصول المصدر نفسھ :ینظر :1
)31(سورة الإسراء، الآیة :2
)516(إحكام الفصول ص:ینظر :3
)115(سورة النساء، الأیة :4
)158(سورة البقرة، الآیة :5
نحوه ھذا)849(رواه مالك :6
)517(إحكام الفصول ص:ینظر :7
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من ذلك مسألة التقصیر ف ي الص لاة،   ناقش الباجي أدلة المخالفین،ثم 
:فقال 

:أما ھم فاحتج من نصر قولھم بما روي أن یعلى بن أمیة قال لعم ر  “
فق  ال "فم ا لن ا نقص  ر ونح ن آمن ون ؟    أذن االله تع الى للخ ائف ف ي التقص  یر،    "

"عمر  ة ـصدق  «:ال ـفق  فس ألت ع ن ذل ك النب ي     .عجبت مما عجبت منھ:
فوجھ الدلیل م ن ھ ذا أنھ م فھم وا     :قال1"»تصدق االله علیكم، فاقبلوا صدقتھ 

".منھ دلیل الخطاب، وأنھ إذا أرخص للخائف في التقصیر كان غیره بخلافھ
م، وذلك أنھم فھموا تقصیر الصلاة للخ ائف  والجواب أن ھذا غلط علیھ

فوج ب لھ م أن یطلب وا    .المسافر؛ وبقي المسافر الآمن لم یرد فیھ حك م علم وه  
ولس نا نق ول إذا   .فإن عدموه ألحقوه بأشبھ الأصلین ب ھ .الدلیل من جھة النص
"أنكرنا دلیل الخطاب  ، وإنم ا  "ا نوجب للمسكوت عنھ حكم المنطوق ب ھ ـإنن:

لة من لم یرد لھ ذكر في الشرع فیحتاج في إثبات حكم ھ إل ى دلی ل    یكون لمنز
.2”مستأنف 

ذھ ان  الأإن طبیعة اللغة تقتضي الأخذ بمفھوم المخالفة لأنھ یتبادر إل ى  
م  ن ذل  ك ألا للأخ  ذ ب  ھ،ش  روطاً والجمھ  ور ق  د جع  ل.إلا ف  ي ح  الات خاص  ة

ذن مب    رر إف    لا3یخ    رج مخ    رج الغال    ب، ولا یك    ون للمبالغ    ة ونحوھم    ا   
.للاعتراض

والأمثل   ة الت   ي أت   ى بھ   ا الب   اجي خارج   ة ع   ن مح   ل الن   زاع، فیس   قط   
.اعتراضھ على الجمھور

المجتھد إذا بحث عن فائدة القید في النص ولم یجد إلا تخصیص ثم إن 
الحكم بما وجد فیھ القید ونفیھ عما لا یوجد فیھ، فإنھ یغلب على ظنھ بأن ھ ذا  

الجمھ  ورلوج  وب العم  ل، وش  روط   ةن كافی  القی  د لھ  ذه الفائ  دة، وغلب  ة الظ     
.والباجيتضعف احتمالات التشكیك التي ذكرھا الأحناف

مفھوم الشرط :الفرع الثاني 
كالطھارة للص لاة،  وشرعيكالحیاة للعلم، عقلي:أنواع الشرط أربعة 

.4وھو المقصود ھناولغويكالسلم لصعود السطح، وعادي

ل عل  ى انتفائ  ھ عم  ا ع  داه ؟ اختل  ف    ف  الحكم إذا عل  ق بش  رط، فھ  ل ی  د   
:العلماء في الاحتجاج بمفھوم الشرط على قولین 

)686(رواه مسلم :1
)519-518(إحكام الفصول ص :ینظر :2
)514(وأصول الفقھ لشلبي )374-1/372(أصول الفقھ للزحیلي :ینظر :3
)329-4/328(البحر المحیط :ینظر :4
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ض المنك رین لمفھ وم   ـوب ھ ق ال بع    دل عل ى ذل ك،  ـأنھ ی  :ول الأول ـالق
ةـالصف

ابن سریج والكرخي 1أبي الحسین البصري وفخرالدین الرازي والبیضاويك
.2وابن الصباغ

وبھ قال القاضي ف ما عدا الشرط،أنھ لا یدل على خلا:القول الثاني 
ونقل ھ ع ن أكث ر المعتزل ة ك أبي عب داالله البص رى        ، والآم دي الغزاليوأبوبكر 

.3والقاضي عبدالجبار 

ونسب إنك اره لجمھ ور المنك رین للمفھ وم     أنكر الباجي مفھوم الشرط،
ف أثبتوه،  خ الفوا  منھم القاض ي أب وبكر، وأن اب ن س ریج وبع ض الع راقیین ق د       

:قال 
تعلی  ق الحك  م بالش  رط لا ی  دل عل  ى انتفائ  ھ عمّ  ا ع  داه، وبھ  ذا ق  ال    “

القاضي أبوبكر وجمھور المنكرین لدلیل الخط اب؛ وق ال بع ض أھ ل الع راق      
"وأبوالعب  اس ب  ن س  ریج   إنّ  ھ ی  دل عل  ى انتف  اء الحك  م عمّ  ن انتف  ى عن  ھ    :

.4”"الشرط

،رعیةبالقی  اس عل  ى الش  روط الش  وأخ  ذ الب  اجي یح  تج لھ  ذا الاختی  ار،
:فقال 

والدلیل على ذلك علمنا بأنھ لا یمتنع ثبوت الحكم بشرطین مختلف ین؛  “
"ولذلك ما ج از أن یق ول القائ ل     إذا أعط اك درھم اً   "و"إذا ق ام زی د فأكرم ھ   :

وإذا جاز تعلیق الحكم بش روط كثی رة ف أكثر م ا ف ي تعلیقھ ا       ".وإذا لقیك راكباً
ل  ك لا یمن  ع م  ن كون  ھ علام  ة     وذ.بأح  دھا كون  ھ علام  ة عل  ى ثب  وت الحك  م    

.كالعلامة الشرعیة
ق د  "من جاءك فأعط ھ درھم اً  :"ومن الدلیل على ذلك أن القائل إذا قال 

ن  ص عل  ى إعط  اء الج  ائي؛ وم  ن ل  م ی  أت فل  م ی  ذكره بإعط  اء ولا من  ع؛ فھ  و    
"بمنزلة أن یقول  "وق د دللن ا عل ى أن ھ إذا ق ال      ".اعط الجائي درھم اً : اع ط  :

)1/378(والإبھاج )4/122(والمحصول للرازي )1/240(تمد المع:ینظر على الترتیب :1
)4/37(البحر المحیط :ینظر :2

، ھوأبونص  ر عب  د الس  ید ب  ن محم  د ب  ن عبدالواح  د البغ  دادي الش  افعي، فقی  ھ أص  ولي  واب  ن الص  باغ
"أخذ عن القاضي أبي الطی ب وغی ره، وك ان نظی ر الش یرازي، ق ال اب ن عقی ل         .محقق كمل ت ل ھ   :

ولھ س بع وس بعون   )ھـ477(سنة سبع وسبعین وأربعمائةتوفي ببغداد".جتھاد المطلقشرائط الا
"س  نة، تارك  اً م  ن المؤلف  ات  طبق  ات :تراج  ع ترجمت  ھ ف  ي".الش  امل"و"العم  دة ف  ي أص  ول الفق  ھ:

)3/355(شذرات الذھب و)260(الشافعیة 
والإحك ام للآم دي   )2/205(والمستص فى  )3/363(التقری ب والإرش اد   :ینظر على الترتیب :3
)3/126-127(
)522(إحكام الفصول ص:ینظر :4
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"فك ذلك إذا ق ال   .إن ذلك لا یقتضي منع من لیس بجاءف"الجائي درھماً م ن  :
.1”"جاءك فأعطھ درھماً

:فقال وناقش الباجي القائلین بمفھوم الشرط،
أم  ا ھ  م ف  احتج م  ن نص  ر ق  ولھم ب  أن فائ  دة وص  فنا ل  ھ بأن  ھ ش  رط أن  “

ینتفي الحك م بانتفائ ھ، وإن ص ح أن یوج د الش رط م ع ع دم الحك م، كالش روط          
.العقلیة

جواب أن ھذا خطأ، لأنھ لو كان م ا ذكرتم وه ص حیحاً لاس تحال أن     وال
.2”یشترط في حكم واحد صفات كثیرة لاستحالة ذلك في الشروط العقلیة 

مفھوم الغایـة:الفرع الثالث 
الحكم إذا عل ق بغای ة، فھ ل ی دل عل ى انتفائ ھ عم ا ع داھا ؟ اختل ف ف ي           

:الاحتجاج بمفھوم الغایة على مذھبین
یدل على نفي الحكم فیما بعد الغایة، وبھ قال أكثر م ن  :الأول المذھب

، والقاضي عبدالجبار 3كالقاضي أبي بكر والغزاليأنكر القول بدلیل الخطاب
.4وأبي الحسین البصري
لا ی  دل عل  ى ش  يء، وب  ھ ق  ال أص  حاب أب  ي حنیف  ة     :الم  ذھب الث  اني  

.5وجماعة من الفقھاء والمتكلمین، واختاره الآمدي

م ن  وذكر بعض المستثنین ل ھ تار الباجي أیضاً إنكار مفھوم الغایة،اخ
:م، فقال إنكار المفاھی

تعلیق الحكم على الغایة لا یدل على انتفائھ عمّا بعد الغای ة، وذھ ب   “
القاضي أبوبكر إلى أن ھ ی دل عل ى انتف اء الحك م عمّ ا بع د الغای ة، وإل ى ھ ذا           

أكث ر أص حاب أب ي حنیف ة؛ وذھ ب      ذھب شیخنا القاضي أبوجعفر السمناني و
.6”بعض المنكرین لدلیل الخطاب إلى أنّھ لا یدل على ذلك، وھو الصحیح 

:وأخذ الباجي یحتج لھذا الاختیار
وَلاَ :والدلیل على م ا نقول ھ قول ھ تع الى     “:من الكتاب، فقال :أولاً 

وبعد أن یبلغ أشده، 7حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ تَقْرَبُواْ مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالتِي ھِيَ أَحْسَنُ

المصدر نفسھ :ینظر :1
)523(المصدر السابق ص:ینظر :2
)2/208(المستصفى :ینظر :3
)1/145(المعتمد :ینظر :4
)3/133(الإحكام للآمدي :ینظر :5
)523(إحكام الفصول ص :ینظر :6
)152(لأنعام، الآیة سورة ا:7
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وَلاَ تَقْرَبُوھُنَّ حَتَّى یَطْھُ رْنَ  :ومن ذلك قولھ تعالى .أشده، فھذا أیضاً حكمھ
1 2”وإذا طھرن فلا یقربن أیضاً حتى یتطھرن.

:ومما ی دل عل ى ذل ك أن ھ إذا ق ال القائ ل       “:من المعقول، فقال :ثانیاً 
فقد تناول نطق ھ الأم ر بالض رب ف ي ح ال القی ام؛       "ى یجلسحتاضرب زیداً"

وح  ال الجل  وس ل  م ی  ذكرھا ب  الأمر بالض  رب ولا ب  المنع م  ن ذل  ك؛ ویص  ح        
"إلحاقھا بحال القیام، ویصحّ التفریق بینھما؛ وھو بمنزلة أن یقول  اض رب  :

فالذي یتناول أمره ح ال القی ام؛ وأم ا ح ال الجل وس فل م یتناولھ ا       ".زیداً قائماً 
"وقد أجمعنا على أنھ لو قال .الأمر بالضرب ولا بالمنع منھ اض رب زی داً   :

:لم یدل ذلك على المنع من ضربھ في حال الجلوس؛ وك ذلك إذا ق ال   "قائماً 
.3”"اضرب زیداً حتى یجلس"

ف ي اس تدلالھ بوج وب الإض مار لت تم      ثم ناقش الباجي القاضي أبا بك ر 
بمفھ وم الغای ة، ف أتى الب اجي بإض مار آخ ر ف  ي       فائ دة الك لام ل ذا وج ب الق ول      

:مفھوم الصفة، لبیان أنھ لا ضرورة للإضمار، فقال 
اح  تج القاض  ي أب  وبكر رحم  ھ االله ب  أن أھ  ل اللغ  ة ق  د وقفون  ا عل  ى م  ا  “

وم ا یج ري مجراھم ا    "إل ى "و"حت ى "یقوم مقام نصھم على أن ذكر الغایة بـ 
ذل ك أنھ م متفق ون عل ى الق ول      یدل على أن ما بعدھما بخ لاف م ا قبلھم ا؛ و   

حَتَّ  ى و5حَتَّ  ى تَ  نكِحَ زَوْج  اً غَیْ  رَهُ  و4حَتَّ  ى یُعْطُ  واْ الْجِزْیَ  ةَ عَ  نْ یَ  دٍ  
كلام غیر تام ولا مستقل بنفسھ، وأنھ لا بد فیھ من إض مار، وأن  6یَطْھُرْنَ 

:ى وأن المضمر في الكلام الثاني ھو المظھر الأول المتق دم، وھ و قول ھ تع ال    
 ُفَلاَ تَحِلُّ لَھھ ـوالمضمر في قول:  ُحَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَیْ رَه   فتح ل ل ھ؛

فَ لاَ تَحِ لُّ لَ ھُ مِ ن بَعْ دُ حَتَّ ى تَ نكِحَ        :ولو لم یقدر ھذا في الك لام لص ار قول ھ    
.لغواً لا فائدة فیھزَوْجاً غَیْرَهُ 

ى تَ   نكِحَ زَوْج   اً غَیْ   رَهُ حَتَّ   :والج   واب أن   ا لا نس   لم أن ف   ي قول   ھ  
مضمراً، بل الكلام یتناول ھذه الم دة الت ي تناولھ ا اللف ظ؛ وم ا بع دھا موق وف        

دة، لج از  ـولو جاز لقائ ل أن ی دعي ف ي ھ ذا ض میراً ت تم ب ھ الفائ         .على الدلیل
ض میراً آخ ر ت تم    7»في سائمة الغ نم الزك اة   «:ھ ـلآخر أن یدعي في قول

)222(سورة البقرة، الآیة :1
)524-523(إحكام الفصول ص :ینظر :2
)524(إحكام الفصول ص :ینظر :3
)29(سورة التوبة، الآیة :4
)230(سورة البقرة، الآیة :5
)222(سورة البقرة، الآیة :6
سبق تخریجھ :7
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"وھو بھ فائدة الكلام،  وإن لم یجب ھذا، لم یجب ".لا زكاة في غیر السائمة:
.1”ما قلتموه 

)525-524(إحكام الفصول ص :ینظر :1
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القیـــاس:ثانيالمبحث ال

:یتناول ھذا المبحث ثمانیة مطالب تحتھا فـروع 

تعریف القیاس الشرعي، وحجیتھ :المطلب الأول 

أقسام القیاس :المطلب الثاني 

ھل یجوز التعلیل بعلتین لحكم واحد ؟:المطلب الثالث 

الخب   ر المخ   الف للقی   اس، ھ   ل یص   ح   :المطل   ب الراب   ع 
؟ علیھالقیاس 

الاسم، ھل یصح أن یجعل علّ ة للحك م   :المطلب الخامس 
؟ 

ط   رد العل   ـة، وتأثیرھ   ا، ھ   ل ھم   ا :المطل   ب الس   ادس 
شرطان في صحتھا ؟ 

قلب القلب، وتعارض القیاس مع الآحاد:المطلب السابع 

ھل یص ح الاس تدلال ب العكس وب القرائن    :المطلب الثامن 
؟
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بیان ع رف اس تعمال اللف ظ ل ھ،     اس بـعن القیاجي حدیثھـالببـدأ 
:فقال 

معن  ى الخط  اب وھ  و  ]م  ن معق  ول الأص  ل [والقس  م الراب  ع  “
اس؛ وإن كان اسم القیاس یجري عل ى أكث ر أن واع الاس تدلال م ن      یالق

جھة المعنى، إلا أن العرف قد جرى بین أھل الج دل ب إطلاق القی اس    
.1”لفظھ على نوع مخصوص من الاستدلال، وھو ما حرر

م  ن ف  ي الاس  تدلال علی  ھ،وأف  اضاس الش  رعي،ـث  م ع  رف القی  
، وھ  و م  ا عل  ى نفات  ھردوف  ي ال  اع،ـالإجم  م  نة وـالسن  م  ن الكت  اب و

إل ى  ف ي المطل ب الث اني    أنتقل قبل أن، في المطلب الأولت إلیھتطرق
.البـاجيالإمـام ختیارات لالب االمطأخصص بقیة ثم ، أقسام القیاس

)528(ام الفصول صإحك:ینظر :1
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، وحجیتھتعریف القیاس الشرعي:المطلب الأول 

تعریف القیاس الشرعي:الفرع الأول 
:قولھ باًـاس شرعـاجي القیـعرف الب

فأمّا القیاس فھو حمل أحد المعلومین عل ى الآخ ر ف ي إیج اب حك م      “
.2دودـوذكر نحوه في فصل الح،1”وإسقاطھ بأمر یجمع بینھما 

:ھ للقیاس بأنھ تعریفالقاضي أبا بكر في ا یوافق وھو بقولھ ھذ
ر ـات حك  م لھم  ا أو نفی  ھ عنھم  ا بأم  ـحم  ل معل  وم عل  ى معل  وم ف  ي إثب  "

.4واستحسنھ الجمھور، وذكروه بمعناه3"امع بینھماـج

"اجي أن قول  ھ ف  ي التعری  ف   ـوب  ین الب    لیش  مل "ب  أمر یجم  ع بینھم  ا  :
:وجود القسمین، فقال ة فيإلى اللغالقیاس الصحیح والفاسد، واستند

"وإنم  ا قلن  ا  “ "ول  م نق  ل  "ب  أمر یجم  ع بینھم  ا : ب  أمر یوج  ب الجم  ع  :
فلو قلنا .اس الفاسد لا توجب علتھ الجمع بین الفرع والأصلـلأن القی"بینھما

" لخ  رج القی  اس الفاس  د م  ن جمل  ة الح  د؛ وذل  ك  "ب  أمر یوج  ب الجم  ع بینھم  ا:
.فاسد

س یشمل على الصحیح والفاس د، ق ول أھ ل    ومما یدل على أن اسم القیا
"ان ـاللس ؛ كم ا  "ح، وھ ذا قی اس باط ل   ـاسد، وھ ذا قی اس صحی    ـذا قی اس ف   ـھ:

"یقولون  .5”"ر صحیحـنظر فاسد، ونظ:

حجیة القیاس :الثاني الفرع 
الكت    اب والس    نة ب-كب    اقي المثبت    ین ل    ھ -اجي للقی    اسـالب    اس    تدل

:والإجماع، فقال 
فَ  اعْتَبِرُواْ یَ  ا أُوْلِ  ي  :الى ـھ تع  ـذل  ك م  ن الكت  اب قول   دلیل عل  ىـفال  “
6الاَبْصَارِ

والاعتب  ار عن  د أھ  ل اللغ  ة ھ  و تمثی  ل الش  يء بغی  ره، وإج  راء حكم  ھ علی  ھ،       
:ومس  اواتھ ب  ھ؛ وق   د روي ع  ن ثعل   ب رحم  ھ االله أن  ھ فس   ر قول  ھ تع   الى       

المصدر السابق :ینظر :1
)174(نفس المصدر ص :ینظر :2
)3/266(الإحكام للآمدي :ینظر :3
)3/159(التقریر والتحبیر :ینظر :4
)529-528(إحكام الفصول ص :ینظر :5
)2(سورة الحشر، الأیة :6
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یاس؛ وأن الاعتبار ھ و القی اس؛   بأن المراد بھ القفَاعْتَبِرُواْ یَا أُولِي الاَبْصَارِ
.1”وھو ممن یعول على قولھ في اللغة والنقل عن العرب 

ف  ي أن القبل  ة لا تفس  د الص  ائم،   ث  م اس  تدل م  ن الس  نة بح  دیث عم  ر    
:حدیث الحج عن الغیر، فقال بو

ھ ـومما یدل على صحة الحكم بالقیاس واعتبار المعاني والأشیاء قول  “
 لعمر أرأی ت ل و تمضمض ت ھ ل ك ان      «:لقبل ة للص ائم   حین سألھ ع ن ا

"قال »اح ـعلیك من جن بأن یع رف حك م   فأمر .2»ففیم إذاً «:قال !"لا:
القبلة في أنھا غیر مفطرة من حكم المضمضة، لأنھما س ببان ف ي م ا ل و وق ع      

أن ھ  ومن ذلك ما روي عن النبي .لوقع بھ الإفطار، وھما الشرب والإنزال
:قال ت  »أرأیت لو ك ان عل ى أبی ك دی ن، أكن ت قاض یتھ ؟       «:ة قال للخثعمی

وھذا أمر بقیاس وج وب قض اء   .3»فدین االله أحق أن یقضى «:قال ".نعم"
.4”دینھ تعالى على دین الخلق 

:فقال الصحابة اع، فكان بأفعالـأما استدلالھ بالإجم
اختلف ت  ة القی اس علمن ا ض رورة ب أن الص حابة      ـومما یدل على صح“

ف  ي أحك  ام كثی  رة ظھ  ر خلافھ  م فیھ  ا، واش  تھرت من  اظرة بعض  ھم ل  بعض          
بسببھا، كاختلافھم في توری ث الإخ وة م ع الج د، واخ تلافھم ف ي الح رام وح د         
الشارب والعول والظھار، وتمثیل كل واحد منھم ما ذھب إلی ھ بأص ل یش بھھ    

...”5.
:وقال في موضع آخر

م اع الص حابة ف ي مس ائل كثی رة      ومما یدل على ذلك ما ظھ ر م ن إج  “
ذات عدد على

ب الرأي لقی ام   وذلك أنھم أجمعوا على إمامة أبي بك ر .القول والحكم بالرأي
.6”الدلیل على بطلان القول بالنص على رجل بعینھ 

م   ن الس   نة  هنف   اة القی   اس، ب   ذكر نظی   ر  اس   تدلال اجي عل   ى ـورد الب   
:والإجماع، فقال 

)553-552(إحكام الفصول ص :ینظر :1
بنحو ھذا)2385(اود رواه أبود:2
نح و ھ ذا ع ن اب ن عب اس،      )1852(ھذا حدیث الجھنی ة ف ي الح ج ع ن أمھ ا، ورواه البخ اري       :3

"وبلف  ظ  ".أرأی  ت ل  و ك  ان عل  ى أم  ك : ومس  لم )1513(أم  ا ح  دیث الخثعمی  ة ف  رواه البخ  اري ...
عن ابن عباس أیضاً، لكن بصیغة أخرى)1334(
)574-573(إحكام الفصول ص :ینظر :4
)583-581(نفس المصدر ص :ینظر :5
)586-585(المصدر السابق ص :ینظر :6
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وقول ھ  1مَ ا فَرَّطْنَ ا فِ ي الْكِتَ ابِ مِ ن شَ يْءٍ       :بقولھ تعالى استدلوا“
ان جمی ع الح وادث   ـفإذا ثبت بھاتین الآیتین بی  2تِبْیَاناً لِكُلِّ شَيْء :تعالى 

.ود التنزیلـاس مع وجـبطل العمل بالقی
وأض  یف .واب أن القی  اس م  ن جمل  ة م  ا ب  یّن ب  ھ الكت  اب الأحك  ام ـوالج  
كم ا أض یف الحك م    .ب، لأن بالكت اب ثب ت الحك م ب ھ    اس إل ى الكت ا  ـالحكم بالقی

اع ـاب؛ وكما أضیف الحكم بالإجم  ـبالسنة إلى الكتاب لما ثبت الحكم بھا بالكت
ة أن  ھ ب  ین جمی  ع الأحك  ام ب  نص    ـولا خ  لاف أن  ھ ل  م ی  رد بالآی     .إل  ى الكت  اب 

الكتاب، وإنما أراد بھ أنھ نص على بعضھا، وأحال على س ائر الأص ول م ن    
.3”ال ـجماع والقیاس واستصحاب الحة والإـالسن

وقبل أن أشرع في تناول اختیارات الباجي في مسائل القیاس، أذكر ما 
:عرف بھ أركانھ، فقال 

.عند الفقھاء ما قیس علیھ الفرع بعلة مستنبطة منھ:والأصل“
.ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منھ:والفرع
.وم فیھھو الوصف الثابت للمحك:والحكم
.4”ھي الوصف الجالب للحكم :والعلة

أقسام القیاس :نيالمطلب الثا
:ال ـاجي القیاس إلى قسمین، وبین وجھ الفرق بینھما، فقـقسم الب

قی  اس عل  ة وقی  اس دلال  ة، وإنّم  ا فرّقن  ا      :القی  اس عل  ى ض  ربین   “
دھما علّ ق  في الحقیقة قیاس دلالة وعلام ة، لأنّ أح   بینھما، وإن كانا جمیعاً

الحكم فیھ عل ى العلام ة تعلیق ھ عل ى العلّ ة، وف ي الآخ ر ل م یعلّ ل ب ھ، وإنّم ا            
.5”جعل بمنزلة الدّلالة

:وأخذ یفسر كلامھ بقولھ 
"وذلك أن ق ول ص احب الش رع    “ فق د  "ص لّوا لأنّ الش مس ق د زال ت    :

"ولو قال .جعل زوال الشمس بمثابة العلّة للصلاة "إذا زالت الش مس فص لّ  :
لكان قد جعل ذلك علامة على وق ت الص لاة ول م یجع ل ال زوال علّ ة للص لاة        

”6.

)38(سورة الأنعام، الأیة :1
)87(سورة النحل، الأیة :2
)603(إحكام الفصول ص :ینظر :3
)174(نفس المصدر ص :ینظر :4
)626(المصدر السابق ص :ینظر :5
)627-626(نفس المصدر ص :ینظر :6
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.قیاسي العلة والدلالة إلى ثلاثة أقسامكلاً من ثم قسم

ة  ــاس العلـقی:فرع الأول ال
جلي وواضح وخف ي، وأش ار   :قسم الباجي قیاس العلة إلى ثلاثة أقسام 

:فقال إلى إنكار القاضي أبي بكر لھذه العبارات،
جل  يّ وواض  ح وخف  يّ؛ وإنّم  ا    :ام ـة عل  ى ثلاث  ة أقس    ـاس العل  ـقی  “

منھ ا  ف الجليّ .ذه القسمة لاختلافھا وتفاوتھا في بی ان عللھ ا  ـقسمناه على ھ
.اع أو غی ر ذل ك  ـأو فح وى خط اب أو إجم    ما علمت علت ھ قطع اً، إمّ ا ب نص    

بت ت علت ھ   م ا ث والخف يّ .أو العم وم رـم ا ثب ت بض رب م ن الظاھ      حـوالواض
"وق ال القاض ي أب وبكر   .بالاستنباط القی اس كل ھ جل يّ، قی اس علّ ة ك ان أو       :

.1”وأنكر اختلاف ھذه الألقاب والعبارة "قیاس دلالة

:لوجود ھذه المصطلحات والعبارات، بقولھ واحتج الباجي
وال  ذي ذكرن  اه ھ  و الص  حیح وإن كان  ت ھ  ذه الألف  اظ واقع  ة علیھ  ا        “

وأما المعنى فص حیح لأن  .الاتفاق بین أھل الصناعةبضرب من المواضعة و
إنّم  ا «:ھ ـك  ل ن  اظر ف  ي العل  ل یعل  م أن العلّ  ة المنص  وص علیھ  ا ف  ي قول    

جلیّ ة لا یخف ى عل ى م ن س مع ھ  ذه      2»نھی تكم لأج ل الدّافّ ة التّ ي دفّ ت عل  یكم      
المقالة اعتبارھا، وأن علّة تحریم الخمر التي تحتاج إلى الاستنباط لیس ت ف ي   
ظھورھا وبیانھا وتحتاج من الاجتھاد ف ي اس تنباطھا والكش ف الأس رار عنھ ا      

.3”والدلالة علیھا ما لا تحتاج إلیھ العلّة المنصوص علیھا 

، واعتب  ره فرع   اً ع  ن قول   ھ   ون  اقش الب  اجي ق   ول القاض  ي أب   ي بك  ر    
بتصویب المجتھدین، مبیناً أن ف ي العل ة المس تنبطة یحت اج المجتھ د إل ى جھ د        

:فقال ، ا بخلاف العلة المنصوصةلإثباتھ
"واس  تدل ف  ي ذل  ك القاض  ي أب  وبكر رحم  ھ االله بأنن  ا إذا قلن  ا “ إنّ ك  لّ :

د ص  حتھ ویحم  ل ب  ھ  ـوحكمن  ا ب  أن ك  ل قی  اس یعتق  د المجتھ    "مجتھ  د مص  یب
.الفرع على حكم الأصل صحیح وجب أن تكون كلھا جلیّة

ك ل مجتھ د   "ح لأنن ا وإن س لّمنا ل ھ م ا ادّع اه م ن أن      ـوھذا غی ر صحی   
ة المس  تنبطة ـاد الكثی  ر ف  ي اس  تنباط العلّ     ـفإن  ھ یحت  اج إل  ى الاجتھ     "مص  یب

د في حمل الفرع على ـوالتصحیح لھا دون غیرھا وإبطال ما سواھا، ثم یجتھ
وف ي  .ةـة ھي أولى م ن ھ ذه العلّ    ـالأصل وسلامتھ من اجتذاب أصل آخر بعلّ

)627(نفس المصدر ص :ینظر :1
عن عائشة)1971(رواه مسلم :2
)628-627(إحكام الفصول ص :ینظر :3
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فثب ت أنھ ا   ، ع عل ى الأص ل  رـالعلّة المنصوص علیھا لا یحت اج إل ى حم ل الف     
.1”أجلى 

قیاس الدلالة  :الفرع الثاني 
ج اعلاً قی اس الش بھ قس ماً     ،اجي قی اس الدلال ة إل ى ثلاث ة أقس ام     ـقسم الب

:منھا، فقال 
:فعلى ثلاثة أضرب ةـاس الدلالـقیوأما “

أن تس تدل بحك م م ن أحك ام الأص ل موج ود ف ي الف رع، عل ى          :أحدھا 
"وذلك مثل قولنا في سجود التلاوة .كم الأصلدخول الفرع في ح "إنھ نافلة:

لأن  ھ س  جود یفع  ل عل  ى الراحل  ة ف  ي الس  فر، فوج  ب أن یك  ون نافل  ة كص  لاة     
.النافلة

أن یستدل بثبوت حكم یشاكل الحكم المختلف فیھ في :والضرب الثاني 
"الفرع على إثبات الحكم المختل ف فی ھ، نح و قولن ا      إن ك ل شخص ین ج رى    :

ھم  ا القص  اص ف  ي الأنف  س فإن  ھ یج  رى بینھم  ا القص  اص ف  ي الأط  راف         بین
".كالرجلین

وھو أن یحمل الفرع على الأصل بضرب من ، قیاس الشبھ:والثالث 
مثل استدلالنا على أن العبد یملك بأن ھ آدم ي ح ي فج از أن یمل ك      الشبھ؛ وھذا

.كالحر
س م  ن وق  د أنك  ر الاس  تدلال بھ  ذا القی  اس جماع  ة م  ن المثبت  ین للقی  ا  

.2”وأكثر شیوخنا على أنھ صحیح .أصحاب الشافعي وغیرھم

ذك  ر اخ  تلاف العلم  اء فی  ھ أقی  اس الش  بھ،لالب  اجيإی  راد اس  تدلال وقب  ل 
:مذھبین على

، 3أن  ھ حج  ة، وحك  اه الش  یرازي ع  ن بع  ض الش  افعیة   :الم  ذھب الأول 
.4والقرطبي عن المالكیة والشافعیة

وب   ھ ق   ال الأس   تاذ أبومنص   ور   أن   ھ ل   یس بحج   ة،   :الم   ذھب الث   اني  
وأب   وبكر الص   یرفي والقاض   ي الطب   ريوأبوإس   حاق الم   روزي وأبوالطی   ب

، ونقل ھ اب ن الس معاني ع ن     1والشیرازي، وحكاه عن بع ض الش افعیة  5أبوبكر
.2أكثر الحنفیة

)628(نفس المصدر ص :ینظر :1
)629(المصدر السابق ص :ینظر :2
)209(اللمع ص :3
)5/234(البحر المحیط :4
)5/236(نفس المرجع :5
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:بأن العلل الشرعیة علامات فقط فقال دل الباجي لقیاس الشبھـواست
الش رعیة لیس ت بعل ل ف ي الحقیق ة، وإنم ا       والدلیل على ذلك أن العل ل  “

ولا ف   رق ب   ین أن یجع   ل ش   بھ الف   رع .ھ   ي علام   ات وأم   ارات بالمواض   عة
بالأصل دلالة على لحاق ھ ب ھ ف ي حك م م ن الأحك ام، وب ین أن یجع ل العلام ة          

.والدلالة علّة
ان، وھو أنّا قد بیّنا أن قیاس العلّة وقیاس الشبھ معناھما واحد، ـودلیل ث

ة، وف  ي ـا عل  ى س  بیل العل  ـرق بینھم  ا أن الحك  م معل  ق عل  ى أحدھم   وإنم  ا الف  
"ولا ف رق ب ین أن یق ول ص احب الش رع      .ر عل ى س بیل العلام ة   ـالآخ العب د  :

"، فیخ رج ذل ك مخ رج العل ل، وب ین أن یق ول       "یملك لأنھ مكلّف ك الحر  ھ ذا  :
.3”، فیخرجھ مخرج الدلالة والتشبیھ بالحرّ "مكلّف فوجب أن یملك كالحر

اً برسالة عمر إلى أبي موسى الأش عري رض ي االله   ـوتابع كلامھ محتج
:عنھما، فقال 

إل ى أب ي موس ى الأش عري الت ي      ومما یدل عل ى ذل ك رس الة عم ر     “
ھي أصل في إثبات القیاس لتلقي الن اس لھ ا ب القبول، وإجم اعھم عل ى ص حة       

"العمل بھا  .ب ولا س نة الفھم الفھم في ما تلجلج في نفسك مما ل یس ف ي كت ا   :
.5”4"اه والأمثال، فقس عند ذلك على أشبھھا بالحقـثم اعرف الأشب

د ؟ـھل یجوز التعلیل بعلتین لحكم واح:ثالث المطلب ال
اتف  ق العلم  اء عل  ى ج  واز تعلی  ل الحك  م بعل  ل مختلف  ة، ف  ي ك  ل ص  ورة   

مذاھب ف ي ج واز تعلی ل الحك م الواح د ف ي ص ورة        ثلاثة بعلة، واختلفوا على 
:6بعلتین معاًواحدة 

یمنع مطلقاً تعلیل الحك م الواح د ب أكثر م ن عل ة، وب ھ       :ذھب الأول ـالم
وإلیھ ذھ ب  ،7جزم الصیرفي وحكاه القاضي عبدالوھاب عن متقدمي المالكیة

.8الآمدي ونقلھ عن القاضي أبي بكر وإمام الحرمین

)210-209(اللمع ص :1
)5/236(البحر المحیط :2
)630-629(إحكام الفصول ص :ینظر :3
"وقال عقبھ )68-1/67(نحو ھذا في إعلام الموقعین :4 قاه العلماء بالقبول، وھذا كتاب جلیل تل:

" ...
)630(إحكام الفصول ص :ینظر :5
)3/340(الإحكام للآمدي :ینظر :6
)183(وإرشاد الفحول ص )5/175(البحر المحیط :ینظر :7
)341-3/340(الإحكام للآمدي :ینظر :8
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وجمھ ور  یجی ز ذل ك مطلق اً، وإلی ھ ذھ ب الش یرازي      :ذھب الث اني  ـالم  
تعلی ل  قھاء والأصولیین، وق ال الأبی اري أن أكث ر م ذھب مال ك مبن ي عل ى       الف

.1الحكم الواحد بعلتین
ف ي العل ة المنصوص ة    هی ذھب إل ى التفص یل، فیجی ز    :ذھب الثالث ـالم

، واب   ن ف   ورك وفخرال   دین ال   رازي    2زاليـدون المس   تنبطة، وب   ھ ق   ال الغ      
.4ھ ابن الحاجب للقاضي أبي بكرـ، ونسب3وأتباعھ

:ار الباجي مذھب الجواز، فقال اخت
د، وب  ھ ق  ال القاض  ي أبومحم  د   ـیج  وز أن یعلّ  ل بعلت  ین لحك  م واح     “

ذوذ م  نھم إل  ى أن ذل  ك لا یج  وز، وق  ال القاض  ي   ـوأكث  ر الفقھ  اء؛ وذھ  ب ش   
"أبومحمد  .5”"ة من شیوخنا المتقدمینـإنّھ مذھب جماع:

علام  ات فق  ط، وأخ  ذ الب  اجي یح  تج لھ  ذا الاختی  ار ب  أن العل  ل الش  رعیة  
وإذا ج   از أن ی   دل دل   یلان وأكث   ر عل   ى الحك   م العقل   ي، فج   وازه ف   ي الأدل   ة  

:الشرعیة من باب أولى، فقال 
وال  دلیل عل  ى م  ا نقول  ھ أن العل  ل الش  رعیة لیس  ت بعل  ل ف  ي الحقیق  ة،  “

وإذا ك ان ذل ك ك ذلك ول م یس تحل أن ی دل عل ى        .وإنما ھي أمارات وعلام ات 
جاز ذلك أیض اً ف ي الأدل ة الش رعیة لأنھ ا ف روع       الحكم العقلي دلیلان وأكثر،

.للأدلة العقلیة
ومم  ا ی  دل عل  ى ذل  ك أن  ھ ق  د یج  وز أن یض  ع ص  احب الش  رع للحك  م       
أمارتین إذا علم أنھ قد یغلب على ظن المجتھدین أن إح داھما ھ ي العلّ ة دون    
الأخرى ویفرض علیھ إلحاق ما شارك الأصل فیھا بھ، ویغلب ف ي ظ ن آخ ر    

ھ  ي الوص  ف الآخ  ر، فیلزم  ھ تثبی  ت الحك  م بھ  ا؛ ویختل  ف ف  ي ذل  ك    أن العلّ  ة 
.6”فرضاھما 

؟الخبر المخالف للقیاس، ھل یصح القیاس علیھ:رابع المطلب ال
ر مخالفاً للقیاس، فھل یجوز القیاس علیھ أم لا ؟ ـإذا كان الخب

:7مذھبیناختلف الأصولیون في ذلك على

)357(والتوضیح ص )5/494(والواضح )217(اللمع ص :ینظر على الترتیب :1
)341-3/340(الإحكام للآمدي :ینظر :2
)184(وإرشاد الفحول ص )357(والتوضیح ص )5/176(البحر المحیط :ینظر :3
)171(منتھى الوصول ص :ینظر :4
)634(إحكام الفصول ص :ینظر :5
)635-634(نفس المصدر ص :ینظر :6
)2/119(والقواطع )448(التبصرة ص :ینظر :7
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اس، ـلى ما ورد بھ الخب ر مخالف اً للقی    اس عـز القیـیجی:ذھب الأول ـالم
.وبھ قال ابن السمعاني والشیرازي

لا یجیز ذلك، إلا أن یرد الخبر معللاً أو مجمعاً على :ذھب الثاني ـالم
ع   ن الش   یرازيتعلیل  ھ أو ھن   اك أص   ل آخ  ر یوافق   ھ فیج   وز القی  اس، ونقل   ھ   

.الحنفیة، وابن السمعاني عن الكرخي

اب  ن خ  ویز من  ـداذ   مش  یراً إل  ى أخ  ذ    ، وازـاخت  ار الب  اجي م  ذھب الج     
:فقال والقاضي عبدالوھاب بالمنع، 

ال ـاً للقی  اس، وب  ھ ق  ـوز القی  اس عل  ى م  ا ورد ب  ھ الخب  ر مخالف  ـیج  “
ر ـداذ واب ن نص   ـوذھ ب اب ن خ ویز من     .أب وجعفر والقاض ي القاض ي أب وبكر  

.1”وز ـوأصحاب أبي حنیفة إلى أنھ لا یج

أن الخبر أصل فیقاس علیھ، وأیضاً أنھ شبیھ ج الباجي لاختیاره،ـواحت
:بالخاص، والخاص یقاس علیھ، فقال 

وال دلیل عل  ى م ا نقول  ھ أن م  ا ورد ب ھ الخب  ر أص  ل یج ب العم  ل ب  ھ،     “
.فجاز أن یستنبط منھ معنى یقاس علیھ، كما یجوز ذلك إذا لم یخالف القیاس
ولا ودلیل آخر وھ و أن المخص وص م ن العم وم یج وز القی اس علی ھ،        

یمنع منھ عم وم النط ق؛ وك ذلك م ا تخ ص ب ھ العل ة یج وز القی اس علی ھ، ولا           
وم  ا قلن  اه أول  ى لأن تخص  یص العم  وم لا یمن  ع م  ن    .یمن  ع من  ھ عم  وم العل  ة 

وتخص یص  .استصحاب العموم، والتعلق بھ في غی ر م ا ورد ب ھ التخص یص    
.2”العلة یخرجھا عن أن تكون علة

فین، بأن ھ قی اس ظن ي ف لا یخص ص      وأشار الباجي إلى اعتراض المخال
وھم   ا -والقی   اس لعم   وم الق   رآن ه بتخص   یص الآح   ادالقی   اس القطع   ي، وردّ

:فقال -ظنیان وھو قطعي الثبوت 
احتجوا بأن ما ثبت بھ قیاس الأص ول مقط وع ب ھ، وم ا یقتض یھ ھ ذا       “

.القیاس مظنون، فلا یجوز إبطال المقطوع بھ بأمر مظنون
تخصیص عموم القرآن بخبر الواحد والقیاس؛ والجواب أن ھذا یبطل ب

فإنھ إبطال مقطوع بھ بمظنون؛ ویبطل بالعلة المنصوص علیھا بخبر الواح د  
مخالفة للأصول؛ فإن ھذا كلھ إبطال مقطوع بھ بمظنون؛ ومع ذلك فإنھ جائز 

.3”صحیح

)643(إحكام الفصول ص:ینظر :1
)644-643(نفس المصدر ص :ینظر :2
)644(نفس المصدر ص :ینظر :3
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تعدیة الحكم من وجود الأمر الجامع الذي یوجبعلى القیاس دارـمإن 
الأصل إلى
س  تثن الخب  ر الأدل  ة الش  رعیة المثبت  ة لحجی  ة القی  اس ل  م ت  م  ا دام  ت الف  رع، و

.متى ثبت الخبریھمن القیاس علإذن فلا مانعالمخالف لھ، 

علّة للحكم ؟م، ھل یصح أن یجعلـالاس:مساخالمطلب ال
:وال ـة أقـعلى ثلاثللحكم اس في جعل الاسم علة ـاختلف الن

واب ن القص ار   از مطلق اً، وب ھ ق ال الش یرازي    ی رى الج و  :القول الأول 
والب اجي ع ن   ونسبھ إلى مالك، ونقلھ ابن الصباغ وابن برھان ع ن الش افعیة،  

.1أكثر المالكیة
وأبوالحس   ین ی   رى منع   ھ، وب   ھ ق   ال بع   ض الش   افعیة:الق   ول الث   اني 

.2البصري
التفصیل، فیجیز أن یجعل الاسم المشتق علة دون یرى:القول الثالث 

.3لقبال

:ونسبھ لجمھور المالكیة، فقال واز،ـاجي القول بالجـار البـاخت
ا، وبھ قال ـحّ أن یجعل الاسم علّة للحكم، وبھ قال أكثر أصحابنـیص“

"اق؛ وقال بعض أص حاب الش افعي   ـا أبوإسحـشیخن وق ال  ".لا یج وز ذل ك  :
"بعضھم  .4”اًلا یجوز ذلك إذا كان الاسم لقباً، ویجوز إذا كان مشتق:

بأن ما كان علة بالنطق، ج از أن یك ون   ذ الباجي یستدل لاختیارهـوأخ
:ال ـاط، فقـعلة بالاستنب

از أن ـوالدلیل على ما نقولھ أن ما جاز أن یعلق الحكم علیھ نطقاً، ج  “
.5"ط ویعلق الحكم علیھ كالصفات والمعانيـیستنب

اء إل ى اس تنباط،   ـسم  ف رد نف یھم افتق ار الأ   ثم ناقش الباجي المخ الفین، 
:ال ـفق

ا ھم فاحتج من نصر قولھم ب أن الأس ماء لا تفتق ر إل ى الاس تنباط،      ـأم“
.تجعل علّةفلا یجوز أن

)5/162(والبحر المحیط )192(والمقدمة ص )220(اللمع ص :ینظر على الترتیب :1
)2/261(والمعتمد )454(التبصرة ص :ینظر على الترتیب :2
)454(التبصرة ص :ینظر :3
)646(إحكام الفصول ص :ینظر :4
)647(نفس المصدر ص :ینظر :5
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واب أن ھذا غلط لأن تعلیق الحكم على الاس م وجع ل الاس م علّ ة     ـوالج
.1”لھ یفتقر إلى الاستنباط كالصفات

از علیھ ا، ف رده   ـبدخول المجا استدلالھم على منع التعلیل بالأسماء، ـأم
:بدخولھ أیضاً على الأدلة الشرعیة، فقال 

.استدلوا بأن العلل لا تكون إلا حقیقة، والأسماء تكون حقیقة ومجازاً“
یبطل بالكتاب والأخبار في كونھا أدلة؛ ف إن الأدل ة لا   والجواب أن ھذا 

لاس م إذا ن ص   ی دخلھا المج از، ویبط ل با   تكون إلا حقیق ة، والكت اب والأخب ار   
.2”فبطل ما قالوه.صاحب الشرع على تعلیق الحكم بھ

ط  رد العل  ـة، وتأثیرھ  ا، ھ  ل ھم  ا ش  رطان ف  ي    :المطل  ب الس  ادس  
صحتھا ؟ 

طرد العلـة، ھل ھو دلیل على صحتھا ؟ :فـرع الأول ال
:ھ ـبقولردـاجي الطـرف البـع
.3”ةـوجود الحكم لوجود العلردـوالط“

ة على صحتھا أم لا یكفي ؟ ـة للدلالـرد العلـفھل یكفي ط
:اختلف الأصولیون في ذلك على مذھبین 

أن الط  رد ش  رط ف  ي ص  حة العل  ة، ول  یس دل  یلاً عل  ى :ذھب الأول ـالم  
ة والمتكلم  ین، ـوأكث  ر الشافعی  ة وأكث  ر الحنفی  ةـص  حتھا، وإلی  ھ ذھ  ب الحنابل   
5عب داالله البص ري  وأب ي الحس ن الكرخ ي وأب ي     4وھو قول القاض ي أب ي بك ر   

.6والآمديوابن السمعانيوابن العربي 
ارـأن  ھ دلی  ل عل  ى ص  حتھا، وإلی  ھ ذھ  ب اب  ن القص     :ذھب الث  اني ـالم  

وأبوبكر الصیرفي
.7اغـوابن الصب

المصدر السابق :ینظر :1
المصدر نفسھ:ینظر :2
)174(نفس المصدر ص :ینظر :3
)427(المسودة ص :ینظر :4
)2/276(الوصول إلى الأصول :ینظر :5
والإحك  ام )2/141(القواط  ع و)127(المحص  ول لاب  ن العرب  ي ص   :ینظ  ر عل  ى الترتی  ب   :6

)3/434(للآمدي 
)5/244(والبحر المحیط )230(واللمع ص )173(المقدمة ص :ینظر على الترتیب :7
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ذاكراً بعض القائلین بھ، وبعض المخالفین اختار الباجي المذھب الأول
:لھ، فقال 
ل عل ى ص حتھا، وبھ ذا    ة ش رط ف ي ص حتھا، ول یس ب دلی     ـرد العلـط“

ق   ال القاض   ي أب   وبكر والقاض   ي أب   وجعفر والقاض   ي أبومحم   د والقاض   ي     
اق وأكث   ر ش   یوخنا؛ وذھ   ب أبوالحس   ن ب   ن القص   ار    ـأبوالطی   ب وأبوإسح    

.1”ة العلةـوأبوبكر الصیرفي إلى أنّ الطرد دلیل على صح

ة العل ة، لا أن ھ مس لك م ن     ـاجي یرى أن طرد العلة شرط في صح  ـفالب
:اره بقولھ ـذ یحتج لاختیـمسالك إثباتھا، وأخ

ط رد العل ة لا یرج ع إلاّ إل ى تعلی ق المعتّ ل       والدلیل على ما نقولھ أن“
للحكم بھا أینما وجدت، وذلك فعلھ وھو مخالف فیھ، وإنما یجب تعلیق الحك م  

ة لم یجب تعلی ق الحك م بھ ا    ومتى لم یعلم أنھا علّ.بھا إذا علم أنھا علّة بالدلیل
وإذا ثب ت ذل ك وج ب تق دم العل م بكونھ ا علّ ة عل ى         .في موضع من المواض ع 

.2”جریانھا وطردھا

:لاً ـع قائـوتاب
ودلیل آخر وھو أن الطرد والجریان في الفروع إنما یثب ت بالعل ة إذا   “

"ولھذا إذا قیل لھ .صح أنھا علة في الأصل رع ل م جعل ت ذل ك عل ة ف ي الف       :
"قال "؟ فثب ت كونھ ا عل ة ف ي الف رع بثبوتھ ا       ".لثبوت الحكم بھ ف ي الأص ل  :

فإذا كان ذلك لم یج ز أن یجع ل ال دلیل عل ى ص حتھا ف ي الأص ل        .في الأصل
ثبوتھا في الفرع، فیكون دلی ل ص حتھا ف ي الف رع ثبوتھ ا ف ي الأص ل، ودلی ل         

ما ثبتت بتزكیة كما أن عدالة الشاھدین ل.صحتھا في الأصل ثبوتھا في الفرع
الم  زكین، ل  م یج  ز إذا جھ  ل الح  اكم ح  ال الم  زكین أن تثب  ت ع  دالتھما بتزكی  ة  
الش   اھدین الم   زكیین؛ فیثب   ت عدال   ة الش   اھدین ب   المزكین، وعدال   ة الم   زكین  

.3”فكذلك ھاھنا.بالشاھدین المزكیین

بأن سلامة العلة من النقض دلی ل عل ى ص حتھا،    أما استدلال المخالفین
بمث  الین أح  دھما ع  ن الطھ  ارة، وثانیھم  ا ع  ن حل  ول الحی  اة ف  ي  اجيـف  رده الب  

:الجسم، فقال 
أما ھم فاحتج من نصر قولھم بأن عدم الطرد یدل على فسادھا، وھو “

.النقض؛ فوجب أن یكون وجود الطرد یدل على صحتھا

)649(إحكام الفصول ص :ینظر :1
المصدر نفسھ:ینظر :2
)650-649(نفس المصدر ص :ینظر :3
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واب أن عدم الطھارة ی دل عل ى فس اد الص لاة، ووجودھ ا لا ی دل       ـوالج
دل وج ود الحی اة عل ى    ـاة یدل على عدم العلم، ولا ی  ـالحیعلى صحتھا؛ وعدم 

.1”فبطل ما قالوه.وجود العلم

ة ؟ ـة العلـر، ھل ھو شرط في صحـالتأثی:فـرع الثاني ال
:عرف البـاجي التأثیـر بقولھ 

.2”زوال الحكم لزوال العلـة في موضع ما:والتأثیر "

فسادھـا أم لا یدل ؟ فھل یـدل عدم تأثیر العلة في الحكم على
:3اختلف الأصولیـون في ذلك على مذھبین

یرى أن عدم تأثیر العلة في الحكم دلیل على فس ادھا،  :المـذھب الأول 
.وبھ قال الشیرازي

یخ  الف ف  لا ی  رى أن ذل  ك یوج  ب فس  ادھا، وب  ھ ق  ال  :الم  ـذھب الث  اني 
"بعض الشافعیة، وھي طریقة من قال  ".صحتھاإن طردھا یدل على :

دلیل على صحة العلـة، ولیس عدم في الحكم التأثیر أناجيـار البـاخت
:فقال ، بقادح فیھـاظھوره في موضع من المواضع 

اختلف الن اس ف ي الت أثیر، ف ذھبت طائف ة إل ى أن م ن ش رط ص حة          “
العلة أن یبین لھا تأثیر في الحكم في موضع ما، وھو أن ینتفي الحك م بع دم   

قول أكثر شیوخنا كالقاضي أبي محمد وغیره، وبھ قال القاضي العلة، وھذا
"أبوالطیب الطبري وأبوإسحاق الشیرازي؛ وقال القاضي أبوبكر إنّھ لیس :

معنى التأثیر، إلا أن یغلب عل ى ظ ن المجتھ د أنّ الحك م حاص ل عن د ثبوتھ ا        
ال وبھ ق  "لأجلھا دون شيء سواھا، ولیس معناه انتفاء الحكم لانتفاء العلة

والذي عن دي ف ي ذل ك    :قال القاضي أبوالولید رحمھ االله .القاضي أبوجعفر
أن التأثیر دلیل على صحة العلة، وعدمھ لا یدل على فساد العلة إذا دلّ على 

.4”صحتھا

:قولھ مما احتج بھ الباجي على اختیارهو
ف  ي ص  حة العلّ  ة لك  ان   ودلی  ل آخ  ر وھ  و أن الت  أثیر ل  و ك  ان ش  رطاً   “
.لأنھ ضرب منھشرطاًالعكس

)650(المصدر السابق ص :ینظر :1
)174(صدر ص نفس الم:ینظر :2
)232(اللمع ص :ینظر :3
)652-651(إحكام الفصول ص :ینظر :4
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ودلیل رابع وھو أنھ لو زالت الأوصاف وبقي الحكم لصحّ؛ فبأن یصحّ 
.1”بقاؤه مع ذھاب بعضھا أولى وأحرى

اد ـقلب القلب، وتعارض القیاس مع الآح:المطلب السابع 

قلب القلب:فرع الأول ال
:ھ ـاجي القلب بقولـرف البـع
.2”ي دلیلھمشاركة الخصم للمستدل فوالقلب“

الكیة، فق ال  ـإلى مخالفة بعض الم  ةشارمع الإمنع قلب القلب،ارـاختو
:

ا وأصحاب الشافعي بقلب ـحّ قلب القلب، وقال بعض أصحابنـلا یص“
.3”القلب

:بمنع نقض النقض، فقال ار،ـاجي لھذا الاختیـج البـواحت
ال نقض لا یص حّ أن   ذلك أنن ا ق د بیّن ا أن القل ب نق ض، و     والدلیل على“
.ینقض

ودلی ل آخ  ر، وھ  و أنن ا ق  د بیّن  ا أن القل  ب یفس د العلّ  ة ویخرجھ  ا ع  ن أن    
فإذا قلب القلب لم یزد على أن أت ى بعلّت ین یتج ھ عل ى     .تكون علّة لذلك الحكم

كل واحدة منھما القلب، فیفسدان جمیعاً بھ؛ كما لو استدل بدلیل ف نقض علی ھ،   
ال  نقض أیض  اً، فإن  ھ ل  یس فی  ھ رد لل  نقض ولا  ف  أتى ب  دلیل آخ  ر ین  تقض ب  ذلك  

.4”فكذلك في مسألتنا مثلھ.اعتذار منھ

:ھ ـبقولاجي المخالفینـوناقش الب
، ویص  حّ أن 5أم  ا ھ  م ف  احتجّ م  ن نص  ر ق  ولھم ب  أن ھ  ذه معارض  ة        “

.یعارض بدلیل آخر من لفظھا وھو قلبھا، فتتكافأ العلّتان وتبقى علّة المستدل
بیّنا أن القلب إبطال للعلّ ة، وإخ راج للعلّ ة ع ن تعلّ ق      واب أننا قدـو الج

.6”فبطل ما قالوه.حكمھا بھا

)652(نفس المصدر ص :ینظر :1
)174(نفس المصدر ص :ینظر :2
)665(نفس المصدر ص :ینظر :3
المصدر السابق :ینظر :4
"عرفھا البـاجي بقولـھ :5 "یلھ أو بما ھ و أق وى من ھ   والمعارضة مقابلة الخصم للمستدل بمثل دل:

)174(نفس المصـدر ص :ینظر 
)666-665(نفس المصدر ص :ینظر :6
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وج  ود أض  دادعن  د المن  ع أولاھم ا :لھ  ا حالت  ان ة ـیظھ ر ل  ي أن المسأل   
ھ ف  ي الحال  ة نقض  لأن، ل  ھوج  ود ض  د واح  دعن  د واز ـالج  ثانیھم  او، لل  نقض

:لاً ـقائالباجيدرك استرجوع إلى الأصل ، لذلك الثانیة ھو 
.ذا إذا كانت أوصاف الدلیل وأوصاف القلب قد استوت في الت أثیر ـھ“

فأما إذا ل م ت ؤثر بع ض أوص اف ال دلیل ف ي حك م العل ة، فإن ھ یج وز أن تقل ب            
.1”لأننا قد بینا أنھا معارضة، والمعارضة یجوز أن تقلب كالدلیل المبتدأ 

اد ـالآحمع اس ـارض القیـتع:ثانيالفرع ال
ارض القی   اس الخب   ر المت   واتر س   قط العم   ل بالقی   اس، أم   ا إذا    ـإذا ع   

:انـ، أھمھا مذھبعارض الآحاد، فاختلف العلماء فیھ على مذاھب
أن الخب  ر مق  دم عل  ى القی  اس، وإلی  ھ ذھ  ب الش  افعي      :الم  ذھب الأول 

والكرخيوأحمد
.3الشیرازيبھ قال ، و2وكثیر من الفقھاء، وھو مشھور مذھب مالك

اس راج  ح عل  ى الخب  ر، ونس  بھ العراقی  ون إل  ى   ـالقی  :الم  ذھب الث  اني 
، وحك اه الب اجي ع ن أب ى بك ر الأبھ رى وع ن أب ي الف رج واب ن خ ویز            4مالك

غی  ر و ، وقی  ده أكث  ر الحنفی  ة إن ك  ان ال  راوي غی  ر الخلف  اء   5من  داد وغی  رھم
.6العبادلة ونحوھم من الفقھاء

لجمھ  ور خلاف  ھونس  بر عل  ى القی  اس، تق  دیم الخب   اجيـاخت  ار الب   
:المالكیة، فقال 

"بقیاس، فقال أكثر أصحابنا ]أي الخبر[فإن عورض ...“ القیاس :
"وق   ال أب   وبكر القاض   ي  "مق   دّم عل   ى أخب   ار الآح   اد  یتس   اویان، فیق   ف :

...الاحتجاج بھما، ویرجع إلى طلب دلیل آخر في الشرع والذي عندي أن "
وأن  ھ لا یق  ف الاحتج  اج ب  الخبر إذا ع  ورض     .اسـی  ر مق  دم عل  ى الق ـالخب  

بالقیاس، فإن عورض القیاس بالخبر بطل الاحتجاج بھ، وقد نصّ على ھذا 
.7”القول أیضاً القاضي أبوبكر رحمھ االله في كتبھ

)666(نفس المصدر ص :ینظر :1
)333(التوضیح ص :ینظر :2
)316(والتبصرة ص )157(اللمع ص :ینظر :3
)2/436(وتحفة المسؤول )333(التوضیح ص :ینظر :4
)124(ص كتاب المنھاج:ینظر :5
"العبادلة عند الحنفیة ھم ابن عباس وابن عمر وابن الزبیر، ینظر :6 التقریر "وشرحھ "التحریر:

(والتحبیر "2/333(
)667-666(إحكام الفصول ص :ینظر :7
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بحدیث معاذ المشھور، وبآث ار ع ن الص حابة    واستدل الباجي لاختیاره
قال القیاس للخبر، فتفید الإجماع على ترك:

»ب م تحك م ؟   «:أن ھ ق ال لمع اذ    والدلیل علیھ ما روي عن النب ي  “
"قال  "ق ال  »ف إن ل م تج د ؟    «:ق ال  ".بكتاب االله تع الى : بس نة رس ول االله   :
." ق ال  »ف إن ل م تج د ؟    «:قال" «:فق ال رس ول االله   ".أجتھ د رأی ي  :

فرت ب  .1»رس ول االله  لم ا یرض ي   االله رس ولِ الحمد الله ال ذي وف ق رس ولَ   
وحمد االله عل ى  معاذ العمل بالقیاس على السنة، وأقره على ذلك رسول االله 

.فثبت ما قلناه.توفیقھ للصواب
ار، ـة فإنھم كانوا یتركون العم ل للأخب   ـدل على ذلك إجماع الصحابـوی

اس في الجنین بح دیث حم ل ب ن مال ك     ـأنھ ترك القیولذلك یروى عن عمر 
"ال ـة، وقبن النابغ أن ھ ك ان یقس م    وروي عن ھ  .2"لولا ھ ذا لقض ینا بغی ره   :

«:ال ـأن ھ ق   ا، ثم ترك ذلك لما روي عنھ ـدیات الأصابع على قدر منافعھ
.3”ولم ینكر علیھ أحد .»ن الإبل ـفي كل أصبع مما ھنالك عشر م

عل  ى قص  د بطری  ق القط  ع ب  أن الخب  ر ی  دل لاختی  اره دل الب  اجي ـواست  
:فقال الظن،طریقبلشرع بخلاف القیاس فإنھ یدل ا

ومما یدل على ذل ك أن القی اس ی دل عل ى قص د ص احب الش رع م ن         “
طریق الظن والاستنباط، والخبر یدل على قصده من طریق التصریح؛ فك ان  

.الرجوع إلى التصریح أولى
ومم  ا ی  دل عل  ى ذل  ك أن الاجتھ  اد ف  ي الخب  ر ف  ي عدال  ة ال  راوي فق  ط،   

ھاد في القیاس في علة الأصل، وتمییزھا مما لیس بعلة، والاجتھاد في والاجت
سلامتھا مما یفسدھا ویعارضھا، ثم في إلح اق الف رع ب ھ، لأن م ن الن اس م ن       

والمص یر إل ى م ا یقب ل فی ھ الاجتھ اد أول ى،        .منع إلحاق الفرع إلا بدلیل آخ ر 
.4”لأنھ أسلم من الغلط والسھو

ن المش  كلة ف  ي ف  إخ  ارج ع  ن مح  ل الن  زاع، لب  اجي لس  تدلال ھ  ذا الاإن 
متى ثبت الخبر وسلم من المعارض ك ان مق دماً عل ى القی اس،     ، وثبوت الخبر

.لأن الأصل أن تبنى الأحكام على النصوص لا على القیاس

:تلخ    یص الحبی    ـر"ونق    ل اب    ن حج    ـر ف    ي )1327(والترم    ذي )3592(رواه أب    وداود :1 "
جوزي القول بعدم صحتھعن ابن حزم وابن ال)4/183(
)2641(وابن ماجة )4572(رواه أبو داود :2
)668-667(إحكام الفصول ص :ینظر :3
)668(نفس المصدر ص :ینظر :4
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، واستدلالھم بأن القیاس اجتھاد والخبر وناقش الباجي حجج المخالفین
:فیھ نقل، فالأول أسلم من الخطإ، فقال 

ب  أن القی  اس فع  ل المس  تدل، والعم  ل أم  ا ھ  م ف  احتج م  ن نص  ر ق  ولھم “
فك  ان .ب  الخبر رج  وع إل  ى ق  ول الغی  ر؛ وھ  و بفعل  ھ أوث  ق من  ھ بفع  ل غی  ره       

.ولھذا قدمنا اجتھاده على اجتھاد غیره من العلماء.الرجوع إلیھ أولى
والج  واب أن  ھ لا ف  رق بینھم  ا، لأن  ھ یرج  ع ف  ي عدال  ة ال  راوي ومعرف  ة  

أفعال  ھ الت  ي ش  اھدھا من  ھ، كم  ا یرج  ع إل  ى المعن  ى ال  ذي أودع  ھ     ص  دقھ إل  ى
صاحب الشرع في الأص ل، ف یحكم ب ھ ف ي الف رع، ب ل طری ق معرف ة العدال ة          
أبین وأوضح، لأنھ رجوع إلى العیان والمشاھدة، وطریق معرفة العل ة الفك ر   

.1”فكان الرجوع إلى الخبر أولى.والنظر

اد ع  ن ـختی  اره تق  دیم أخب  ار الآح    لا–ف  ي المنتق  ى  -الب  اجيومث  ل
بتقدیم كفارة الفطر في رمضان، عن كفارة التفریط في قض ائھ، لأن  اس،ـالقی

.2ادـة بالاجتھـالأولى ثابتة بالنص، والثانیة ثابت
ومث  ل القاض  ي عب   دالوھاب لھ  ذا التع  ارض بص   فة ص  لاة الكس   وف،      

ي ك ل ركع ة   ف  فالقیاس أنھا ص لاة كب اقي الص لوات، لك ن ج اء ف ي الخب ر أن       
.3قیامین وركوعین

؟ھل یصح الاستدلال بالعكس وبالقرائن:المطلب الثامن 

؟، ھل یصحالاستدلال بالعكس:فـرع الأول ال
:ار، فقال ـذاكراً مخالفة ابن القصول الثاني،ـار الباجي القـاخت
فأما الاستدلال بالعكس، فإنھ استدلال صحیح؛ وقد منع منھ جماعة “

الأص   ول ك   أبي حام   د الاس   فرایني والقاض   ي أب   ي الحس   ن      م   ن أص   حاب 
.4”وعندي أنھ دلیل صحیح.وغیرھما

ف  ي من  ع أخ  ذ ج  زء م  ن     ، ب  أن العل  ة ارهـذ الب  اجي یح  تج لاختی    ـوأخ  
:از ذلك، فقال ـج–مثل الشعر –الحیوان حلول الحیاة فیھ، فإن لم تحل 

ف إذا  .ة والمتعدی ة والذي یدل علیھ أننا قد دللنا على صحة العلة الواقف“
بیّن المعلّل إن العلة في منع أخذ عضو من الحیوان في حالة حیاتھ أن الروح 
یحل ذلك العضو، ودل على تعلق ذل ك الحك م لھ ذه العل ة، ج از ل ھ أن یس تدل        

)670-669(المصدر السابق ص :ینظر :1
)169(ص)6(ج:ینظر :2
)1/329(المعونـة :ینظر :3
)673(إحكام الفصول ص :ینظر :4
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بذلك على أن الشعر لا یحلھ الروح، لأنھ لو حلتھ الروح لمنع م ن أخ ذه ح ال    
روح الش عر، وج از أخ ذه ف ي حال ة الحی اة       ولو جاز أن یح ل ال   .الحیاة كاللحم

.لانتقضت العلة التي نصبھا للمنع من ذلك
ودلی  ل آخ  ر وھ  و أن عك  س  العل  ة دلی  ل عل  ى ص  حتھا، ف  لا یج  وز أن    

"وذلك أننا لو قلن ا ف ي مث ل ھ ذه المس الة      .یكون دلیلاً على بطلانھا أن ھ ذا  :
وح ك  البیض یج  وز أخ  ذه م  ن الحی  وان ح  ال حیات  ھ لغی  ر ض  رر فل  م یحل  ھ ال  ر 

لكان ذلك دل یلاً عل ى تعل ق الحك م بھ ذه الآی ة       "والریق والدموع، عكسھ اللحم
.1”ومصححاً لھا

ح ؟ـھل یص،رائنـدلال بالقـالاست:الفـرع الثاني 
ران ب  ین الش  یئین ف  ي اللف  ظ ھ  ل یقتض  ى التس  ویة بینھم  ا ف  ي الحك  م ـالق  

المذكور ؟
:قولین اختلف الناس في الاستدلال بالقرائن، على

.2أنكر دلالة الاقتران، وإلیھ ذھب الجمھور:ول الأول ـالق
، وإلی   ھ ذھ   ب م   ن الحنفی   ة    دلال   ة الاقت   ران أج   از :ول الث   اني ـالق   

وحك  اه 3وم  ن الحنابل  ة القاض  ى أب  ویعلى ،المزن  ىأبویوس  ف، وم  ن الش  افعیة
.4الباجي عن القاضي عبدالوھاب، وینسب لمالك وللشافعي

ار إل ى مخالف ة القاض ي    ـوأش  ،رائنـنع الاستدلال بالق  ماجي ـار البـاخت
:ال ـعبدالوھاب، فق

ا؛ وذھب بع ض  ـھذا قول أكثر أصحابنوز الاستدلال بالقرائن،ـلا یج“
ة الاستدلال بھ ا، وروى اب ن الم واز ع ن مال ك الاس تدلال       ـأصحابنا إلى صح

.5”زنيـورأیت ابن نصر یستدل بھ كثیراً، وبھ قال الم...بھ 
:بقولھ ارهـاجي لاختیـج البـاحتو
والدلیل عل ى م ا نقول ھ أن ك ل واح د م ن اللفظ ین المقت رنین ل ھ حك م           “

نفس  ھ، ویص  ح أن یف  رد بحك  م دون م  ا قارن  ھ؛ ف  لا یج  وز أن یجم  ع بینھم  ا إلا 
.بدلیل، كما لو وردا مفترقین

المصدر السابق :ظر ین:1
)218(وإرشاد الفحول ص )1/245(نشر البنود :ینظر :2
)141-140(المسودة ص :ینظر :3
)218(إرشاد الفحول ص :ینظر :4
)675(إحكام الفصول ص :ینظر :5

ن كان مجتھداً مناظراً، معظم اً ب ی  .ھو أبوإبراھیم إسماعیل بن یحي بن إسماعیل المزنيوالمزني،
=مات بمصر سنة .الشافعیة
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ودلیل ثان أن جمع العلة بین ش یئین ف ي حك م، لا یوج ب الجم ع بینھم ا       
فبأن لا یجب ذلك إذا ل م یجم ع بینھم ا بعل ة أول ى      .ر الأحكام إلا بدلیلفي سائ
.1”وأحرى

ن مفھوم الحدیث الذي احتجوا بھ، فق ال  اببیوناقش الباجي المخالفین،
:

لا یفرق بین مجتم ع، ولا  «:أما ھم فاحتج من نصر قولھم بقولھ “
.2»یجمع بین مفترق 

ة؛ وأن النص ابین المجتمع ین ف  ي   والج واب أن ھ ذا ورد ف ي ب  اب الزك ا    
ولذلك قال النب ي  .ملك رجلین لا یفرق بینھما، ولا یجتمعان لنقص الصدقة

وعل  ى .»لا یف  رق ب  ین مجتم  ع، ولا یجم  ع ب  ین مفت  رق خش  یة الص  دقة    «:
فبط ل م ا   .قولكم ب دلیل الخط اب یج وز أن یف رق بینھم ا لغی ر خش یة الص دقة        

.3”تعلقوا بھ

"من تآلیفھ .ولھ نحو من تسعین سنة)ھـ264(أربع وستین ومائتین = "المختصر"و"المبسوط:
)2/148(وشذرات الذھب )97(طبقات الفقھاء ص:تراجع ترجمتھ في .وغیرھا"المنثور"و
)675(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)601(رواه مالك :2
)676-675(كام الفصول صإح:ینظر :3
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والاجتھــاد ا ـالمختلف فیھة ـالأدل:لثاثالمبحث ال
حــوالترجی

:، وھية تحتھا فروعأربعیتناول ھذا المبحث مطالب 

المختلف فیھاةـالأدل:المطلب الأول 

الاجتھــادأحكام :المطلب الثاني 

ار ـالترجیح بین الأخب:المطلب الثالث 

معاني ح بین الـالترجی:المطلب الرابع 
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الأدلــة المختلف فیھـا:المطلب الأول 
الأص ل ومعق ول  ف ي القس مین الأول والث اني  رغ الب اجي م ن  ـبعد أن ف  

تقدیم الحدیث رأى ال، وـ، شرع في القسم الثالث، وھو استصحاب الحالأصل
:ال ـ، فقاء في الأصلـحكم الأشیبالحدیث عن ھعن

الك لام ف ي حك م    ال،ـاب الح  ـاستصح  الك لام ف ي   ویجب أن یق دم قب ل   “
.1”...اء في الأصلـالأشی

في الأصل ؟ما حكمھا،اءـالأشی:الفرع الأول 
ذل  كاختل  ف الن  اس ف  ي الأعی  ان المنتف  ع بھ  ا، م  ا حكمھ  ا ف  ي الأص  ل ؟

:على ثلاثة أقوال 
، 2يأبوبكر ال راز أنھا على الإباحة، وبھ قال من الحنفیة:ول القول الأ

، وم  ن الش  افعیة أبوالعب  اس ب  ن س  ریج وأبوإس  حاق    3وم  ن المالكی  ة أب  والفرج 
والكرخي وابنھالجبائيأبوعلي ، ومن المعتزلة 4المروزي والقاضي أبوحامد

.5وأبوالحسین البصري
أنھا عل ى الحظ ر، ف لا یح ل الانتف اع بھ ا ولا التص رف        :ني القول الثا

،یعل ى ي حنابلة كابن حامد والقاضي أبوبعض الفیھا، وبھ قال معتزلة بغداد،
.6وحكاه الباجي عن الأبھري

ھ بأنھا على الوقف، فلا یقضى فیھا بحظر ولا إباحة، و:القول الثالث 
، وبع  ض الش  افعیة ك  أبي عل  ي   7الأش  اعرة والظاھری  ة وبع  ض الحنابل  ة  ق  ال 

، وھ    و ق   ول أكث    ر الحنفی    ة ومعتزل    ة  9والش    یرازي8الطب   ري والص    یرفي 
.1وابن المنتابالأبھري ھ القاضي عبدالوھاب عننقلو، 10البصرة

)681(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)2/100(الفصول في الأصول :ینظر :2
وغیرھما )75(والتنقیح ص )153(ة ص المقدم:ینظر :3
)2/48(القواطع :ینظر :4
)2/315(المعتمد :ینظر :5
والبح   ر المح   یط )474(والمس   ودة ص )102(سلاس   ل ال   ذھب ص :ینظ   ر عل   ى الترتی   ب :6

)1/156(
والواض   ح )1/52(والإحك   ام لاب   ن ح   زم  )1/156(البح   ر المح   یط :ینظ   ر عل   ى الترتی   ب :7

)5/261(
)2/48(والقواطع )532(التبصرة ص :ینظر :8
)246(اللمع :ینظر :9

)101(سلاسل الذھب ص :ینظر :10
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ونسبھ لجمھ ور المالكی ة، وذك ر مخالف ة     ،رـخیاجي القول الأـار البـاخت
:ال ـأبي الفرج وأبي بكر الأبھري، فق

ا، أن الأشیاء في الأصل على الوق ف،  ـذي علیھ أكثر أصحابنـفال...“
"مالكي ة؛ وقال أبوالفرج الـلیست بمحظورة ولا مباح الأش یاء ف ي الأص ل    :

"ري ـال أبوبكر الأبھـوق".على الإباحة "الأشیاء ف ي الأص ل عل ى الحظ ر    :
”2.

اجي ذك  ر ق  ولي أب  ي الف  رج والأبھ  ري عن  د حدیث  ھ ع  ن   ـوق  د س  بق للب   
.3ةـار التخییر عند انعدام الأدلـتعارض الخبرین، واخت

وأن  ھ لم  ا باح  ة، اس  تواء حكم  ي الحظ  ر والإباجي لاختی  ارهـواح  تج الب  
تقدیم أح دھما جاز للشرع أن یرد بخلاف العقل، دل ذلك على أنھ لیس للثاني 

:ال ـفق،عن الآخر
ل ھ أن یمن ع، ول ھ أن یب یح     ومما یدل على ذلك أن الأعیان ملك الله “

فقب  ل أن ی  رد الش  رع لا مزی  ة لأح  د ھ  ذه  .الانتف  اع بھ  ا، ول  ھ أن یوج  ب ذل  ك 
.التوقف في الجمیعالوجوه على الثاني، فوجب

ومم  ا ی  دل عل  ى ذل  ك أن العق  ل ل  و ك  ان یوج  ب إباح  ة ش  يء م  ن ھ  ذه     
الأعیان أو حظ ره، لم ا ج از أن ی رد الش رع بخ لاف ذل ك، لأن ھ لا یج وز أن          

ولم   ا ج   از ورود الش   رع بالتحلی   ل .ی   رد الش   رع بخ   لاف م   ا یوجب   ھ العق   ل
.4”والتحریم دل على أن العقل لم یبح شیئاً ولم یحرمھ

الاعت  راض عل  ى الب  اجي ب  أن اس  تدلالھ عل  ى الوق  ف یص  لح أیض  اً   أم  ا
الإباحة، فجوابھ أن التوقف یزول ب ورود ال دلیل   على الحظر و استدلالاً على

:على أحدھما، فقال 
"فإن قال قائل  إن كان ھذا دل یلاً عل ى إبط ال الق ول ب الحظر، وج ب       :

لا یج  وز أن ی  رد  أن یك  ون دل  یلاً عل  ى إبط  ال الق  ول ب  الوقف؛ لأن الش  رع       
ولم ا ج از عن دكم أن یك ون عل ى الوق ف، ث م ی  رد        .بخ لاف م ا یقتض یھ العق ل    

الش  رع بالتحلی  ل والتح  ریم، ج  از أن یك  ون عل  ى الحظ  ر فی  رد الش  رع فی  ھ         
".بالإباحة، أو على الإباحة فیرد الشرع فیھ بالحظر

والجواب أن الق ول ب الوقف مخ الف للق ول ب الحظر والإباح ة، لأن م ن        
"ال ق   فق  د أثب  ت ل  ھ ھ  ذا الحك  م بالعق  ل،  "إن ذل  ك محظ  ور أو مب  اح بالعق  ل :

)81(والتوضیح ص )1/156(البحر المحیط :ینظر على الترتیب :1
)681(إحكام الفصول ص :ینظر :2
)258(نفس المصدر ص :ینظر :3
)683-682(نفس المصدر ص :ینظر :4
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كما أنھ لما ثب ت عن دھم بالعق ل ش كر النعم ة      .فیجب أن لا یرد الشرع بخلافھ
ول یس ك ذلك الوق ف، فإنم ا ھ و لع دم ال دلیل        .لا یجوز أن یرد الش رع بخلاف ھ  

علی ھ م ا یزی ل    والتوق ف لع دم ال دلیل یج وز أن ی رد      .على الحظ ر أو الإباح ة  
.1”التوقف بالكشف عن الدلیل 

واس تدلالھم لھ ذا الق ول بع دم ثب وت      ة،ـاجي القائلین بالإباحـوناقش الب
الضرر، وأجابھم بلسان أھل الحظر بعدم ثب وت الإذن، مم ا ی دل عل ى وج ود      

:ال ـفقالضرر، 
"احتج من قال “ بأننا إذا علمنا حص ول الانتف اع   "إنھا على الإباحة :

الش  يء م  ن غی  ر ض  رر فی  ھ علین  ا أو عل  ى غیرن  ا ف  ي عاج  ل أو آج  ل علمن  ا ب
كون  ھ مباح  اً وحس  ن تناول  ھ الانتف  اع ب  ھ ض  رورة، كم  ا نعل  م حس  ن الإنص  اف  

وإنما تعرض الشبھة في جواز المنع إذا لم یعلم إن ك ان ف ي الانتف اع    .والعدل
ب یح بكون ھ   فإذا اعتقد صاحب الشبھة أن فیھ ض رراً وأن ھ ق  .بھ ضرراً أم لا ؟

.ملكاً لمالك غیر مأذون لھ في تناولھ، لم یعلمھ عند ذلك حسناً ولا مباحاً
والجواب أننا قد بینا أنھ لیس في العقل حس ن الإنص اف ولا الع دل ولا    

ث م  .قبح الظلم، وإنما یعلم حسن ذلك و قبح ھ بالش رع، فبط ل م ا عول وا علی ھ      
"یقال لھم  "م لو سلمنا لكم دعواكم، من أین قلت: إنھ لا ضرر على المتناول :

".لھا ؟ "
"فان قالوا  لو كان فیھ ضرر لم تكن إلا مفسدة من جھ ة ال دین ولطف اً    :

.ولو كان ذلك كذلك، لوجب على االله س بحانھ أن یعرفن ا ب ھ وینھان ا عن ھ     .فیھ
".وفي عدم ذلك دلیل على أنھ لا ضرر فیھ

"قیل لھم  لأن ھ ل و ل م    "الحظ ر  إن ھ عل ى  :"فما أنك رتم عل ى م ن ق ال     :
یكن فی ھ ض رر م ن مفس دة ف ي ال دین لأذن لن ا فی ھ الب اري س بحانھ ؟ فلم ا ل م             

وذل ك یوج ب كون ھ    .یأذن لنا فیھ علم أن في تناولھ ضرراً ومفس دة ف ي ال دین   
.2”"محظوراً

واستدلالاھم علی ھ ب أملاك بن ي    اً ناقش الباجي القائلین بالحظر،ـوأیض
فأجابھمآدم،

فق ال  بلواحق أملاكھم، وانتفاع العبید بأملاك ساداتھم سداً لحاجاتھم، بالانتفاع
:

)683(المصدر السابق ص :ینظر :1
)684-683(نفس المصدر ص :ینظر :2
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"اس  تدل م  ن ق  ال   “ بأنھ  ا مل  ك االله تع  الى، ولا   "إنھ  ا عل  ى الحظ  ر   :
فإذا لم یرد إذن ھ ف ي التص رف فیھ ا كان ت      .یجوز التصرف في ملكھ إلا بإذنھ

.محظورة ممنوعة كأملاك الآدمیین
رع، وكلامنا ـلآدمیین إنما حظر الانتفاع بھا بالشلاك اـواب أن أمـوالج

.قبل ورود الشرع
وجواب آخر، وھو أن أملاك الآدمی ین حج ة عل یھم؛ ف إن م ا لا ض رر       
عل  ى المال  ك فی  ھ لا یمن  ع م  ن الانتف  اع ب  ھ كالاس  تظلال بظل  ھ، والمستض  يء     

یجوز الانتف اع بم ا ھ و الله    فیجب أن.بضوء سراجھ، والمستنشق لعرف نباتھ
.لى لأنھ لا ضرر علیھ في ذلكتعا

وجواب ثالث، وھو إن كان الانتفاع بھ ذه الأعی ان لا یج وز لأنھ ا مل ك      
الله تع   الى، ول   ذلك لا یج   وز الإق   دام علیھ   ا م   ن غی   ر إذن اعتب   اراً ب   أملاك      
الآدمیین، فالناس عبید االله تعالى، فیجب ألا یمنعوا من الانتفاع بم ا یحت اجون   

الھم اعتب اراً بعبی د الآدمی ین ح ین ل م یمنع وا م ن        إلیھ من صلاح أبدانھم وأح و 
الانتفاع بأموال موالیھم فیما یحتاجون إلیھ من صلاح أبدانھم وأحوالھم وستر 

.1”وإن لم یجب ھذا لم یجب ما قلتموه .عوراتھم

العقل لبني آدم، وتع املوا م ع الأش یاء ف أدركوا كثی راً م ن       وھب االله 
وأخط  أوا ف  ي أخ  رى، ولقص  ور العق  ل ج  اء     القب  ائح،كثی  راً م  ن  المحاس  ن و

الشرع لتصویبھ، ف أقره عل ى الص واب ونبھ ھ عل ى الخط إ رأف ة ورحم ة ب ھ،          
.فالعقل لا یستقل بالصواب، وإنما یقره الشرع إن كان كذلك

وس  كت ع  ن م  ن وافقھ  م ف  ي الحك  م لا ف  ي    ،ةـوالب  اجي ن  اقش المعتزل   
.ةـالتعلیل من أھل السن

اره بإبط  ال الاحتك  ام إل  ى العق  ل ف  ي الحك  م     اختی  عل  ى اس  تدلالھ ب  دأف
ب  الحظر أو الإباح  ة ب  دلیل اخ  تلاف العق  ول ف  ي ذل  ك، وع  زز الق  ول ب  الوقف     
بانعدام الدلیل على أحدھما، ثم أخذ یناقش أدل ة ك ل ط رف واعتراض ھم عل ى      

، لأنھ وس ط  القول بالوقف بلسان الطرف الآخر، لیؤكد رجحان القول بالوقف
.بین الطرفین
، یفھ م من ھ می ل كف ة الق ول ب الحظر       ول بالوقف حتى یرد الدلیللكن الق

التخییر ق ال ب   أن فقد سبق ل ھ ،بید أنھ لیس كذلك عند الباجي، إلیھالأمرلمآل 
مثلم ا أش رت إل ى ذل ك قب ل      عند انعدام الت رجیح بینھم ا،  بین الحظر والإباحة

.قلیل

)686-685(المصدر السابق ص :ینظر :1
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واب لم ا س كت   لأن فیھ توسط وج،بالأخذأولىیظھر ليإن ھذا القول 
وترك حكم الحادثة لما یح یط بھ ا م ن ظ روف الزم ان والمك ان       عنھ الشارع، 

.أقرب للإباحة منھ للحظرإن كانووالحال، 

الاستحسان :الفرع الثاني 
تفقت المذاھب الثلاثة على العمل بالاستحسان، وأنكرتھ الشافعیة حت ى  ا

الخ لاف ف ي إط لاق    ، ولیس1نقل عن الشافعي أنھ قال من استحسن فقد شرع
وإنم ا ف ي   ،2لفظ الاستحسان لوروده في الكتاب والسنة وقد اس تعملھ الش افعي  

.حقیقتھ، وفي تعریفھ
عم  د ، ی  ةاد الش  افعیة للاستحس  ان موج  ھ إل  ى الحنفـأكث  ر انتق  ولم  ا ك  ان 

ل م لكنھ ا أخ ذاً م ن الف روع،   بع دة تع اریف   إلى تعریفھ ھم تبرئة لساحتھم بعض
إل  ى م  ن ج  اء بع  دھم مم  ا دف  ع لإجمالھ  ا أو لع  دم دقتھ  ا، ة تمام  اً ـواضح  تك  ن 

أن  ھ یطل  ق ام ـل اب  ن الھم  وق  م  ن ذل  ك ،الـالإجم  الغم  وض وتفص  یلتوض  یح
:بإطلاقین 

.أنھ قیاس خفي في مقابلة قیاس جليأولاھما
.3أنھ دلیل من نص أو إجماع في مقابلة قیاس ظاھروثانیھما

، أھمھ ا  أق وال ان وبی ان حقیقت ھ   ففي تعریف الاستحسالكیة،ـأما عند الم
:4قولان

أن  ھ الأخ  ذ ب  أقوى ال  دلیلین، كتخص  یص بی  ع العرای  ا م  ن :الق  ول الأول 
، وكتص دیق م دعي الأش بھ م ن ال زوجین ف ي       5عموم منع بی ع الرط ب ب التمر   

وكشھادة الرھن في قدرالصداق،
.مدالدین، وھذا القول نقلھ الباجي عن ابن خویز منداد، وروي مثلھ عن أح

، تخص  یص ال  دلیل الع  ام بالع  ادة لمص  لحة الن  اس   أن  ھ :الق  ول الث  اني  
كاستحس  ان ج  واز دخ  ول الحم  ام دون تعی  ین زم  ن المك  ث وق  در الم  اء، وھ  و 

.قول الأبیاري، ونحوه6أشھبقول 

)2/735(أصول الفقھ للزحیلي :ینظر :1
أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثین درھماً، وأستحسن ثبوت الشفعة للشفیع إلى :من ذلك قولھ :2

)3/191(والإبھاج )4/209(الإحكام للآمدي :ینظر ثلاثة أیام، ونحو ذلك، 
)4/158(أصول الفقھ لزھیر أبي النور :ینظر :3
)571-570(ونثر الورود )2/256(نشر البنود :ینظر :4
عن سھل بن أبي حثمة)1540(ومسلم )2191(رواه البخاري :5
ق رأ عل ى   .ھل مصر، ویلقب بأشھببن عبدالعزیز بن داود القیسي، من أأبوعمرو مسكینھو :6

.نافع، وتفقھ بمالك وبالمدنیین والمصریین، وروى عنھ وعن اللیث والفضیل بن عیاض  وغی رھم 
"ق ال الش افعي   .أخذ عنھ سحنون وجماعة، وإلیھ انتھت الرئاسة بمصر بعد اب ن القاس م   م ا رأی ت   :

ین، وم ات بمص ر س نة أرب ع     وقی ل س نة خمس    )ھ  ـ140(ولد سنة أربعین ومائ ة  ".أفقھ من أشھب
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جع   ل ال   بعض لا ی   رى وج   ود خ   لاف  ان ـذا التفس   یر للاستحس   ـإن ھ   
لان دراج أمثلت ھ تح ت    اً بذات ھ ولا حت ى ع ده دل یلاً مس تقیماً قائم      1جوھري فیھ

عل ى مح ض العق ل    ك ان ع ن الق ائم    الش افعي  إنك ار  ، وبقیة المصادر الأخ رى 
إن ب ل ، ولا یقول بھ أح د 2قل بھ الحنفیةتلم ھذا و، والھوى دون دلیل شرعي

"ھ ا ص راحة  قالبكر الرازيا أب إنم ا ق الوه مقرون اً بدلائل ھ وحجج ھ لا عل ى       :
ما ھو أول ى من ھ، إم ا    لوحصره في ترك القیاس،"جھة الشھوة واتباع الھوى

فرع یتجاذبھ أصلان فیلحق بأحدھما لدلالة توجبھ، وإما تخصیص الحك م م ع   
.3وجود العلة

تعری   ف اب   ن خ   ویز من   دادف   ي فص   ل الح   دود فق   د ذك   ر الب   اجيأم   ا 
:ل قاف،وأتى بتعریف جدیدللاستحسان

ب  ن خ  ویز من  داد؛   ان الأخ  ذ ب  أقوى ال  دلیلین، ھ  ذا ق  ول ا   ـالاستحس  “
.4”ار القول من غیر دلیل ولا تقلید ـوالأظھر اختی

:قول ابن خویز منداد فیقول یفسرثم ھو ھنا 
ذكر محمد بن خویز من داد م ن أص حابنا أن معن ى الاستحس ان ال ذي       “

تخص یص  :مث ل  ذھب إلیھ أص حاب مال ك رحم ھ االله الق ول ب أقوى ال دلیلین،      
، وتخص  یص 5التمر للس  نة ال  واردة ف  ي ذل  ك  بی  ع العرای  ا م  ن بی  ع الرط  ب ب     

وذل ك أن ھ ل و ل م ت رد س نة       .الرعاف دون القيء بالبناء للسنة الواردة في ذل ك 
.6”بالبناء في الرعاف، لكان في حكم القيء في ألا یصح البناء 

:ھ ـاجي یعلل ھذا الكلام بقولـذ البـوأخ
الرخص ة بت رك   لأن القیاس یقتضي تتابع الصلاة، فإذا وردت السنة ب“

وھذا .التتابع في بعض المواضع صرنا إلیھا وأبقینا الباقي على أصل القیاس
.7”الذي ذھب إلیھ ھو الدلیل، وإن كان یسمیھ استحساناً على سبیل المواضعة

:ال ـفقلھـذا التعلیل مثل یوضح ویوواصل ل

-2/447(ترتی ب الم دارك   :تراج ع ترجمت ھ ف ي    .بعد الشافعي بأقل من ش ھر )ھـ204(ومائتین 
)150(وطبقات الفقھاء ص )162(والدیباج المذھب ص )452

)4/158(وأصول الفقھ لزھیر أبي النور )207(منتھى الوصول :ینظر :1
)750-2/748(أصول الفقھ للزحیلي :ینظر :2
)344-2/339(الفصول في الأصول :ینظر :3
)174(إحكام الفصول ص :ینظر :4
سبق تخریج الحدیث:5
)687(إحكام الفصول ص :ینظر :6
المصدر نفسھ :ینظر :7
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ة، إلا أن ھذا یحتاج إل ى بی ان   ـولا یمتنع ذلك في حق أھل كل صناع“
وذلك أن القیاس إنما اقتضى ترك البناء لشھادة أصول یصح أن ترد .وكشف

والوارد في البناء من الرع اف  .إلیھا ھذه الفروع، وتلك الفروع ثابتة بالشرع
قد أثبت أصلاً آخ ر، ف لا یخل و أن یحم ل الف رع المت ردد ب ین ھ ذین الأص لین          

یحمل ھ عل ى   على أولاھما بھ، فیخرج ع ن معن ى التخص یص ال ذي ذك ره، أو     
فھ ذا إنم ا   .أكثر الأصول بأن تكون الأصول التي ادع ى القی اس علیھ ا كثی رة    

ان ض  رباً م  ن الت  رجیح عل  ى ق  ول م  ن رأي الت  رجیح ـیك  ون الق  ول بالاستحس  
.1”وھذا لیس ببعید .بكثرة الأصول

ال العقل ـاب حـاستصح:الفرع الثالث 
وھ ي استص حاب حك م    ؟ اوز الاس تدلال بھ   ـراءة الأص لیة، ھ ل یج    ـالب

ون في ذلك على ـاختلف الأصولی.دل الدلیل علیھـالعقل في عدم الحكم حتى ی
:قولین 

أكثر الحنفی ة وجماع ة م ن    بھ قال ، وایمنع الاحتجاج بھ:ول الأول ـالق
.3الفرج والأبھريي أبكالمالكیة بعض ، و2المتكلمین كأبي الحسین البصري

جماع  ة م  ن الش  افعیة  وب  ھ ق  ال ب  ھ، یجی  ز الاحتج  اج :ول الث  اني ـالق  
ونس  بھ اب  ن واب  ن العرب  يك  المزني والص  یرفي والغزال  ي، واخت  اره الآم  دي   

.4مالك رحمھ اهللالقصار ل

ونسبھ للجمھور، وذكر مخالفة أبي تمام، ار الباجي القول بالجوازـاخت
:ال ـفق

ال العقل فھو دلیل ص حیح، وبھ ذا ق ال    ـاب حـاعلم أن حكم استصح“
"ام البصري ـور العلماء، وقال أبوتمـھجم .5”"لیس بدلیل:

:لاً ـواز قائـاره للجـھ اختیـاجي وجـوبین الب
وذل  ك إنم  ا یك  ون ف  ي م  ا ی  دعي فی  ھ أح  د الخص  مین حكم  اً ش  رعیاً،     “

.6”ویدعي المسؤول البقاء على حكم العقل 

:ال ـر، فقـاجي لھذا بصلاة الوتـومثل الب

)688-687(نفس المصدر ص :ینظر :1
)4/172(والإحكام للآمدي )203(منتھى الوصول :ینظر :2
)146(وتقریب الوصول ص )352(التنقیح ص :ینظر :3
والمقدم ة  )130(والمحص ول لاب ن العرب ي    )4/172(الإحك ام للآم دي   :ینظر على الترتی ب  :4

)157(لابن القصار 
)694(إحكام الفصول ص :ینظر :5
المصدر نفسھ:ینظر :6
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"ف  ي ع  ن وج  وب ال  وتر فیق  ول الم  الكي      مث  ل أن یس  أل الحن “ ل  یس :
"، فیطال  ب بال  دلیل فیق  ول "بواج  ب الأص  ل ب  راءة الذم  ة، وطری  ق الوج  وب :

ول و ك ان لوج دت م ع كث  رة     .الش رع، وق د طلب ت ف ي الش رع فل م أج د موجب اً        
، وطری ق الوج وب   "ةـعلى حكم الأصل في براءة الذم  فأبقي.البحث والنظر

لاة سادس ة ولا زك اة غی ر    ـب عل ى المس لمین ص    الشرع؛ وبھ علمنا أنھ لا یج
.1”ان ـالزكاة المعھودة ولا صوم غیر رمض

اع ـال الإجمـاب حـاستصح:ع ـرع الرابـالف
اع ـواز استص حاب حك م الإجم    ـاختلف الأصولیون على مذھبین في ج

:في محل الخلاف 
م ن الش افعیة أب وبكر الص یرفي     إلی ھ ذھ ب   أنھ حجة، و:المذھب الأول 

، 3داودب  ھ ق  الوب  ن ش  اقلا واب  ن حام  د،اةـوم  ن الحنابل  ، 2وأبوث  ورالمزن  يو
،ديـوالآمالحاجبوابن

.4ونسبھ ابن العربي لبعض المالكیة
اب  ن س  ریج الش  افعیةأن  ھ ل  یس بحج  ة، وب  ھ ق  ال م  ن:ذھب الث  اني ـالم  

م  ن الحنفی  ة زالي، وـوالغ  رازيـالشی  و5وأب  وبكر القف  ال وأبوالطی  ب الطب  رى
الكیة اب   ن العرب   ي ـ، وم   ن الم   6ة اب   ن عقی   لـم   ن الحنابل   ال   رازي، وأب   وبكر

والأبی    اري ونس    بھ القاض    ي عب    دالوھاب للقاض    ي إس    ماعیل وأب    ي بك    ر    
.7رىـالأبھ

ار إل ى انف راد   ـور، بع د أن أش   ـونسبھ إلى الجمھع،ـار الباجي المنـاخت
:د بن سحنون عن المالكیة بذھابھ إلى الجواز، فقال ـمحم

المزن  ي وأبوث  ور  ]استص  حاب ح  ال الإجم  اع [ھ ـذھ  ب إلی   وق  د...“
من أصحابنا، لا أعلم من 8ونـوداود والصیرفي، وإلیھ ذھب محمد بن سحن

)695-694(نفس المصدر ص :ینظر :1
)526(التبصرة ص :ینظر :2
)343(المسودة ص :3
والمحص ول لاب ن   )4/185(والإحك ام للآم دي   )204(منتھى الوص ول  :ینظر على الترتیب :4

)130(العربي 
)343(المسودة ص :5
)2/167(والفص ول ف ي الأص ول    )1/222(والمستصفى )247(اللمع :ینظر على الترتیب :6

)2/316(والواضح 
والمس ودة ص  )403(والتوض یح ص  )130(حص ول لاب ن العرب ي    الم:ینظر على الترتی ب  :7
)343(
سمع من أبي مصعب الزھري، وتفقھ بأبیھ، .ھو أبوعبداالله محمد بن سحنون بن سعید التنوخي:8

ول ھ أرب ع وخمس ون    )ھ  ـ256(توفي سنة ست وخمسین وم ائتین  .بأبیھ، وجلس مجلسھ بعد موتھ
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وذھب القاضي أب وبكر والقاض ي أبوالطی ب    .رهـا من قال بھ غیـمن أصحابن
الكیین والحنفی ین والش افعیین إل ى    ـوالقاضي أبوجعفر وأكثر الن اس م ن الم    

.1”أنھ لیس بدلیل 

:ھ ـاره، بقولـج الباجي لاختیـواحت
وال  دلیل عل  ى ذل  ك أن الإجم  اع لا یتن  اول موض  ع الخ  لاف، وإنم  ا        “

وم ا ك ان حج ة ف لا یص ح الاحتج اج ب ھ ف ي الموض ع          .یتناول موضع الاتفاق
الذي لا یوجد فیھ، كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت موض عاً خاص اً ل م یج ز     

. تتناولھالاحتجاج بھا في الموضع الذي لا
ودلیل آخر، وھو أن موضع الخلاف لیس بمستصحب حال الإجماع فیھ دلیل 

وتق   دم الإجم   اع علی   ھ لا یوج   ب الإجم   اع ف   ي موض   ع  عقل   ي ولا ش   رعي؛
الخلاف، كما أن تفس یق م ن خ الف ف ي موض ع الإجم اع وتكفی ره، لا یوج ب         

.2”تفسیق من خالف في موضع الخلاف وتكفیره، للحكم بمخالفتھ للإجماع 

واس   تدلالھم بالآی   ة، فنف   ى دلالتھ   ا عل   ى  اجي المخ   الفینـون   اقش الب   
:قائلاً مقصودھم 

ن مِاَلھَزْغَتْضَقَنَالتيِكَواْونُكُتَلاَوَ:الى ـأما ھم فاحتجوا بقولھ تع“
.وز نقضھـدل ھذا على أن ما ثبت لا یجـف3اثاً نكَاَةٍوَّقُدٍعْبَ

ما ھو ثابت؛ وما ادعوه من الإجم اع ف ي   واب أنھ لا یقتضي منع ـوالج
.4”فبطل ما قالوه .ةـموضع الخلاف غیر ثابت، ولا تتناولھ الآی

ب  ین فب  راءة الذم  ة، عل  ى استص  حاب ح  ال الإجم  اع  قیاس  ھمث  م أورد
:امتناع ذلك بقولھ 

اس  تدلوا ب  أن م  ا ثب  ت بالعق  ل م  ن ب  راءة الذم  ة یج  ب استص  حابھ ف  ي   “
.بت بالإجماعمواضع الخلاف، فكذلك ما ث

واب أنھ إنم ا وج ب استص حاب ب راءة ال ذمم لأن دلی ل العق ل ف ي         ـوالج
ألا ت رى أن  .براءة الذمم قائم في موضع الخ لاف، فوج ب استص حاب حكم ھ    

ة، وإنم ا طری ق اس تعمالھا الش  رع،    ـلاف الأص ل ب راءة الذم    ـف ي موض ع الخ    
مس ألتنا، ف إن   كما كان ذلك في غیر مسألة الخلاف ؟ لیس كذلك فیما عاد إل ى  

كتاب  ھ :لفق  ھ والج  دل والمن اظرة، غزی  ر الت  ألیف، منھ  ا  ك  ان ثق  ة عالم  اً بالآث ار، یغل  ب علی  ھ ا .س نة 
)116-3/104(ترتی ب الم دارك   :تراجع ترجمت ھ ف ي   .المسند في الحدیث والجامع وكتاب السیر

)158-157(وطبقات الفقھاء )334-333(والدیباج المذھب 
)696(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)696(المصدر السابق ص :ینظر :2
)92(النحل، الأیة سورة:3
)697-696(إحكام الفصول ص :ینظر :4
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اع لیس بموجود في موضع الخ لاف، فوج ب طل ب ال دلیل عل ى إثب ات       ـالإجم
.1”حكم ما 

أحكام الاجتھــــاد:المطلب الثاني 

؟في الفرعیاتدائماً ، ھل ھو مصیبدـمجتھال:الفرع الأول 
:بقولھ اد ـسبق للباجي أن عرف التقلید والاجتھ

.من غیر دلیلالتزام حكم المقلد :د ـوالتقلی“
.2”بذل الوسع في طلب صواب الحكم :اد ـوالاجتھ

:روع، على قولین ـاس في تصویب المجتھدین في الفـوقد اختلف الن
أكث   ر المتكلم   ین لاق   ب   ھ أن ك   ل مجتھ   د مص   یب، و  :ول الأول ـالق   

الجب  ائيأب  وعلي و4واب  ن س  ریج، والغزال  ي واب  ن العرب  ي3والقاض  ي أب  وبكر
.5الكرخي عن جمیع الحنفیةوحكاهوأبوھاشم،
م  ن وب  ھ ق  الوالمخط  ئ غی  ر آث  م، المص  یب واح  دأن :ول الث  اني ـالق  

،7، وم  ن الحنابل  ة اب  ن عقی  ل 6والش  یرازيالش  افعیة  أبوإس  حاق الاس  فرائیني 
.8وصححھ الرھوني من مذھب مالك، ونسبھ للجمھور

ةـبع  ة والتص  ویب كالأئم  ة الأرـالتخطئ  :وم نھم م  ن نق  ل عن  ھ الق ولان   
.9الحسن الأشعري رحمھم االلهي وأب

ار إل  ى م  ذھبي الش  افعیة ـبع  د أن أش  ة،ـار الب  اجي م  ذھب التخطئ  ـاخت  
:ال ـفقري،ـوأبي الحسن الأشعالكـة، واختلاف النقل عن مـوالمعتزل
اختل  ف الفقھ  اء والمتكلم  ون ف  ي ف  روع ال  دیانات، ف  روى جمھ  ور    “

"الك رحم   ھ االله ـأص  حاب م     وذل   ك أن   ھ س   ئل ع   ن "واح  د أن الح   ق ف   ي :
"ال ـفق  صلى االله علی ھ و س لم  اب النبي ـأصح وب ھ ق ال   "مخط ئ ومص یب  :

"أبو تمام؛ وقال القاضي أبوبكر  "د مص یب ـالك أنّ ك لّ مجتھ   ـإنّ مذھب م:

)699(نفس المصدر ص :ینظر :1
)173(نفس المصدر ص :ینظر :2
(157)تقریب الوصول ص :ینظر :3
والتوض یح ص  )152(والمحصول لاب ن العرب ي   )2/363(المستصفى :ینظر على الترتیب :4
)394(
)5/357(والواضح )2/370(لمعتمد ا:ینظر على الترتیب :5
)498(التبصرة ص :ینظر :6
)5/357(الواضح :ینظر :7
)395(والتوضیح ص )5/357(والواضح )498(التبصرة ص :ینظر على الترتیب :8
)5/358(والواضح )212(منتھى الوصول :ینظر على الترتیب :9
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"اب الش افعي یق ول   ـوكل م ن لقی ت م ن أصح     ... ، "إن الح ق ف ي واح د    :
غدادیین؛ وقد روي ع ن أب ي   ة من البـوھو المشھور عنھ؛ وبھ قالت المعتزل

حنیف  ة الأم  ران جمیع  اً، وك  ذلك فق  د روي الأم  ران جمیع  اً ع  ن أب  ي الحس  ن    
"وقال  ت المعتزل  ة البص  ریون  .ريـالأشع   وب  ھ ق  ال  "ك  لّ مجتھ  د مص  یب :

.الكي والقاضي أبوجعفرـالقاضي أبوبكر الم
وال ذي أذھ ب إلی ھ أنّ الح ق ف ي      ":د رحم ھ االله  ـقال القاضي أبوالولی

ره فقد حكم بغی ر الح ق؛ ولكنن ا ل م نكل ف إص ابتھ،       ـوأن من حكم بغید،ـواح
.1”..."ھ ـاد في طلبـوإنما كلفنا الاجتھ

ج مذھب مال ك مم ا قال ھ ف ي أم ر      وذكر أجر المصیب والمخطئ، وخرّ
:القبلة فقال 

فم ن ل م یجتھ د ف ي طلب ھ فق د أث م،        :وإنما كلفنا الاجتھاد في طلبھ ...“
أج ر الاجتھ اد وأج ر الإص ابة للح ق،      :أصابھ فق د أج ر أج رین    د فـومن اجتھ

وھذا أشبھ .ر أجراً واحداً لاجتھاده، ولم یأثم لخطئھـومن اجتھد فأخطأ فقد أج
"ال ـلأنھ ق–رحمھ االله -بمذھب مالك  ة اجتھ دوا ف ي   ـإذا خفیت دلائ ل القبل   :

یھ، ولا یصلي طلب القبلة، ویصلي كل إنسان منھم إلى حیث یؤدیھ اجتھاده إل
اً ب  الآخر إذا ص  لى مجتھ  داً إل  ى غی  ر الجھ  ة الت  ي أداه إلیھ  ا        ـأح  دھما مؤتم   

.2”"اده إلى استقبالھاـاجتھ

بأدل  ة م  ن الق  رآن الك  ریم والس  نة النبوی  ة      ارهـج الب  اجي لاختی    ـواحت  
:والآثار، فقال 

مَ  انِ فِ  ي  وَدَاوُدَ وَسُ  لَیْمَانَ إِذْ یَحْكُ:وال  دلیل عل  ى ذل  ك قول  ھ تع  الى   “
3انَ ـفَفَھَّمْنَاھَ ا سُلَیْمَ   .اِلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیھِ غَنَمُ الْقَ وْمِ وَكُنَّ ا لِحُكْمِھِ مْ شَ اھِدِینَ    

"قال الحسن البصري رحمة االله  عل ى  ىحمد االله سلیمان على إصابتھ، وأثن  :
:ق ال  ة أن ھ ـفوجھ ال دلیل م ن الآی    .اده، ولولا ذلك لضل الحكامـداود لاجتھ

"ول و ك ان داود مص یباً ف ي اجتھ اده لق ال       فَفَھَّمْنَاھَا سُلَیْمَانَ ففھمناھ ا داود  :
.4”ولما كان حكم سلیمان بأولى من حكم داود"وسلیمان

:ھ ـة، فاحتج الباجي بقولـأما من السن
صلى االله علی ھ و  ومما یدل على ذلك ما روي عن النبي :ان ـدلیل ث“

د الحاكم فأصاب فلھ أجران، وإذا اجتھ د فأخط أ فل ھ    ـإذا اجتھ«:أنھ قال سلم

)708-707(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)708(نفس المصدر ص :ینظر :2
)79-78(سورة الأنبیاء، الأیة :3
)709-708(إحكام الفصول ص :ینظر :4
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«:اص ـرو ب ن الع   ـأن ھ ق ال لعم    صلى االله علی ھ و س لم  روي عنھ و1»أجر 
وھ ذا ن ص عل ى أن    .2»احكم فإن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر 

.3”اً ـفي المجتھدین مخطئاً ومصیب

الب  اجي تأیی  د م  ذھبھم، ف  رد  لالح  دیث لك  ن ق  د یح  تج المخ  الفون بھ  ذا     
:بقولھ ھم احتجاج
"وا ـفإن قال“ .دل على أن كل مجتھد مص یب أول ى  ـذا الخبر بأن یـفھ:

اكم بغی ره لا یج وز أن یك ون م أجوراً عل ى      ـوذلك أن المخطئ لحكم االله والح  
".وراًـالحكم، بل أقصى حالاتھ أن یكون ذنبھ مغف

"واب أن یقال ـوالج دلیلك علیھ ؟ ول یس ف ي العق ل    لم قلت ذلك ؟ وما:
".أنكرت أن یكون مأجوراً على اجتھاده وغیر آثم على خطئھوما.ما یمنع

واب آخ  ر، وھ  و أن الخب  ر یقتض  ي أن ف  ي الحك  ام مخطئ  اً مثاب  اً،     ـوج  
.4”ز ـوذلك غیر جائ.ولابد من أن یكون ما نقولھ، أو رد الخبر جملة

رأى أنھ ا تفی د الإجم اع    ،ودعم الب اجي احتجاج ھ بآث ار ع ن الص حابة     
:فقال

على تسمیة بع ض المجتھ دین   ة ـوھو إجماع الصحاب:الثـدلیل ث“
"أنھ ق ال ف ي الكلال ة    فروى عن أبي بكر .مخطئاً، وبعضھم مصیباً أق ول  :

وقال اب ن مس عود   .5"فیھا برأیي، فإن یك صواباً فمن االله، وإن یك خطأ فمني
" اً فم   ن االله، وإن ك   ان خط   أ فمن   ي وم   ن   أق   ول برأی   ي، ف   إن ك   ان ص   واب  :

"وكتب أبوموسى عن عمر ".الشیطان ، ف أنكر علی ھ   "ھذا م ا أرى االله عم ر  :
"عمر، وقال  وروي عنھ ".اكتب ھذا ما رأى عمر، فإن یك خطأ فمن عمر:

"أنھ نھى على المنبر عن المغ الاة ف ي ص دقات النس اء، فقال ت ل ھ ام رأة         ل م  :
وآتیتم إحداھن قنط اراً  :لھن، وقد قال االله تعالى تمنع النساء ما جعل االله

"فقال عمر 6 ".ناض ل فنض ل  "أو "امرأة قالت فأصابت، وأمیر قال فأخط أ :
وروي عن عمر أنھ شاور الناس في قصة المرأة التي أرسل إلیھا فأجھض ت  

"جنیناً، فقال لھ الكل  ا فناشد علیاً لیقولن م".إنما أنت مؤدب، لا شيء علیك:
"عنده، فقال  ك انوا اجتھ دوا   وإن.إن لم یكن اجتھدوا فقد غشوك أو ق اربوك :

عن عمرو بن العاص بمعناه )1716(ومسلم )7352(رواه البخاري :1
"وق ال  »فلك عش ر أج ور   «:، وأیضاً »اقض «:بلفظ )7004(رواه الحاكم :2 ھ ذا ح دیث   :

"صحیح الإسناد
)710(إحكام الفصول ص :ینظر :3
)711-710(نفس المصدر :ینظر :4
عن الشعبي )3007(رواه الـدارمي :5
)20(سورة النساء، الأیة :6
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".وأم  ا الدی  ة فعلی  ك .أم  ا الم  أثم ف  أرجو أن یك  ون عن  ك زائ  لاً   !فق  د أخط  ؤوا 
"وروي عن ابن عباس أنھ قال  ألا یتقي االله زید بن ثابت ؟ یجعل ابن الابن :

أن ھ ق ال لاب  ن عب اس أی  ام    وروى ع ن عل  ي  ".ابن اً، ولا یجع ل أب الأب أب  اً  
"مقامھ على تحلیل المتعة "وقالت عائش ة  ".إنما أنت رجل تائھ: أخب ر زی د   :

".إن ل م یت ب  ص لى االله علی ھ و س لم   بن أرقم أنھ قد أبطل جھاده م ع الرس ول   
"وقول ابن عباس في العول  وھذا معلوم ضرورة من دین ".من شاء باھلتھ:

.1”الصحابة

بین الص حابة والت ابعین وم ن    یضاً بوقوع المناظراتواستدل الباجي أ
فلا معنى لإجرائھا، كما ھو الشأن في كل مجتھد مصیباًجاء بعدھم، فلو كان

:الأمور القطعیة، فقال 
ومم   ا ی   دل عل   ى ذل   ك إجم   اع الس   لف عل   ى ص   حة    :ع ـدلی   ل راب   “

ین اً  مجتھد مصیباً لما صحت المناظرة بین من یحرم عفلو كان كل.المناظرة
د منھما أداه اجتھاده إلی ھ، كم ا لا تص ح    ـوبین من یحللھا، لأن فرض كل واح

المناظرة بین الحائض والط اھر ف ي وج وب الص لاة والص وم، كم ا لا تص ح        
ر، وكم  ا لا تص  ح ـالمن  اظرة ب  ین المس  افر والمق  یم ف  ي ج  واز التقص  یر والفط   
لقص اص، والأم ر   المناظرة بین الإم ام والرعی ة ف ي إقام ة الح دود واس تیفاء ا      

...ةـبما فیھ المصلحة والطاع
"ال قائل ـفإن ق إنھ إنما حسنت المناظرة لأن المجتھد یجوز أن یك ون  :

".رةـفي المسألة نص فیكشف لھ عند المناظ
ح، لأن  ھ م  ن ل  م یغل  ب عل  ى ظن  ھ ع  دم    ـواب أن ھ  ذا غی  ر صحی   ـوالج  

وھ  ذه حال  ة ل  م .ز ل  ھ عن  د أح  د أن یس  تعمل القی  اس والاجتھ  اد ـال  نص، ل  م یج  
.2”د ـر علیھ، وإنما ھو سائل مسترشـیستقر لھ بعد فیھا مذھب یناظ

، ھل یجوز لھ تقلید غیره ؟ مجتھدال:الفرع الثاني 
اء على أن المجتھد لا یجوز ل ھ ت رك م ا أداه إلی ھ اجتھ اده،      ـأجمع العلم

ف ي ذل ك   بعد، فھل یج وز ل ھ التقلی د ؟   ، لكن اختلفوا إن لم یجتھد3وتقلید غیره
:ة ـأقوال أھمھا أربع

قل  د وی  رى أن الأول  ى للمجتھ  د أن یجتھ  د، ف  إن ترك  ھ    :ول الأول ـالق  
اء ـقل د م ن ش    ، ف إن اس توى الص حابة   ج ـاز ل ھ ذل ك   الصحابي المترجح عن ده 

.1ال أبوعلي الجبائي وابنھـغیرھم، وبھ قمنھم دون

)713-712(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)715-714(نفس المصدر ص :ینظر :2
وغیرھما )216(ومنتھى الوصول )2/384(المستصفى :ینظر :3
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ھ و مثل ھ أو   ز ل ھ تقلی د م ن ھ و أعل م من ھ، لا م ن        ـیجی  :ول الث اني  ـالق
أب وبكرالرازي ع ن الكرخ ي، وقی ده اب ن      ھ محمد بن الحس ن، ونقل ھ  ـدونھ، قال

.2بضیق الزمانسریج
لم م سواء كان أعلم منھ أمطلقاً، یمنع تقلید العالم للعالم :ول الثالث ـالق

أبوحام د  الباجي ع ن أكث ر المالكی ة، و   نقلھف، وإلیھ ذھب الأكثرون، كذلكیكن
والش  یرازي 4أكث  ر أص  حابھتبع  ھ و3دـأحم  ن  ص علی  ھ و،ع  ن عام  ة الش  افعیة

.5زالي ونسبھ للقاضيـوالآمدي والأبیاري والغ
اق ب  ن ـوإسح  دـأحم  الـمطلق  اً، وب  ھ ق    ز ذل  كـیجی  :ع ـول الراب  ـالق  

6راھویھ

.8والكرخي عن أبي حنیفةونقلھ أبوبكر الرازي، 7الثوريوسفیان

بعض الأقوال، منھا م ا ذھ ب إلی ھ    ذاكراًع،ـار الباجي القول بالمنـاخت
:ال ـاب، فقـالقاضي عبدالوھ

ا العالم، وھو ال ذي كمل ت ل ھ آلات الاجتھ اد، فإنّ ھ لا یج وز       ـفأمّ...“
ة أو ـلھ أن یقلّد من ھو مثلھ في العلم ولا من ھو فوقھ، خ اف ف وات الحادث    

ل  م یخ  ف، وبھ  ذا ق  ال أكث  ر أص  حابنا م  ن البغ  دادیین، وإلی  ھ ذھ  ب القاض  ي     
ة أصحاب الشافعي، وھو الأشبھ بم ذھب  ـأبوبكر وأبوالطیب الطبري وجماع

الك؛ وذھب بعض أصحاب أبي حنیفة إلى أنھ یجوز للعالم أن یقلّ د عالم اً،   ـم
ا واب  ن ـوب  ھ ق  ال أحم  د ب  ن حنب  ل وإس  حاق؛ وذھ  ب اب  ن نص  ر م  ن أصحابن     

لاّ أن سریج من أص حاب الش افعي إل ى أن ھ لا یج وز للع الم أن یقلّ د عالم اً، إ        

)3/440(التحریر وشرحھ :ینظر :1
)253(اللمع :ینظر :2
)286-6/285(البحر المحیط :ینظر :3
)440-3/439(التقریر والتحبیر :ینظر :4
والتوض یح ص  )276-4/275(والإحكام للآمدي )403(التبصرة ص :ینظر على الترتیب :5
)2/384(والمستصفى )399(
س مع  .عق وب إس حاق ب ن إب راھیم ب ن مخل د الحنظل ي، المع روف ب ابن راھوی ھ          ھو الح افظ أبوی :6

.ولھ سبع وس بعون س نة  )ھـ238(الدراوردي وبقیة وطبقتھما، ومات سنة ثمان وثلاثین ومائتین 
وش  ذرات ال  ذھب )94(طبق  ات الفقھ  اء :تراج  ع ترجمت  ھ ف  ي .جم  ع ب  ین الفق  ھ والح  دیث وال  ورع 

)2/89(
وغیرھما )2/384(والمستصفى )253(اللمع :ینظر :7

روى ع ن عم رو ب ن    .ھو الإمام أبوعبداالله سفیان بن سعید ب ن مس روق الث وري   وسفیان الثوري،
مات سنة .كان صاحب مذھب، وأثنى علیھ كثیراً أئمة عصره.مرة وسماك بن حرب، وخلق كثیر

)84(بق ات الفقھ اء   ط:تراج ع ترجمت ھ ف ي    .ولھ ست وستون سنة)ھـ161(إحدى وستین ومائة 
)251-1/250(وشذرات الذھب 

)3/373(الفصول في الأصول  :ینظر :8
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:د ب  ن الحس  ن ـاً غی  ره؛ وق  ال محم  ـیخ  اف ف  وات الحادث  ة، فإنّ  ھ یقلّ  د عالم   
.1”"ھـد مثلـیجوز لھ أن یقلد من ھو أعلم منھ، ولا یجوز أن یقل"

بعض ب   –بع   د ذك   ره لص   فات المجتھ   د  -ج الب   اجي لاختی   ارهـواحت   
:قال ات والأحادیث وباختلاف الصحابة وعدم تقلیدھم لبعضھم بعضاً، فـالآی

2وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِ ھِ عِلْ مٌ   :ومما یدل على ذلك قولھ تعالى “

إِنْ عِن دَكُم مِ ن سُ لْطَانٍ    :د ھ و ق اف ومتب ع بغی ر عل م؛ وقول ھ تع الى        ـوالمقل
4وَأَن تَقُولُ  واْ عَلَ  ى االلهِ مَ  ا لاَ تَعْلَمُ  ونَ :وقول  ھ تع  الى 3بِھَ  ذَا   وقول  ھ

:وقول  ھ تع  الى 5وَمَ  ا اخْتَلَفْ  تُمْ فِی  ھِ مِ  ن شَ  يْءٍ فَحُكْمُ  ھُ إِلَ  ى االلهِ  :تع  الى 
اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكُم مِن رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِھِ أَوْلِیَاءَ قَلِ یلاً مَ ا تَ ذَّكَّرُونَ    

6.
لى االله علی ھ  ص  ا یدل على ذلك من جھة السنة ما روي عن النب ي  ـومم

.نضّ ر  االله ام رأ س مع مق التي فوعاھ ا وأدّاھ ا كم ا س معھا        «:أنھ قال و سلم
فلو كان .7»ورب حامل فقھ إلى من ھو أفقھ منھ .فرب حامل فقھ لیس بفقیھ

ن تقلی د الع الم   اكان قد أطلق التقلید للعالم لم یأمر بأداء قولھ كما سمع منھ، وك
.ھالراوي في معناه وإن لم ینقل لفظ

ا ی  دل عل  ى ذل  ك إجم  اع الص  حابة، وذل  ك أنھ  م اختلف  وا ف  ي الج  د   ـومم  
فلم یقلد بعضھم بعضاً في الاجتھاد، ولم یكن .والعول وغیر ذلك من المسائل

.8”اد ومناظرة علیھ ـمن علمائھم من لھ قول في ذلك إلا باجتھ

؟، ھل ھو جائزاستفتاء المفضول مع وجود الفاضل:الفرع الثالث 
فإن كان ف ي البل د   إذا حدثت للعامي حادثة وأراد الاستفتاء عن حكمھا،

مفت واحد فیجب علی ھ الرج وع إلی ھ والأخ ذ بقول ھ، وإن ك ان فیھ ا أكث ر م ن          
علیھ الاجتھاد ف ي أفض لھم ؟ اختل ف    أمھ أن یختار من شاء منھملمفت، فھل 

:الأصولیون في ذلك على قولین 

)721(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)36(سورة الإسراء، الأیة :2
)68(سورة یونس، الأیة :3
)33(سورة الأعراف، الأیة :4
)10(سورة الشورى، الأیة :5
)3(سورة الأعراف، الأیة :6
سبق تخریجھ:7
)724-723(إحكام الفصول ص :ینظر :8



اختیارات الباجي في معقول الأصل والأدلة المختلف فیھا والاجتھاد والترجیح الفصل الثالث 

287

د ف ي أعی ان المفت ین م ن الأورع والأدی ن      یلزمھ الاجتھ ا :القول الأول 
واب  ن الس  معاني  1واب  ن س  ریج والقف  ال الشاش  ي  والأعل  م، وإلی  ھ ذھ  ب أحم  د  

.2وابن القصاروأبوبكر الرازي
لھ أن یختار ویسأل من شاء من العلم اء، س واء تس اووا    :القول الثاني 

3يزالي واب  ن الحاج  ب والزركش   ـرازي والغ  ـالشی  أو تفاض  لوا، وإلی  ھ ذھ  ب 

والآمدي ونقلھ عن القاضي
.5، ونسبھ حلولو للأكثرین4أبي بكر

:ال ـفقر،ـول بالتخییـاجي القـار البـاخت
ذ ـھ الأخ  ـد، ك ان فرض   ـفإن اتفق ألا یكون في المص ر إلا فقی ھ واح    “

ة، وكان بعضھم أفضل من بع ض،  ـبقولھ؛ وإن كان في المصر فقھاء جماع
"وقال جماعة من أھل الأصول .اءـجاز لھ الأخذ بقول أیھم ش یجب علی ھ  :

ذاـوھ".الأخذ بقول أفضلھم
.6”لیس بصحیح 

:ارة إلى بعض المخالفین، فقال ـوسبق للباجي الإش
یجتھ  د ف  ي أعی  انھم ولا یأخ  ذ إلا :ال ـاس وأب  وبكر القف  ـوق  ال أبوالعب  “

.7”بقول أفضلھم 

الترجیـح بین الأخبـــار:المطلب الثالث 
:اجي الترجیح بقولھ ـعرف الب

.8”بیان مزیة أحد الدلیلین على الآخر :ح ـوالترجی“

ح بھا ؟ ـرة الرواة، ھل یرجـكث:الفرع الأول 

)317-4/316(الإحكام للآمدي :ینظر :1
والتوض  یح ص )3/372(والفص  ول ف  ي الأص  ول )2/345(القواط  ع :ینظ  ر عل  ى الترتی  ب :2
)398(
ل ال دین  أخ ذ ع ن جم ا   .ھو بدرالدین أبوعبداالله محمد بن بھادر ب ن عب داالله الزركش ي الش افعي    :3

"م ن تص انیفھ   .كان فقیھاً أص ولیاً أدیب اً فاض لاً   .الاسنوي وسراج الدین البلقیني  وغیرھما البح ر  :
ت وفي بمص ر س نة أرب ع وتس عین وس بعمائة       .للسبكى وغیر ذل ك "جمع الجوامع"، وشرح "المحیط

)6/335(شذرات الذھب :تراجع ترجمتھ في .ولھ تسع وأربعون سنة)ھـ794(
)221(ومنتھ ى الوص ول   )2/390(والمستصفى )415(التبصرة ص :ظر على الترتیب ین:4

)4/317(والإحكام للآمدي )6/296(والبحر المحیط 
)398(التوضیح ص :ینظر :5
)3/232(ونحوه المنتقى )730-729(إحكام الفصول ص :ینظر :6
)722(إحكام الفصول ص :ینظر :7
)174(ص نفس المصدر:ینظر :8
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اختلف جمھور الحنفیة مع جمھور باقي المذاھب، في الترجیح ب الرواة  
:على مذھبین 

د لا یرى الترجیح بكثرة الأدلة وال رواة م ا ل م تبل غ ح      :ذھب الأول ـالم
وبع   ض ،وبع   ض الش   افعیة ،الش   ھرة، وإلی   ھ ذھ   ب أبوحنیف   ة وأبویوس   ف    

.1المعتزلة
یرى أن كثرة الأدل ة وال رواة م ن المرجح ات، وإلی ھ      :ذھب الثاني ـالم

وأبوالحس ین البص  ري 2ذھ ب الأكث ر م نھم الأئم ة الثلاث  ة ومحم د ب ن الحس ن       
.3والشیرازي وابن السمعاني

یراً إل ى مخالف ة بع ض المالكی ة،     مش  اجي م ذھب الجمھ ور،  ـار الب  ـاخت  
:ال ـفق

ا وأص حاب أب ي حنیف ة إل ى أن ھ لا ت رجیح       ـوقد ذھب بعض أصحابن“
.4”ح ـبكثرة الرواة، وھذا لیس بصحی

بك ر  بقص ة الج دة الت ي ج اءت أب ا     ارـاجي یحتج لھ ذا الاختی   ـذ البـوأخ
:ھ میراثھا، وخبر أبي موسى مع عمر في الاستئذان، فقال ـتسأل

تس  ألھ ال  دلیل عل  ى م  ا نقول  ھ م  ا روي أن الج  دة ج  اءت أب  ابكر       و“
"میراثھا، فق ال لھ ا    م ا أج د ل ك ف ي كت اب االله ش یئاً ولا ف ي س نة رس ول االله          :

"فقال المغیرة ب ن ش عبة   ".صلى االله علیھ و سلم ص لى  أش ھد أن رس ول االله   :
"فق  ال أب  وبكر ".أطعمھ  ا الس  دساالله علی  ھ و س  لم فق  ام "م  ن یش  ھد مع  ك ؟:

وخبر أبي موسى مع عمر ف ي الاس تئذان حی ث    .5محمد بن مسلمة فشھد معھ
فج  اء ب  أبي س  عید   ص  لى االله علی  ھ و س  لم  طل  ب من  ھ م  ن یروی  ھ ع  ن النب  ي     

ولو لم یكن لكثرة العدد معنى لم یطالب أبوبكر المغیرة رض ي االله  .6الخدري
ده ثق ة  االله عنھما بمن شھد لھ، ولم یطالب عمر أبا موس ى ب ذلك م ع كون ھ عن      

"ولذلك قال لھ .مأموناً فثبت أن لكثرة الع دد ت أثیراً ف ي    .7"أما أني لم أتھمك:
.8”الترجیح

)373(والتوضیح ص )174(واللمع )2/210(مسلم الثبوت وشرحھ :ینظر على الترتیب :1
)2/210(مسلم الثبوت وشرحھ :ینظر :2
)1/405(والقواطع )174(واللمع )2/179(المعتمد :ینظر على الترتیب :3
)737(إحكام الفصول ص :ینظر :4
)2100(والترمذي )2894(اود وأبود)1119(رواه مالك :5
عن أبي سعید الخدري )2153(ومسلم )6245(رواه البخاري :6
"وفیھ )1864(رواه مالك :7 أما إني لم أتھمك، ولكن خشیت أن یتقول الناس على رس ول االله  :

"
)738-737(إحكام الفصول ص :ینظر :8
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في قیاسھم الخبر على الشھادة، فبین أوجھ الف رق  ثم ناقش المخالفین،
:بینھما، فقال 

ار لا ـوا ب  أن الش  ھادات لا ت  رجح بكث  رة الع  دد، فك  ذلك الأخب      ـاحتج  “
.ددـترجح بكثرة الع

والج  واب أن  ا لا نس  لم؛ ف  إن اب  ن كنان  ة روى ع  ن مال  ك الت  رجیح بكث  رة 
وإن سلمنا على روایة غیره، ف الفرق بینھم ا أن الش ھادة لا    .الشھود وعدالتھم

.یرجح فیھا بالضبط والحفظ، فلم یرجح فیھا بالكثرة بخلاف مسألتنا
واب آخر، وھو أن الشھادة منصوص علیھ ا، فل م ی دخلھا الاجتھ اد    ـوج
ولیس كذلك روایة الأخبار فلیس بمنصوص علیھ، فلذلك دخلھ .حـولا الترجی

مثال ذلك أن الدیة لما كانت منصوص اً علیھ ا ل م ی دخلھا     .ادـالترجیح والاجتھ
.1”اد ـالاجتھاد، وقیمة العبد لما كانت غیر منصوص علیھا دخلھا الاجتھ

ات والنفي ـارض الإثبـتع:رع الثاني ـالف
ارض خبري الإثبات والنفي، فأیھم ا یق دم ؟ اختل ف الأص ولیون     ـتعإذا 

:ة ـوال أھمھا ثلاثـعلى أق
ی  رى تق  دیم م  ا تض  من الإثب  ات عل  ى م  ا تض  من النف  ي،  :الق  ول الأول 

.2وابن الحاجب والزركشيوالشیرازيوإلیھ ذھب أبوالحسن الكرخي
.3الآمديیرى تقدیم النفي على الإثبات، وإلیھ ذھب :القول الثاني 

أنھم  ا س  واء، لاحتم  ال وقوعھم  ا ف  ي ح  الین، وب  ھ ق  ال  :الق  ول الثال  ث 
.5والقاضي عبدالجبار والباجي ونقلھ عن شیخھ أبي جعفر،4الغزالي

ونسبھ للقاضیین أبي بكر وأبي جعفر،اجي القول بالتسویة،ـار البـاخت
:فقال 

ل  ھ، ف  ذھب  أن یك  ون أح  د الخب  رین مثبت  اً لحك  م والآخ  ر نافی  اً     ...“
أبوالحس  ن ب  ن القص  ار إل  ى أن المثب  ت أول  ى م  ن الن  افي، وب  ھ ق  ال ش  یخنا     

"وق  ال القاض  ي أب  وبكر    .أبوإس  حاق  وإلی  ھ ذھ  ب القاض   ي   "ھم   ا س  واء :
.6”أبوجعفر، وھو الصحیح 

)739-738(نفس المصدر ص :ینظر :1
ومنتھ  ى الوص   ول  )178(واللم  ع  )2/200(مس  لم الثب  وت وش  رحھ    :ل  ى الترتی  ب   ینظ  ر ع :2
)6/172(والبحر المحیط )225(
)4/354(الإحكام للآمدي :ینظر :3
)2/398(المستصفى :ینظر :4
)6/172(البحر المحیط :ینظر :5
)232(ونحوه في كتاب الحجاج )754-753(إحكام الفصول ص :ینظر :6
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:، فقال أشار الزركشي لاختیار الباجي
ذھ  ب ش  یخھ  ]أي التس  ویة ب  ین الإثب  ات والنف  ي   [ق  ال الب  اجي وإلی  ھ   “

.1”بوجعفر، وھو الصحیح أ

ومث   ل الب   اجي لھ   ذا الخ   لاف ب   القنوت ف   ي الص   بح عن   د المالكی   ة،     
:واعتراض الأحناف علیھم، فقال 

أن "وھ  ذا مث  ل أن یس  تدل الم  الكي ف  ي القن  وت بم  ا روي ع  ن أن  س   “
2"ك ان یقن ت ف ي الفج ر حت ى ف ارق ال دنیا        ص لى االله علی ھ و س لم   رسول االله 

"عن ابن مسعود أن ھ ق ال   فیعارضھ الحنفي بما روي إنم ا قن ت رس ول االله    :
، "شھراً ی دعو عل ى ح ي م ن أحی اء الع رب، بن ي س لیم        صلى االله علیھ و سلم

"قال  "، ق الوا  3"عصیة عصت االله ورس ولھ، ث م ل م یقن ت بع د ذل ك      : وك ان  :
وھذا لیس بصحیح، لأن كل واحد منھم ا مثب ت ون اف، لأن    ".قول أنس أولى
فلا یص ح أن  .أثبت ترك القنوت والمثبت قد نفى ترك القنوتالنافي أیضاً قد 

.4”یقدم أحدھما على الآخر من ھذا الوجھ 

احتج  اج مق  دمي الإثب  ات ب  أن م  ع المثب  ت زی  ادة عل  م، اجيـون  اقش الب  
:فقال 

أما ھ م ف احتج م ن نص ر ق ولھم ب أن المثب ت مع ھ زی ادة عل م والأخ ذ            “
.بالزائد أولى

ب ل ك ل واح د منھم ا نف ى م ا أثبت ھ الآخ ر، ولا         والجواب أن ھ ذا غل ط،  
"یجوز أن یقال  .5”"إن أحدھما أكثر علماً :

الك م ع ھ ذه الأخب ار، قب ل أن     ـام م  ـیمث ل بتص رف الإم    اجيـذ البـوأخ
:راءة الأصلیة، فقال ـیذكر أن الإثبات یقدم إذا كان النفي مستنداً إلى الب

مث  ل ھ  ذا مم  ا تتع  ارض فی  ھ الك رحم  ھ االله یخی  ر ف  يـول  ذلك ك  ان م  “
وف ي رف ع   ]القن وت ف ي الفج ر   [الأخبار على ھذا الوجھ فخیر في ھذه المسألة 
حكم اً والآخ ر مستص حباً لحك م     الیدین في الصلاة، فأمّا إذا كان أحدھما مثبت اً 

.العقل على وجھ یمكن، ولا یكون الن افي فی ھ كاذب اً، فإن ھ یق دم المثب ت حینئ ذ       
على جواز الصلاة في البیت بما روي عن بلال لمالكيوذلك مثل أن یستدل ا

)6/172(البحر المحیط :نظر ی:1
"رواه أحمد عن أنس ق ال  :2 :ینظ ر  "یقن ت ف ي الفج ر حت ى ف ارق ال دنیا      م ا زال رس ول االله   :

)699(رقم الحدیث )3/302(الفتح الرباني 
عن أنس، وفي بعض الروایات ھذه الإضافة)677(ومسلم )3170(رواه البخاري :3
)754(إحكام الفصول ص :ینظر :4
المصدر نفسھ:ینظر :5
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فیعارضھ الحنف ي بم ا روي   ؛1صلى في البیتصلى االله علیھ و سلمأن النبي 
"فیق ول الم الكي   .2بن زید في نفي ذل ك أسامةعن خبرن ا أول ى، لأن ھ أثب ت     :

حكماً یجوز أن ل م ی ره أس امة ولا علم ھ، فیحم ل ق ول ك ل واح د منھم ا عل ى           
ذلك أولى من حمل خبر بلال على الكذب معالصدق، و

.3”ھ وفضلھ ـدین

ة ـر والإباحـارض الحظـتع:رع الثالث ـالف
:وال ـة أقـارض الحاظر والمبیح، على ثلاثـاء في تعـاختلف العلم
یرجح الحاظر على المبیح، وبھ قال من الحنفی ة أب وبكر   :القول الأول 

، وم ن  5واب ن الحاج ب  ی ة الأبھ ري  ، وم ن المالك 4الرازي ونقل ھ ع ن الكرخ ي   
، وإلی ھ ذھب ت   6والبیض اوي والش یرازي واب ن الس معاني   الشافعیة ابن برھ ان 

.7الحنابلة
ی  رجح المب  یح عل  ى الح  اظر، وب  ھ ق  ال م  ن المالكی  ة       :الق  ول الث  اني  

.8ومن الشافعیة الآمدي،والقاضي عبدالوھاب في الملخصأبوالفرج
القاضي أبوبكر و9بعض الشافعیةھ قالواء، وبـأنھما س:القول الثالث 

.10أبوبكر والغزالي وأبوھاشم

:ال ـفقالقول بالتسویة،-ھنا أیضاً -اجيـار البـاخت
وذل ك مث ل   أح دھما ح اظراً والآخ ر مبیح اً،     ]الخب ران [أن یكون ...“

ص لى االله  بم ا روي ع ن النب ي    بی ع العرای ا   أن یستدل الحنفي في المن ع م ن  
، 11"نھى ع ن المزابن ة والمزابن ة اش تراء التم ر ب التمر       أنھ "علیھ و سلم

أن ھ أرخ ص   "صلى االله علی ھ و س لم  بما روي عن النبي فیعارضھ المالكي 
ف  ي العرای  ا أن تب  اع بخرص  ھا تم  راً، یأكلھ  ا أھلھ  ا رطب  اً فیم  ا دون خمس  ة     

)388(ومسلم )921(رواه مالك :1
)395(رواه مسلم :2
)755-754(إحكام الفصول ص :ینظر :3
)423-1/422(الفصول في الأصول :ینظر :4
)225(ومنتھى الوصول )326(التنقیح ص :ینظر على الترتیب :5
والإبھ   اج )1/408(والقواط   ع )178(م  ع  والل)312(المس   ودة ص :ینظ  ر عل   ى الترتی  ب   :6
)3/234(
)312(المسودة ص :7
)4/338(والإحكام للآمدي )6/170(والبحر المحیط )326(التنقیح ص :ینظر :8
)1/408(القواطع :ینظر :9

)3/29(التقریر والتحبیر :ینظر :10
م ـر، وأیض ـاً رواه مال ك    عن ابن ع)677(ومسلم )2171(والبخاري )1354(رواه مالك :11
عن أبي سعید )1355(
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إل ى تق دیم الحظ ر عل ى     2ار وش یخنا أبوالحس ن  ـف ذھب اب ن القص    1"أوسق 
"صحابنا من رأى تقدیم الإباحة؛ وقال القاضي أب وبكر الإباحة؛ ومن أ ھم ا  :

.وبھ قال القاضي أبوجعفر"سواء
"قال أبوالولید رحمھ االله  .3”"وھو الصحیح عندي:

:فقال وقد أكد القرافي اختیار الباجي للتسویة،
إذا تعارض   ا ف   ي الحظ   ر والإباح   ة :ف   ي القس   م الأول ق   ال الب   اجي"

.4"رـتخی
:زركشي وقال ال

ونقل  ھ ع  ن ش  یخھ القاض  ي أب  ي الب  اجي،]الق  ول بالتس  ویة[وص  ححھ "
.5"جعفر

بكونھم ا حكم ین ش رعیین ف لا وج ھ      وأخذ الباجي یستدل لاختیار ھ ذا، 
:لتقدیم أحدھما على الآخر، وأیده بأن محرم الحلال كمحلل الحرام، فقال 

فتق  ر ف  ي ان یـدلیل عل  ى ذل  ك أن الحظ  ر والإباح  ة حكم  ان شرعی  ـوال  “
إثب  ات ك  ل واح  د منھم  ا إل  ى ش  رع، ف  لا یج  ب أن یك  ون لأح  دھما مزی  ة عل  ى  

.الآخر
ودلیل آخر، وھو أن من حرم ما أحل االله بمنزلة من أحل ما ح رم االله،  

.6”فلا یجب الإقدام على ذلك إلا بدلیل كالتحریم 

اع عن  د الش  ركة ـبحرم  ة الأبض  اس  تدلالھمورـون  اقش الق  ائلین بالحظ   
:دون الإباحة، فقال ھنا تباه، فرده بثبوت دلیل الحظر والاش

احتجوا بأن الأصول مبنیة على تقدیم الحظ ر عل ى الإباح ة ب دلیل أن     “
الجاریة بین الشریكین فیھا ض رب م ن الإباح ة وض رب م ن التح ریم، فغل ب        
التح ریم عل ى الإباح  ة ومن ع م  ن الاس تمتاع بش يء منھ  ا؛ وك ذلك إذا اش  تبھت       

لرض  اعة ب  امرأة ل  ھ أخ  رى حرمت  ا علی  ھ، وغل  ب الحظ  ر عل  ى أخ  ت ل  ھ م  ن ا
.الإباحة

عن أبي ھریرة )1541(ومسلم )3173(والبخاري )1345(رواه مالك :1
أبوإسحاق، وھو ما أثبتھ :ھذا ما أثبتھ عبدالمجید تركي، وأشار إلى أن في النسختین الأخرتین :2
الإشارة إلى ذلك ف ي ص  ، وسبق لي)234(ویوجد في كتاب المنھاج )672(الجبوري في ص.د
)53(
)234(، ونحوه كتاب المنھاج )755(إحكام الفصول ص :ینظر :3
)326(التنقیح ص :ینظر :ینظر :4
)6/170(البحر المحیط :ینظر :5
)756-755(إحكام الفصول ص :ینظر :6
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"ا ـواب أن ھ ذا غل ط، لأنن ا إنم ا قلن      ـوالج إن الإباح ة مس اویة للحظ ر    :
ا ل یس  ـوف ي مسألتن   ".عند تساویھما، ووجود دلیل الحظر مساو لدلیل الإباح ة 

.ر ثابتـللإباحة دلیل، ودلیل الحظ
بالجملة ولیس فیھا س بب م ن أس باب    وذلك أن الشركة تحرم الاستمتاع 

اه الأخ ت  ـوك ذلك اشتب   .الإباحة، وإنما یوجد س بب الإباح ة عن د انف راد المل ك     
.1”وه ـبامرأة أخرى یحرمھا، ولیس ثم سبب من أسباب الإباحة فبطل ما قال

الترجیـح بین المعــاني:ع ـالمطلب الراب
.انيـترجیح بین المعالیتناول الباجي أخذ ار، ـبعد الترجیح بین الأخب

العلة قلیلة الأوصاف تقدم، أم كثیرة الأوصاف ؟ :الفرع الأول 
رى، فأیھم ا تق دم   ـارضت علتان، إحداھما أقل أوصاف م ن الأخ   ـإذا تع

:2؟ اختلف الأصولیون في ذلك على ثلاثة أقوال
.أن القلیلة الأوصاف أولى، وبھ قال الشیرازي:ول الأول ـالق
.بعض الشافعیةأن كثیرة الأوصاف أولى، وبھ قال:ني ول الثاـالق
.بعض الشافعیةأنھما سواء، وبھ قال:ول الثالث ـالق

ار، ـمشیراً إل ى اض طرب ق ول اب ن القص      اجي القول الأول،ـار البـاخت
:فقال 

إح  دى العلت  ین أق  ل أوص  افاً والأخ  رى كثی  رة الأوص  اف، فتق  دم    ...“
:وم  ن أص  حاب الش  افعي م  ن ق  ال .أبوإس  حاقالقلیل  ة الأوص  اف، وب  ھ ق  ال 

"ومنھم من قال ".ھما سواء" وقد اضطرب ف ي  "الكثیرة الأوصاف أولى:
.3”ذلك قول ابن القصار 

ع  ن قل  ة الأوص  افببی  ان مزی  ة ارـذ الب  اجي یح  تج لھ  ذا الاختی   ـوأخ  
:كثرتھا، فقال 

أن قل  ة أوص  افھا ت  دل عل  ى قل  ة معارض  ة      وال  دلیل عل  ى م  ا نقول  ھ    “
الأصول لھا ومخالفتھا

لحكمھ  ا، وكث  رة أوص  افھا ت  دل عل  ى مناقض  ة الأص  ول لھ  ا فكان  ت القلیل  ة          
.الأوصاف أولى

)756(المصدر السابق ص :ینظر :1
)2/236(ع والقواط)489(التبصرة ص :ینظر :2
)237(ونحوه في كتاب الحجاج )763إحكام الفصول ص :ینظر :3
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وكث  رة .ودلی  ل آخ  ر، وھ  و أن قل  ة الأوص  اف توج  ب كث  رة فروعھ  ا   
.1”فكانت القلیلة الأوصاف أولى .الأوصاف تقلل فروعھا

:ال ـفقفي احتجاجھماب القول الثانيـوناقش الباجي أصح
دل عل ى كث رة   ـا ھم فاحتج من نصر قولھم بأن كث رة الأوص اف ت    ـأم“

.شبھ الفرع بالأصل، وكلما قوي شبھ الفرع بالأصل كان أولى
ذا غلط، لأنھ لا یورد كثرة الأوص اف لیكث ر ش بھ الف رع بالأص ل،      ـوھ

.ا م ن الأص ول  ـوإنما یوردھ ا احت رازاً م ن ال نقض، وتمیی زاً لھ ا مم ا یخالفھ         
لم یكن فیھا احتراز لم یوردھا ولم یعتبر كث رة ش بھ الف رع بالأص ل    ولذلك لو 

”2.

:ال ـذ الباجي یمثل لھذا، فقـبعد الاستدلال والمناقشة أخ
إذا ثب  ت ذل  ك، فمثال  ھ أن یس  تدل الم  الكي ف  ي أن الواج  ب بقت  ل العم  د  “

فقط، فإن ھذا قتل فوجب بھ بدل واحد كقتل الخطإ، فیعارضھ الشافعي 3القود
ض المالكیین بأنھ قتل مضمون تعذر فی ھ الق ود م ن غی ر عف و ع ن الم ال        وبع

ولا ع  دم مح  ل الاس  تیفاء، فوج  ب أن یثب  ت فی  ھ الدی  ة م  ن غی  ر رض  ى القات  ل 
"فیقول الم الكي  .كالأب م ا قلن اه أول ى، لأن علتن ا أق ل أوص افاً م ن عل تكم،         :

"ھ ا علیھ ا  والعلة إذا قلت أوصافھا دل على ش ھادة الأص ول لھ ا، وقل ة مخالفت    
”4.

لأن كث رة الأوص اف ق د ت ؤدي إل ى     أولى،اختیار الباجي یظھر ليإن
لظن بأنھ ا تقویة لقلة الأوصاف وأیضاً إن في .وتعارضھاالعلة تشعب فروع
.ةقصودھي العلة الم

الناقلة والمبقیة على حكم الأصل :ارض العلتین ـتع:رع الثاني ـالف
اقل  ة والأخ  رى مبقی  ة عل  ى الأص  ل،     ارضت علت  ان إح  داھما ن ـإذا تع  

:5فأیھما تقدم ؟ اختلف الأصولیون في ذلك على ثلاثة أقوال
.أن الناقلة أولى، وبھ قال الشیرازي وابن السمعاني:ول الأول ـالق
.أن المبقیة أولى، وبھ قال بعض الشافعیة:ول الثاني ـالق
.عیةأنھما سواء، وبھ قال أیضاً بعض الشاف:ول الثالث ـالق

)764-763(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)764(نفس المصدر ص :ینظر :2
)232(ص "قود"مختار الصحاح، مادة :القصاص، ینظر :القود :3
)765-764(إحكام الفصول ص :ینظر :4
)2/237(والقواطع )483(التبصرة ص :ینظر :5



اختیارات الباجي في معقول الأصل والأدلة المختلف فیھا والاجتھاد والترجیح الفصل الثالث 

295

مش  یراً إل  ى أخ  ذ اب  ن القص  ار ب  القول    اجي الق  ول الث  اني، ـار الب  ـاخت  
:الأول، فقال 

ناقل   ة والأخ   رى مبقی   ة عل   ى حك   م  ]العلت   ان[داھما ـأن تك   ون إح   “
الأصل، فالمبقیة أولى، وذھ ب ش یخنا أبوإس حاق وطائف ة م ن أھ ل الأص ول        

.1”ة أولى ـار وغیره إلى أن الناقلـكأبي الحسن بن القص

راءة الأص لیة، بخ لاف   ـتعض دھا الب   لمبقی ة ب أن ا اجي یح تج ـذ الب  ـوأخ  
:ال ـفقدھا أي دلیل،ـیعضفلا ةـالناقل

أن الناقل  ة تعارض  ھا المبقی  ة، ویش  ھد للمبقی  ة  وال  دلیل عل  ى م  ا نقول  ھ  “
دلیل استصحاب حال العقل، وجب أن تكون أولى من الناقلة التي لا یعضدھا 

.2”دلیل آخر 

عل  ى ینف  ي قیاس  ھم العلت  ن ب  أن الناقل  ة أول  ى،یلب  اجي الق  ائلون  اقش ا
:الخبرین، فقال 

ا فوج ب أن  ـر قولھم بأن ھذین دلیلان تعارض  ـأما ھم فاحتج من نص“
.دم الناقل منھما على المبقي كالخبرینـیق

واب أن ھذا غلط، لأن ف ي الخب رین إذا تعارض ا عل ى وج ھ ینق ل       ـوالج
.اً ع ن المخب ر عن ھ ل م یق دم أح دھما عل ى الآخ ر        كل واحد منھما لفظاً صریح

وإذا أخبر أحدھما أن المروي عنھ حكم بكذا، وروى الآخ ر ل م یحك م بش يء،     
ق   دّمنا م   ن نق   ل الحك   م، لأن الآخ   ر یج   وز ألا یحض   ره الحك   م، ویج   وز أن   

بش يء إن ل م یس مع،    3]حك م [یحضره وینساه، ولا یجوز أن یظن ب الآخر أن ھ   
ولیس كذلك فیما ع اد  .بھ العادة واستمر بھ العرفلأن ھذا خارج عما جرت

إلى مسألتنا، فإن كل واحد من المستنبطین یدّعي إثب ات الحك م بعل ة ص حیحة     
عن  ده ق  د دل عل  ى ص  حتھا ال  دلیل ول  م ینافھ  ا ش  يء م  ن الأص  ول؛ فل  م تك  ن      

فإذا عضد أح دھما استص حاب ح ال العق ل، وھ و      .إحداھما أولى من الأخرى
"ول  و قی  ل ف  ي ھ  ذا   .أن یك  ون أول  ى بمج  رده دلی  ل، وج  ب  إنھم  ا یس  قطان  :

.4”لم یبعد "ویرجع الدلیل إلى استصحاب الحال

الحاظرة والمبیحة :ارض العلتین ـتع:الث ـرع الثـالف

)237(وكتاب الحجاج )765(إحكام الفصول ص :ینظر :1
)765(إحكام الفصول ص :ینظر :2
أضفتھ لاستقامة المعنى، ولا یوجد في كلا التحقیقین  :3
)766-765(إحكام الفصول ص :ینظر :4
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ر والأخ  رى تقتض  ي الإباح  ة،  ـإذا كان  ت إح  دى العلت  ین تقتض  ي الحظ    
:1فأیھما تقدم ؟ اختلف الأصولیون في ذلك على قولین

أبوالحس  ن الـر أول  ى، وب  ھ ق    ـأن الت  ي تقتض  ي الحظ    :ول الأول ـالق  
.انيـالشیرازي وابن السمعالكرخي و
.ةـواء، وبھ قال بعض الشافعیـأنھما س:ول الثاني ـالق

مش  یراً إل  ى بع  ض الآخ  ذین ب  القول  اجي الق  ول بالتس  ویة،ـار الب  ـاخت  
:الأول، فقال 

ى مبیحة، فھما سواء؛ وقال أن تكون إحدى العلتین حاظرة والأخر“
"اق وأبوالحس   ن الكرخ   ي  ـاب   ن القص   ار وأبوإسح      ر عل   ى ـیق   دم الحظ    :

.2”"ةـالاباح

بنح و م ا اح تج ب ھ ف ي الخب ر لك ن عل ى وج ھ          واحتج الباجي لاختی اره 
.الاختصار

)2/237(والقواطع )484(التبصرة ص :ینظر :1
)237(ونحوه في كتاب الحجاج )767(فصول ص إحكام ال:ینظر :2
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تم بحمـد االله وحسن توفیق ھ إتم ام ھ ذا البح ث ال ذي ك ان ثم رة        
أوق   ات قض   یتھا ب   ین الكت   ب أجم   ع آراء الأص   ولیین ف   ي مختل   ف    
المس ائل الأص  ولیة الت  ي تعرض  ت لھ  ا، وأقارنھ  ا بم  ا اخت  اره الإم  ام  

".حكام الأصولإحكام الفصول في أ"الباجي في كتابھ 
وف  ي خت  ام ھ  ذا البح  ث، یحس  ن ب  ي أن أذك  ر أھ  م النت  ائج الت  ي 

:توصلت إلیھا، وھي فیما یلي 

:اجي قد تبع منھج المتكلمین في تحریر المسائل ـأن الب:أولاً 
ھ، وإی   راد الأق   وال المعض   دة ل    ھ    ـع   رض الق   ول، ث   م ذك   ر دلیل        

.راض، ثم الرد علیھـوالمعارضة، وافتراض الاعت
ة العراقی  ة واض  ح عل  ى الب  اجي ف  ي ھ  ذا   ـأث  ر المدرس  :ی  اً ثان
واء ك  انوا مالكی  ة، خاص  ة ـس  :لكث  رة النق  ل ع  ن أص  حابھا  الكت  اب، 

الب  اقلاني وعب  دالوھاب، أم ك  انوا م  ن الم  ذاھب  القاض  یین أب  ي بك  ر  
الأخ   رى، خاص    ة ش   یوخھ أب    ي الطی    ب الطب   ري وأب    ي إس    حاق    

.حنفيالشیرازي الشافعیین، وأبي جعفر السمناني ال
ره بھذه المدرسة لم یمنعھ من مخالف ة أص حابھا ف ي    ـتأث:ثالثاً

.ة وتفصیلاًـكثیر من المرات جمل
ھ أن یأخ    ذ بق    ول جمھ    ور ـالغال    ب عل    ى اختیارات    :ابع    اً ر

.الكیة، ثم جمھور الأصولیینـالم
ذه الاختی   ارات مبنی   ة عل   ى مخالف   ة  ـكثی   راً م   ن ھ    :خامس   اً 

.محمد بن خویز مندادالقاضي أبي بكر الباقلاني و
ل  ھ آراء اس  تقل بھ  ا ع  ن المالكی  ة، وف  ي أخ  رى ع  ن   :سادس  اً 

.جمھور الأصولیین، كجواز نسخ الآحاد للكتاب في عھد النبوة
ة ف  ي بع  ض المس  ائل كتعری  ف الأم  ر،   ـواف  ق الحنفی  :س  ابعاً 

.ةـوإنكار مفھوم المخالف
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ح ف   ي ھ   ذا الكت   اب أن الإم   ام الب   اجي مج   ادل ـواض   :ثامن   اً 
ھ ف ي  ـھ، وق د وظ ف كثی راً م ن معارف      ـلاً مناظرت  ـمحنك، فل یس سھ   

.ردودـرى في الاستدلال والـالفنون الأخ
ة ف ي ھ ذا الف ن،    ـة فعال  ـاجي مساھم  ـام الب  ـس اھم الإم   :تاسعاً 

.ھـھ، وما قام بتحقیقـھ من أقوال سابقیـبما جمع
ة لعلم   اء المالكی   ة،ـح   وى الكت   اب عل   ى آراء نفیس   :عاش   راً 

اجي، كآراء ابن ـإلا عن طریق الب-ي ـحسب ظن-یصعب معرفتھا 
اب، ف لا ب د إذن م ن الاھتم ام بھ  ذا     ـداد والقاض ي عبدالوھ   ـخ ویز من   

.الكتاب كثیراً
البح    ث ق    د أت    اح ل    ي الاط    لاع عل    ى آراء :ح    ادي عش    ر 

ة، وم  نھجھم ف  ي تقری  ر   ـالأص  ولیین ف  ي كثی  ر م  ن المس  ائل المھم      
اب الخ لاف، وم ا ترت ب عن ھ م ن      ـرف ة أسب   د الأصولیة، ومعـالقواع

.روع فقھیةـف

إلیھ، ولا أدعي أني قد استوعبتھ، بل تعالـى ذا ما وفقني االله ـھ
أقر أن ھ یحت اج إل ى عم ل أعم ق وجھ د مض اعف، ومم ا یفتح ھ ھ ذا           

:اق ـالبحث من آف
جم   ع المس   ائل الأص   ولیة الت   ي اختل   ف فیھ   ا المالكی   ة   :أولاً 

".إحكام الفصول في أحكام الأصول"استناداً إلى كتاب 
تطبی  ق ھ  ذه الاختی  ارات ف  ي كتاب  ھ المنتق  ى لبی  ان أث  ر    :ثانی  اً 

.ھ العلمیةـتمنزلوالباجي في المذھب المالكي 

المتداول م ن كت ب المالكی ة ف ي أص ول الفق ھ قلی ل، فی ا        :ثالثاً 
حبذا لو تكون ھناك رسائل جامعیة في دراسة ھذه الكت ب أو تحقی ق   

.الأخرى ونشرھاالكتب 
الاس  تفادة مم  ا كتب  ھ المالكی  ة ف  ي الأص  ول للت  دلیل لم  ا :رابع  اً 

د ثغرة الانفصام ب ین الفق ھ وأص ولھ ف ي     ـحتى تس،كتبوه في الفروع
.كثیر من كتب الفروع

الاھتم   ام بمدرس   ة الأن   دلس وأثرھ   ا ف   ي الم   ذھب    :خامس   اً 
جي ف ي  الب ا :المالكي، م ن ذل ك الجم ع ب ین ثلاث ة أع لام معاص رین        
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الأصول والفروع، وابن عبد البر في الحدیث والفروع، واب ن رش د   
.الجد في سعة الاطلاع على المذھب

ختاماً أسألك اللھم الرش د إل ى ص الح الق ول والعم ل، والوقای ة       
"م   ن م   واطن الزل   ل، وأن تعلمن   ا م   ا جھلن   ا، وتنفعن   ا بم   ا تعلمن   ا   

"مْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ العَلِیمُ الحَكِیمُ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّ

والسـلام علیكم ورحمـة االله وبركاتــھ
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الفھــــارس العامـــــة

.
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فھـرس الآیـات  بترتیب سور القـرآن الكریم

سـورة الفاتحــة
الصفحةرقمھا  الآیـــة 

5238إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ

سـورة البقــرة

43ةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ   وَأَقِیمُواْ الصَّلاَ
77

67125إِنَّ االلهَََ یَامُرُكُمُ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً  
93قُلْ بِیسَمَا یَامُرُكُم بِھِ إِیمَانُكُمُ  

66
106مَا نَنسَخْ مِنَ اَیَةٍ اَوْ نُنسِھَا

206
143ةًً وَسَطاً  وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّ

213
155وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ

148
158إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ االله  

243
180الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالاَقْرَبِینَ

205
183كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ   

149
188وَلاَ تَاكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ   

77
196فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِیضًا

234
196ذََلِكَِ لمَن لَمْ یَكُنَ اَھْلُھُ حَاِضِري المَسْجِدِ الحَرَامِ   

238
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221وَلاَ تَنكِحُواْ المُشْرِكَاتِ حَتىَّ یُومِنَّ
107

222وَلاَ تَقْرَبُوھُنَّ حَتَّى یَطْھُرْنَ  
247

230فَلاَ تَحِلُّ لَھُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ  
247

275وَأَحَلَّ االلهَ البَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا   
150

278وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
107

سـورة آل عمــران 
75235وَمِنَ اَھْلِ الْكِتَابِ  

97وَاللهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَیْتِ 
98

103وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ االلهِ جَمِیعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ  
213

110كُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ اخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 
213

سـورة النســـاء 
3فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ اَلنِّسَاءِ  

129
11123فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلأٌمِّھِ السُّدُسُ  

15وَالاَتِي یَاتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ  
205

20284وآتیتم إحداھن قنطاراً  
29139لاَ تَاكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ 

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اِاللهِ لَوَجَدُواْ فِیھِ اخْتِلاَفاً كَثِیراً  
82127

92وَمَا كَانَ لِمُومِنٍ اَنْ یَقْتُلَ مُومِناً اِلاَّ خَطَئَاً  
139
92یرُ رَقَبَةٍ مُومِنَةٍ  فَتَحْرِ
241
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115وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُ الْھُدَى  
212

سـورة المائـــدة 
1غَیْرَ مُحِلِّي اِلصَّیْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ  

79
2وَإِذََا حََللْتُمْ فَاصْطَادُواْ 

79
13بِمَا نَقْضِھِم مِّیثَاقَھُمْ  فَ

66
38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَھُمَا  

85

سـورة الأنعـــام 
38253مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ  

90أُوْلَئِكَ الذِینَ ھَدَى االلهَ فَبِھُدَاھُمُ اقْتَدِهْ  
197

141وآتُواْ حَقَّھُ یَوْمَ حِصَادِهِ  
149

152وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالتِي ھِيَ أَحْسَنُ  
247

سـورة الأعــراف 
3اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكُم مِن رَبِّكُمْ

287
33مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى االلهِ

287
110فَمَاذَا تَامُرُونَ 

68
155وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَھُ سَبْعِینَ رَجُلاً لِمِیقَاتِنَا  

58
158وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ  

165

سـورة الأنفـــال 
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24اسْتَجِیبُواْ اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ  یَاأََیُّھَا اَلذِینَ آمَنُواْ
76

سـورة التوبـــة
5فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِینَ  
13151-12إِنَّھُمْ لاَ أَیْمَانَ لَھُمْ   

29قَاتِلُواْ الذِینَ لاَ یُومِنُونَ بِااللهَِ 
144

29اْ الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ حَتَّى یُعْطُو
247

73یَاأَیُّھَا النَّبِيءُ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ  
78

سـورة یونـــس 
68إِنْ عِندَكُم مِن سُلْطَانٍ بِھَذَا  

287

سـورة یوســـف 
82وَاسْأَلِ القَرْیَةَ  

66

ـــر سـورة الحج
42إِنَّ عِبَادِي لَیْسَ لَكَ عَلَیْھِمْ سُلْطَانٌ 

141

سـورة النـــحل 
89253تِبْیَاناً لِكُلِّ شَيْء  

92وَلاَ تَكُونُواْ كَالتيِ نَقَضَتْ غَزْلھَاَ مِن بَعْدٍ قُوَّةٍ اَنكَاثاً  
281

سـورة الإســـراء 
23235ا أُفٍّ فَلاَ تَقُل لَّھُمَ

31243وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاَقٍ  
3277وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنىَ   

33وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّھِ سُلْطَاناً  
155
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36مٌ  وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْ
176

سـورة الأنبیـــاء 
27وَھُم بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ  

238
78وَدَاوُدَ وَسُلَیْمَانَ إِذْ یَحْكُمَانِ فِي اِلْحَـرْثِ  

283
98إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهِ حَصَبُ جَھَنَّمَ

114
قَتْ لَھُم مِّنَّا الحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْھَا مُبْعَدُونَ إِنَّ الذِینَ سَبَ
101114

سـورة النـــور 
5-4فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً  

143
62104وَإِذَا كَانُواْ مَعَھُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ  
63لِوَاذاً قَدْ یَعْلَمُ االلهُ الذِّینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ

165
6376فَلْیَحْذَرِ اِلذِینَ یُخَالِفُونَ عَنَ اَمْرِهِ

سـورة الفرقـــان 
68وَالذِینَ لاَ یَدْعُونَ مَعَ االلهَ إِلَھاً آخَرَ

101
69یُضَاعَفْ لَھُ الْعَذَابُ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ وَیَخْلُدْ فِیھِ مُھَاناً

102
سـورة الشعـــراء 

15123فَاذْھَبَا بِآیَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ
63أَنِ اِضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ  

234
سـورة القصــص 

27196إنِّيَ أُرِیدُ أَنُ انكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَيَّ 
68وَیَخْتَارُ  وَرَبُّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ

58

سـورة العنكبــوت 
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31114إِنَّا مُھْلِكُو أَھْلِ ھَذِهِ القَرْیَةِ 
32125قَالَ إِنَّ فِیھَا لُوطاً 

45إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْھَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ 
66

سـورة الأحـــزاب 
21165مْ فِي رَسُولِ االلهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُ

35118إِنَّ اَلْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ
35148وَالذَّاكِرِینَ اَاللهََ كَثِیراً وَالذَّاكِرَاتِ 

48وَدَعَ اَذَاھُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى االلهِ  
78

سـورة یـــس 
79-78یُحْیِي الْعِظَامَ قَالَ مَنْ
234

ســـورة   ص 
22-21وَھَلَ اَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ

123
83-82فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِیَنَّھُمُ أَجْمَعِینَ 

141
ســورة   فصلــت

7-6الذِینَ لاَ یُوتُونَ الزَّكَاةَ.وَوَیْلٌ لِلْمُشْرِكِینَ
101

ســورة  الشــورى
10وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیھِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُھُ إِلَى االلهِ  

287
1166لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ  

38وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ  
104

ســـورة  الحجــرات
ســـورة  الحجــرات

9مِنَ اَلْمُومِنِینَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَیْنَھُمَا  وَإِن طَائِفَتَانِ 
123

10123فَأَصْلِحُواْ بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ  
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ســورة الواقعــة
25151لاَ یَسْمَعونَ فِیھَا لَغْوًا وَلاَ تَاثِیمًا  

ســورة الحشـــر
2251ارفَاعْتَبِرُواْ یَا أُوْلِي الاَبْصَ

ســـورة الجمعــة
9إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ یَوْمِ اِلْجُمُعَةِ  

87

ســورة الطـــلاق
6130أَسْكِنُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ  

ســورة التحریـــم
4إِن تَتُوبَا إِلَى االلهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا  

123

ســـورة المدثـــر
46-42مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ  

101
ســورة القیـامـــة

19-18فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَھُ  
158

ســـورة الأعـــلى
5-4وَالذِي أَخْرَجَ المَرْعَى  

66

یثفھــرس الأحـــاد

الصفحـةطــرف الحـدیث
284احكم فإن أصبت فلك أجران، 

283إذا اجتھـد الحاكم فأصاب فلھ أجران،
78إذا شرب الكلب 
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أرأیت لو تمضمضت 
252

أرأیت لو كان على أبیك دین
252

290أطعمھا السدسأشھد أن رسول االله 
152الأعمال بالنیّات

"أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا  "لا إلھ إلا االله:
156

إنا معشر الأنبیاء لا نورَث ما تركناه صدقة 
130

انصرف من اثنتین أن رسول االله 
169

كان یقنت في الفجرأن رسول االله 
292

قد أعطى كل ذي حق حقھإن االله 
205

شھراً إنما قنت رسول االله 
292

238إنما الماء من الماء 
إنّما نھیتكم لأجل الدّافّة التّي دفّت علیكم

254
صلى في البیتأن النبي 

292
قضى بالشاھد مع الیمینأن النبي 

184
أنھ أرخص في العرایا 

293
أنّھ اعتكف وھو صائم

168
أنھ صلى بھم الظھر 

169
أنھ نھى عن المزابنة

293
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136أینقص الرطب إذا جف ؟
البكر بالبكر جلد مائة وتغریب عام

205
266بم تحكم ؟

تحریمھا التكبیر وتحلیلھا التسلیم
238

خلق االله الماء طھوراً لا ینجّسھ شيء
136

صدقـة تصدق االله علیكم، فاقبلوا صدقتھ
243

صلوا كما رأیتموني أصلي
165

)248، 239(في سائمة الغنم الزكاة 
239

127فیما سقت السماء العشر
لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى یظھر أمر االله 

214
لا تنكح المرأة على عمتھا، ولا على خالتھا

لا صـلاة إلا بطھور130
150

اتحة الكتاب لا صـلاة إلا بف
151

لا صـلاة لجار المسجد إلا في المسجد
151

لا صیام لمن لم یبیّت الصّیام من اللیل
152

151لا نكاح إلا بولي
214لا یبالي االله تعالى بشذوذ من شذ

لا یرث المسلم الكافـر ولا الكافر المسلم
129

209لا یقضي القاضي وھو غضبـان
لم یكن االله الذي یجمع أمتي على ضلالة

214
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130لھا السكنى والنفقة 
لیس فیما دون خمس أوسق صدقة

127
76ما لك دعوتك فلم تجب ؟

المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا
135

من سره بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة 
214

و ردمن عمل عملا لیس علیھ أمرنا فھ
107

نضّر االله امرأ سمع مقالتي فوعاھا  
193

نھیتكم عن زیارة القبور فزوروھا
79

النھي عن بیع اللحم بالحیوان
187

عن بیع الذھب بالذھب متفاضلاًنھي النبي 
107

ید االله على الجماعة 
214
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فھــرس الأعـــلام

الصفحـةســم الشھــرةا

أبوالفضل  أحمد بن المعذل
224

أبویعقوب بن إبراھیم )الحافظ(إسحاق بن راھویھ 
286

137)القاضي(إسماعیل بن إسحاق
أبوعمرو مسكین بن عبدالعزیز القیسي أشھب
277

أبوسعید الحسن بن أحمدالاصطخري
163

عالي عبدالملك بن أبي محمد الجوینيأبوالمإمام الحرمین
90

سیف الدین أبوالحسن علي بن أبي عليالآمدي
83

أبوالقاسم عثمان بن سعیدالأنماطي
209

أبومحمد عبداالله ابن أبي زید القیرواني
178

أبوعلي حسن بن حسینابن أبي ھریرة
153
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أبوالفتح أحمد بن عليابن برھان
111

156محمد بن أحمد التمیميابن بكیر
أبوجعفر محمدابن جریر الطبري

217
أبوالقاسم محمد بن أحمد الغرناطيابن جزي

117
جمال الدین أبوعمرو عثمان بن أبي بكرابن الحاجب

55
أبوعبداالله الحسن البغداديابن حامد

64
أبومحمد علي بن أحمدابن حزم

27
أبوبكر محمدخویز مندادابن
64

أبوعلي الحسین بن صالحابن خیران 
163

أبوالولید محمد بن أحمدابن رشد الحفید
207

أبوعلي حسین بن محمدابن سكرة
42

أبوالمظفر منصور بن محمدابن السمعاني
55

191أبوبكر محمد ابن سیرین
ن أحمد البغدادي أبوإسحاق إبراھیم بابن شاقلا

131
أبوعبداالله محمدابن شجاع الثلجي

113
أبوإسحاق محمد بن القاسمابن شعبان

190
أبونصر عبد السید بن محمد ابن الصباغ

245
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أبوبكر محمد بن عبداهللابن العربي
73

أبوالوفاء على بن عقیلابن عقیل
146

الرحمنأبوعبداالله عبدابن القاسم
178

أبومروان عبدالملك بن عبدالعزیزابن الماجشون
121

أبوالولید یونس بن عبداهللابن مغیث
38

أبوعبداالله محمد بن عبداهللابن المنتاب
75

أحمد بن أبي طاھر محمدأبوإسحاق الإسفرائیني
64

إبراھیم بن أحمدأبواسحاق المروزي
157

محمد بن عبدااللهـريأبوبكر الأبھ
75

محمد بن الطیب)القاضي(أبوبكر الباقلاني
32

محمد بن الحسنأبوبكر بن فورك
113

أحمد بن علي أبوبكر الرازي
119

محمد بن الولید الفھريأبوبكر الطرطوشي
42

بن جعفر بن أحمدأبوبكر عبدالعزیز
131

علي بن محمدأبوتمـام
84

إبراھیم بن خالد البغداديأبوثور
136
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محمد بن أحمدأبوجعفر السمناني
40

أحمد بن أبي طاھرأبوحامد الإسفرائیني
101

أحمد بن عامرأبوحامد المروروذي
90

شمس الدین علي بن إسماعیلأبوالحسن الأبیاري
201

علي بن إسماعیلأبوالحسن الأشعري
140

عبیداالله بن الحسینوالحسن الكرخيأب
97

محمد بن عليأبوالحسین البصري
103

عمر بن محمد)قاضي القضاة(أبوالحسین بن أبي عمر
224

عبدالرحیم بن محمدأبوالحسین الخیاط
217

محفوظ بن أحمد الكلواذيأبوالخطاب
119

عبد بن أحمد )الحافظ(أبوذر الھروي 
39

100عبداالله بن عمرأبوزید الدبوسي
عبدالواحد بن محمد التجیبيأبوشاكر

38
طاھر بن عبدااللهأبوالطیب الطبري

40
أحمد بن عمرأبوالعباس بن سریج

153
محمد بن یحیىأبوعبداالله الجرجاني

93
محمد بن عبدالوھابأبوعلي الجبائي

88
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محمد اللیثيعمرو بن أبوالفرج
70

محمد بن عبیدااللهأبوالفضل بن عمروس
40

41أحمد بن خلف الباجيأبوالقاسم
عبدالسلام بن محمد الجبائيأبوھاشم

75
محمد بن الحسنأبویعلى بن الفراء

103
یعقوب بن إبراھیم الكوفي)قاضي القضاة(أبویوسف

133
لحسین أبوسعید أحمد بن االبردعي

133
أبوالقاسم عبداالله بن أحمد)الكعبي(البلخي

70
أبوالخیر ناصرالدین عبداالله بن عمرالبیضاوي

95
أبوعبداالله الحسین بن عليالجعل 
152

أبوعلي الحسین بن محمدالجیاني
42

أبوعبداالله محمد بن فتوحالحمیـدي
42

بي جعفر المرسيأبومحمد عبداالله بن أالخشني
43

بن خلف الأصفھاني أبوسلیمانداود بن علي
64

أبوبكر محمد بن محمدالدقاق
136

بدرالدین أبوعبداالله محمد بن بھادر الزركشي
288

أبوسعید بن سعید التنوخيسحنون
178
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أبوعبداالله بن سعیدسفیان الثوري
286

بن أیوبأبوالفتح سلیم سلیم الرازي
219

أبوإسحاق إبراھیم بن عليالشیرازي
41

أبوعبداالله محمد بن علي)الحافظ(الصوري
40

أبوعبداالله الحسین بن عليالصیمري
39

أبومحمد بن علي)القاضي(عبدالوھاب 
192

أبوموسى بن صدقـةعیسى بن أبان
120

أبوحامد محمد بن محمدالغزالي
82

محمد بن عمرأبوعبدااللهفخرالدین الرازي
55

الصنھاجيشھاب الدین أبوالعباس أحمد بن إدریسالقرافي
68

أبوالعباس أحمد بن عمرالقرطبي
199

محمد بن عبدالواحدالكمال بن الھمام
80

93الشیبـانيأبوعبدااللهمحمـد بن الحسن
سعید التنوخيأبوعبداالله بن محمد بن سحنون

280
أبوإبراھیم إسماعیل بن یحيالمزني
269

أبومحمد القیسي)المقرئ(مكي بن أبي طالب
39

أبوالربیع سلیمان بن عبدالقوي نجم الدین الطوفي
175



320

أبوإسحاق إبراھیم بن سیارالنظام
175

بروایـة ورش عن نافـعالقــرآن الكریـم -

در والمراجــعفھــرس المصـا

لعل ي ب ن عب دالكافي الس بكي وول ده ت اج ال دین        الإبھاج في شرح المنھاج -
بی روت  –م 1995/ھ  ـ1416–د ر ط -دار الكت ب العلمی ة   -عبدالوھاب 

لبنان–

-لأبي الولیـد سلیمـان بن خلف البـاجيإحكام الفصول في أحكام الأصول -
–د ت –د ر ط –لإس   لامي دار الغ   رب ا-عبدالمجی   د ترك   ي:التحقی   ق 
لبنان–بیروت 

-لأبي الولیـد سلیمـان بن خلف البـاجيإحكام الفصول في أحكام الأصول -
–1ط –مؤسسة الرسالة –عبداالله محمد الجبوري.د:التحقیق والدراسة 

لبنان –بیروت –م 1989/ھـ1409

–ید بن حزم لأبي محمد علي بن أحمد بن سعالإحكام في أصول الأحكام -
-2ط–منش   ورات دار الآف   اق الجدی   دة -أحم   د محم   د ش   اكر :التحقی   ق 

لبنان –بیروت –م 1983/ھـ 1403

لسیف الدین أبي الحسن علي بن أبي عل ي ب ن   الإحكام في أصول الأحكام -
–م 1983/ھ   ـ1403-د ر ط –دار الكت   ب العلمی   ة  -محم   د الآم   دي  

لبنان  –بیروت 

لمحم  د ب  ن عل  ي   لفح  ول إل  ى تحقی  ق الح  ق م  ن عل  م الأص  ول    إرش  ـاد ا-
لبنان –بیـروت –د ت –د ر ط –دار المعرفــة -الشوكاني 

لمحمد ناصر الدین الألباني إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل-
دمشق/بیروت –م 1985/ھـ1405–2ط–المكتب الإسلامي –
لأب  ي الولی  ـد  وج  ازة ف  ي معن  ى ال  دلیل   الإش  ارة ف  ي معرف  ة الأص  ول وال  -

محم  د عل  ي  .د:الدراس  ة والتحقی  ق والتعلی  ق   -س  لیمان ب  ن خل  ف الب  اجي   
الجزائ  ر –م 2002/ھ  ـ1422–2ط–دار الرغائ  ب والنف  ائس -فرك وس 

العاصمة 
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حس ن  :الأصل الجامع لإیضاح الدرر المنظومة في س لك جم ع الجوام ع    -
-د ت –د ر ط –مطبع ة النھض ة   -نيبن الحاج عم ر ب ن عب داالله الس یناو    

تونس  

–1ط-دار الفك      ر –لوھب      ة الزحیل      ي أص      ول الفق      ھ الإس      لامي  -
دمشق /الجزائر –م 1986/ھـ1406

د ر ط –المكتبة الأزھریة للتراث –لمحمد أبي النور زھیرأصول الفقھ-
د ت –
-4ط-ال دار الجامعی ة   –لمحم د مص طفى ش لبي   أصول الفق ھ الإس لامي  -

لبنان-بیروت -م 1983/ھـ1403
أصـول الفقـھ عنـد القاضي عبدالوھاب البغـدادي جمعاً وتوثیقاً ودراسـة -
دار البح   وث للدراس   ات الإس   لامیة -عبدالمحس   ن ب   ن محم   د ال   ریس.د–

الإم  ارات العربی  ة  –دب  ي -م 2003/ھ  ـ1424–1ط-وإحی  ـاء الت  راث  
المتحدة 

-م 1989–8ط–دار العل   م للملای   ین -زركل   ي لخیرال   دین الالأع   لام -
لبنان–بیـروت 

لشمس الدین أبي عبداالله محمد ب ن أب ي   إعلام الموقعین عن رب العالمین -
محمد عبدالسلام :الضبط والترتیب –"ابن قیم الجوزیة"بكر المعروف بـ 

–بی  ـروت –م 1996/ھ  ـ1417-2ط-دار الكت  ب العلمی  ة –إب  راھیم 
ان  لبن

لأب ي عب داالله محم د ب ن عل ي ب ن       إیضاح المحص ول م ن برھ ان الأص ول     -
دار الغ رب  -عم ار ط البي  .د:دراس ة وتحقی ق   –عمر بن محمد المازري 

لبنان–بیـروت -م 2001-1ط-الإسلامي 

لب در ال دین محم د ب ن بھ ادر ب ن عب داالله        البحر المحیط في أصـول الفقــھ -
عبدالقادر عب داالله الع اني وعم ر س لیمان     :لتحریر المراجعة وا-الزركشي 

–دار الص فوة  –م 1992/ھـ1413–2ط–الأشقر وعبدالستار أبوغدة 
مصر-الغردقة 

:التحقی  ق والتعلی  ق  –لأب  ي الف  داء إس  ماعیل ب  ن كثی  ر   البدای  ة والنھای  ة-
–م 1993/ھ  ـ1413-دار إحی اء الت راث العرب ي    –مكتب تحقیق التراث 

لبنان  –بیروت 

لإم  ام الح  رمین أب  ي المع  الي عب  دالملك ب  ن   البرھ  ـان ف  ي أص  ـول الفق  ـھ  -
صلاح بن محم د  :التعلیق وتخریج الأحادیث –عبداالله بن یوسف الجویني 
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-م 1997/ھ  ـ1418–1ط–دار الكت  ب العلمی  ـة –ب  ن عویض  ة ال  دیب 
بیروت -منشورات محمد علي بیضون 

4ط-دار الكتاب العربي -صادق الرافعي لمصطفىتاریخ آداب العرب-
لبنان–بیروت –م 1974/ھـ1394-
–3ط–دار المعرف   ة -لمحم   د الخض   ري ت   اریخ التش   ریع الإس   لامي  -

لبنان –بیروت -م 2002/ھـ1423
-لج   لال ال   دین عب   دالرحمن ب   ن أب   ي بك   ر الس   یوطي     ت   اریخ الخلف   اء  -

-2ط-دار الفج  ر للت  راث -جم  ال محم  ود مص  طفى  :المراجع  ة والتعلی  ق  
القاھرة–م 2004/ھـ1425

لأب  ي إس  حاق إب  راھیم ب  ن عل  ي ب  ن یوس  ف    التبص  ـرة ف  ي أص  ول الفق  ھ   -
د ر ط –دار الفكر –محمد حسن ھیتو .د:الشرح والتحقیق –الشیرازي 

1983/ھـ1403-

لزید الدین عمر :)تاریخ ابن الوردي (تتمة المختصر في أخبار البشر -
لبنان -بیروت -1970/1389-1ط-دار المعرفة-ن الوردي ب

لأب ي زكری ا یح ي ب ن     تحفـة المسؤول في شرح مختصر منتھ ى الس ول   -
دار -الھ  ادي ب  ن الحس  ین ش  بیلي .د:دراس  ة وتحقی  ق –موس  ى الرھ  وني 

م 2002/ھ  ـ1422–1ط-البح  وث للدراس  ات الإس  لامیة وإحی  اء الت  راث 
العربیة المتحدة الإمارات –دبي –

لأب  ي ترتی  ب الم  دارك وتقری  ب المس  الك لمعرف  ة أع  ـلام م  ذھب م  ـالك        -
أحم د  .د:تحقی ق  –الفضل عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي السبتي 

-دار مكتب   ة الفك   ر/لبن   ان -بی   روت -دار مكتب   ة الحی   اة -بكی   ر محم   ود 
لیبیا-طرابلس 

لأب  ي ف  ي الج  امع الص  حیح التع  دیل والتج  ریح لم  ن خ  رج عن  ھ البخ  اري-
وزارة -أحم د لب زار   .أ:دراسة وتحقی ق  -الولید سلیمـان بن خلف الباجي

-الوقاف والشؤون الإسلامیة 

المملكة المغربیة –م 1991/ھـ1411-3ج

دار إحی  اء الت  راث -لفخرال  دین محم  د ب  ن عم  ر ال  رازي  التفس  یر الكبی  ر-
لبنان –بیروت -د ت –3ط-العربي 

المكت  ب –لمحم  د أدی  ب ص  الح  تفس  یر النص  وص ف  ي الفق  ھ الإس  لامي    -
دمشق /بیروت –م 1984/ھـ1404–3ط–الإسلامي 
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للقاضي أبي بكر محمد بن الطی ب الب اقلاني   )الصغیر(التقریب والإرشاد -
1418–1ط-عبدالحمی   د ب   ن عل   ي أب   وزبیر .د:التحقی   ق والتعلی   ق -

–بیروت –م 1998/ھـ
لأبي القاس م محم د ب ن أحم د ب ن ج زي       تقریب الوصول إلى علم الأصول -

/دار الت راث الإس لامي   -محمد عل ي فرك وس  :دراسة وتحقیق -الغرناطي
الجزائر–م 1990/ھـ1410-1ط–مؤسسة الرسالة 

لأحم ـد ب ن عل ي ب ن     تلخیص الحبیر في تخ ریج أحادی ث الرافع ي الكبی ر    -
عب داالله الھاش م الیم اني    :ھ والتعلی ق علی ھ   عنى بتصحیح–حجر العسقلاني 

المملكة العربیة السعودیة -المدینة المنورة-م 1964/ھـ1384-المدني 
لأب ي العب اس أحم د ب ن عب دالرحمن الیزلیت ي       التوضیح في شرح التنقیح -

ش   رح تنق   یح الفص   ول ف   ي اختص   ار  :بھ   امش "اب   ن حلول   و"الش   ھیر ب   ـ 
-المطبع   ة التونس   یة  -ین القراف   ي المحص   ول ف   ي الأص   ول لش   ھاب ال   د   

تونس -م 1910/ھـ1328

إب راھیم  :تحقی ق  –للحمی دي  جذوة المقتبس ف ي ت اریخ علم اء الأن دلس     -
بیـروت –دار الكتاب اللبناني /القاھـرة –دار الكتاب المصري -الأبیاري

م1989-ھـ 1410-2ط-

راھیم ب ن نورال دین   لإب  الدیباج المذھب في معرفة أعیان علم اء الم ذھب  -
م  أمون ب  ن مح  ي ال  دین   :دراس  ة وتحقی  ق  -)اب  ن فرح  ون (المع  روف ب  ـ  

بیـروت–م1996/ھـ 1417–1ط-دار الكتب العلمیـة -الجنان 

تحقیق -لأبي علي بن بسام الشنتریني الذخیـرة في محاسن أھل الجزیرة-
لكت  ب دار ا-منش  ورات محم  د عل  ي بیض  ون    -س  الم مص  طفى الب  دري   :

لبنان –بیروت –م 1998/ھـ1419-د ر ط –العلمیة 

–أحم د محم د ش اكر   :تحقیق وشرح–لمحمد بن إدریس الشافعيالرسالة -
د ت –د ر ط 

تحقی ق  –لبدر الدین محمد بن بھادر بن عبداالله الزركش ي  سلاسل الذھب -
/ھ  ـ1423-2ط-محم  د المخت  ار ب  ن محم  د الأم  ین الش  نقیطي    :ودراس  ة 

م2002

حقق   ھ محم   د ف   ؤاد –لأب   ي عب   داالله محم   د ب   ن یزی   د ب   ن ماج   ة  السن   ـن -
د ت –د ر ط –دار الفكــر -عبدالباقي 
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:الإع داد  –لأبي داود سلیمـان بن الأش عث السجس تاني الأزدي   السنـــن-
-م 1992/ھ  ـ1412–د ر ط -دار الجی ل  -عبدالغفور سلیمان البن داري  

بیـروت 

:التحقی    ق –عیس    ـى محم    ـد ب    ن عیس    ـى الترم    ذي  لأب    يالسنـ ـ   ـن-
م1980/ھـ 1400–بیـروت –دار الفكر -عبدالوھـاب عبداللطیف 

:التحقی  ق -لش  مس ال  دین محم  د ب  ن عثم  ان ال  ذھبي  س  یر أع  لام الن  بلاء -
–الرس الة  -شعیب الأرناؤوط ومحمد نعیم العرقسوس ي وس لیمان الربیب ي    

بیـروت –م 1984/ھـ 1405–1ط

التحقی  ق والض  بط   –لأب  ي محم  د عب  دالملك ب  ن ھش  ام     الس  یرة النبوی  ة -
دار إحی اء  -مصطفى السقا وإبراھیم الأبیاري وعب دالحفیظ ش لبي  :والشرح 

لبنان–بیروت –التراث العربي 
لأب  ي الف  لاح عب  د الح  ي ب  ن العم  اد  ش  ذرات ال  ذھب ف  ي أخب  ار م  ن ذھ  ب  -

لبنان –بیروت -د ت –د ر ط –ربي دار إحیاء التراث الع–الحنبلي 

لش ھاب ال دین   شرح تنقیح الفصول في اختص ار المحص ول ف ي الأص ول     -
دار –مكت ب البح وث والدراس ات    –أبي العباس أحم د ب ن إدری س القراف ي    

لبنان –بیروت -م 2004/ھـ1424-د ر ط –الفكر 

ن س   عید ل   نجم ال   دین أب   ي الربی   ع س   لیمان ب    ش   رح مختص   ـر الروض   ـة -
–مؤسس ة الرس الة   –عبداالله ب ن عبدالمحس ن الترك ي   .د:تحقیق –الطوفي

لبنان–بیروت –م 1998/ھـ1419-2ط

إب  راھیم :تحقی  ق –لأب  ي القاس  م خل  ف ب  ن عب  دالملك ب  ن بش  كوال الص  لة -
–دار الكت  اب اللبن  اني بی  روت  /دار الكت  اب المص  ري الق  اھرة  -الأبی  اري

م1989/ھـ1410-1ط

لأبي الولیـد محمـد بن أحمد ب ن رش ـد الحفی ذ    الضروري في أصول الفقھ -
م 1994-1ط–دار الغ رب الإس لامي   -جمال الدین العل وي  :التحقیق -
بیروت –

مكت  ب :الإش راف  -لجم ال ال  دین عب دالرحیم الأس  نوي   طبق ات الش  افعیة  -
بی  روت –م 1996/ھ  ـ1416-1ط–دار الفك  ر -البح  وث والدراس  ات 

لبنان–

–لأب  ي إس  حاق إب  راھیم ب ن عل  ي ب  ن یوس  ف الش  یرازي  طبق ات الفقھ  اء  -
م 1981/ھ  ـ1401-2ط–دار الرائ د العرب ي   –إحسان عباس :التحقیق 

لبنان–بیـروت –
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دار -لج لال ال دین عب دالرحمن ب ن أب ي بك ر الس یوطي       طبقات المفسرین -
لبنان –بیـروت -د ت –د ر ط –الكتب العلمیة 

لأحم   ـد ب   ن عل   ي ب   ن حج   ـر   ف   تح الب   اري ش   ـرح صحی   ـح البخ   ـاري   -
محم  د :ت  رقیم الأحادی  ث –مح  ب ال  دین الخطی ب  :التحقی  ق –العس قلاني  

–دار الری    ان للت    راث  -م1987/ھ    ـ 1407–2ط–ف    ؤاد عب    دالباقي  
مصر-القاھرة 

رحم ـن   لأحم ـد عب د ال  الفتح الرباني مع مختصر شرح ـھ بل ـوغ الأم ـاني    -
بیـروت –دار إحیـاء التــراث العربي -البنـا 

لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن الفصل في الملل والأھواء والنحل-
-دار إحی    اء الت    راث العرب    ي  -یوس    ف البق    اعي .د:التحقی    ق –ح    زم 
بیروت -م 2002/ھـ1422

لأب ي  امفصول الأحكام وبیان ما مض ى علی ھ العم ل عن د الفقھ اء والحك       -
مكتب  ة –محم  د أبوالأجف  ان.د:التحقی  ق -الولی  د س  لیمان ب  ن خل  ف الب  اجي  

بیروت -م 2002/ھـ 1422-1ط-دار ابن حزم -التوبة

ض  بط  –لأب  ي بك  ر أحم  د ب  ن عل  ي الجص  اص      الفص  ول ف  ي الأص  ول   -
–محم  د محم  د ت  امر   .د:النص  وص وتخ  ریج الأحادی  ث والتعلی  ق علی  ھ     

1420–1ط-دار الكت    ب العلمی    ة –ض    ون منش    ورات محم    د عل    ي بی 
لبنان-بیروت –م 2000/ھـ

لمحم  د ب  ن الحس  ن الحج  وي  الفك  ر الس  امي ف  ي ت  اریخ الفق  ھ الإس  لامي   -
-دار الكت ب العلمی ة   –أیم ن ص الح ش عبان    :اعتن ى ب ھ   –الثعالبي الفاسي 

بیروت–م 1995/ھـ 1416–1ط

دار -إب  راھیم الأبی  اري:تحقی  ق –لأب  ي بك  ر محم  د ب  ن خی  ر  الفھرس  ت -
-1ط-دار الكت     اب اللبن     اني بی     روت –الق     اھرة /الكت     اب المص     ري 

م1989/ھـ1410

.د:التحقی  ق -لمحم  د ب  ن ش  اكر الكتب  ي    ف  وات الوفی  ات وال  ذیل علیھ  ا    -
بیـروت –د ت –د ر ط -دار صادر -إحسان عباس 

ظ  ام ال  دین محم  د ب  ن نلعب  دالعليف  واتح الرحم  وت ش  رح مس  لم الثب  وت  -
لأب ي حام د محم د ب ن     المستصفى من علم الأصـول :بھامش –الأنصاري

–بی  روت –م 1993/ھ  ـ 1414-3ط–محم  د ب  ن محم  د الغزال  ي  
دار إحیاء التراث العربي–لبنان 
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لأبي المظفر منصور بن محمـد ب ن عب دالجبار   قواطع الأدلة في الأصول -
منش  ورات محم  د –عیل الش  افعي محم  د حس  ن إس  ما:تحقی  ق –الس  معاني 

بی روت  –م 1997/ھ  ـ1418–1ط-دار الكت ب العلمی ة   –علي بیضون 
لبنان-

"ابن الأثیر"لأبي الحسن علي بن أبي الكرم الملقب بـ الكامل في التاریخ -
لبنان–بیروت –م 1980/ھـ1400-3ط-دار الكتاب العربي-

-لیم   ـان ب   ن خل   ف الب   ـاجيلأب   ي الولی   ـد سكت   اب الح   دود ف   ي الأص   ول -
–1ط–مص  ر -الق  اھرة –دار الآف  اق العربی  ة –نزی  ھ حم  اد :التحقی  ق 
م2000/ھـ1420

دار -عب  دالرحمن ب  ن خل  دون  –كت  اب العب  ر وال  دیوان المبت  دأ والخب  ر  -
.لبنان-بیروت –م 1968-الكتاب اللبناني 

-اجيـن بن خلف الب  لأبي الولیـد سلیمـاكتاب المنھاج في ترتیب الحجاج -
بیروت –م 1973–المطبعة الكاثولیكیة –عبدالمجید تركي :التحقیق 

لع لاء ال دین عب دالعزیز    كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي -
-عب   داالله محم   ود محم   د عم   ر   :وض   ح حواش   یھ –ب   ن أحم   د البخ   اري  

-1ط-دار الكت       ب العلمی       ة  –منش       ورات محم       د عل       ي بیض       ون   
لبنان–بیروت -م 1997/ھـ1418

لمص   طفى ب   ن عب   داالله   كش   ف الظن   ون ع   ن أس   امي الكت   ب والفن   ون      -
-بی  روت-دار الفك  ر-"ح  اجي خلیف  ة "القس  طنطیني الروم  ي المع  روف ب  ـ   

م1999-ھـ 1419-لبنان

دار -لأبي الفضل جمال الدین محمـد بن مك رم ب ن منظ ور    لسان العرب -
بنان ل–بیـروت –م 1997–1ط–صادر 

–لأب  ي إس  حاق إب  راھیم ب  ن عل  ي الش  یرازي     اللم  ـع ف  ي أص  ول الفق  ھ    -
دار الكلم -محي الدین دیب مستو ویوسف علي بدیوي :التحقیق والتعلیق 

م1997/ھـ1418-2ط –بیروت /دمشق –دار ابن كثیر /الطیب 

لأب  ي بك  ر محم  د ب  ن أحم  د ب  ن أب  ي س  ھل        المح  رر ف  ي أص  ول الفق  ـھ    -
أبوعب دالرحمن ص لاح ب ن محم د     :خرج أحادیث ھ وعل ق علی ھ    -السرخسي 

–بیروت –م 1996/ھـ1417-1ط–دار الكتب العلمیة  -بن عویضة 
لبنان
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–لفخرال  دین محم  د ب  ن عم  ر ال  رازي  المحص  ول ف  ي عل  م أص  ول الفق  ھ  -
المكتب ة العص ریة    -عادل أحمد عب دالموجود وعل ي محم د مع وض    :تحقیق 

لبنان–بیـروت  –م 1999/ھـ 1420–2ط -

مكتب ة لبن ان   –لمحمد بن أبي بكر بن عب دالقادر ال رازي   مختار الصحاح-
.م1985–
ال دار الس لفیة   -لمحمد الأمین ب ن المخت ار الش نقیطي   مذكـرة أصول الفقـھ -

الجزائر-د ت –د ر ط –للنشر والتوزیع  

عب   داالله الح   اكم لأب   ي عب   داالله محم   ـد ب   ن  المس   تدرك عل   ى الص   حیحین  -
دار الكت  ب -مص  طفى عبدالق  ـادر عط  ا   :دراس  ة وتحقی  ق  –النیس  ابوري 

بیـروت–م 1990/ھـ 1411–1ط-العلمیة 

لأب  ي حام  د محم  د ب  ن محم  د ب  ن محم  د      المستص  فى م  ن عل  م الأص  ول   -
محم د  لعب دالعلي فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت :وبھامشھ –الغزالي

1414–3ط-دار إحی اء الت راث العرب ي    –ب ن نظ ام ال دین الأنص اري    
لبنان –بیروت –م 1993/ھـ 

دار ابن حزم -لأبي محمد عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي مسند الدارمي -
.لبنان–بیروت –م 2002/ھـ1423-1ط –
-لأب ي الحس ین مس لم ب ن الحج اج القش یري النیس ابوري       المسند الص حیح  -

–بی ـروت  -م 1995/ھـ1416-1ط-بة المعارف دار ابن حزم والمكت
لبنان 

عبدالس لام وعب دالحلیم وأحم د ب ن     :لآل تیمیة المســودة في أصول الفقھ-
تحقی ق  -شھاب الدین أبوالعباس الحنبل ي :جمعھا -عبدالحلیم بن عبدالسلام 

–د ر ط –دار الكت اب العرب ي    –محمد محیى الدین عبدالحمید :وتعلیق 
بیروت–ت د 

لأبي الحسین محمد بن علي بن الطیب البصري المعتمد في أصول الفقھ -
د –دار الكت ب العلمی ة   –الشیخ خلیل المیس :الضبط والتقدیم -المعتزلي 

بیروت –د ت –ر ط 

دار الفك   ر -لقط   ب مص   طفى س   انو   معج   م مص   طلحات أص   ول الفق   ھ  -
ق دمش/بیروت –م 2000/ھـ1420-1ط-المعاصر

لأب ي محم د عب دالوھاب ب ن عل ي ب ن       المعـونة على مذھب ع الم المدین ة   -
-دار الفك    ر-حم    یش عب    دالحق :تحقی    ق ودراس    ة –نص    ر البغ    دادي 

م1999/ھـ1419
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لأب ي عب داالله محم د ب ن     مفتاح الوص ول إل ى بن اء الف روع عل ى الأص ول       -
م 2000/ھ  ـ1420–1ط -المكتبة العص ریة  –أحمد الشریف التلمساني 

لبنان–بیروت –

الق راءة  –لأب ي الحس ن عل ي ب ن عم ر ب ن القص ار        المقدمـة في الأصول -
-1ط–دار الغ  رب الإس  لامي  -محم  د ب  ن الحس  ین الس  لیماني   :والتعلی  ق 

لبنان –بیـروت -1996

لأب ي الف رج عب دالرحمن ب ن عل ي ب ن       المنتظم في ت اریخ المل وك والأم م    -
محم  د عبدالق  ـادر عط  ـا ومص  طفى   :حقی  ق دراس  ة وت–محم  د الج  وزي  
–م 1995/ھ ـ  1415–2ط -دار الكت ب العلمی ـة   -عبدالق ـادر عط ـا   

بیـروت

لجم  ال ال  دین أب  ي منتھ  ى الوص  ول والأم  ل ف  ي علم  ي الأص  ول والج  ـدل  -
–)ابن الحاج ب (عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر المقري المعروف بـ 

لبنان–بیـروت -م 1985/ھـ 1405–1ط-دار الكتب العلمیة 

لأبي الولیـد سلیمـان بن خلف البـاجيالمنتقـى شــرح الموطا-

لأبي إسحاق إبراھیم بن موسى ب ن محم د   الموافقـات في أصول الشریعة -
وض  ع –الش  یخ عب  داالله دراز :ش  رحھ وخ  رج أحادیث  ھ -اللخم  ي الش  اطبي 

–1ط -ار الكت   ب العلمی  ـة  د–الأس  تاذ محم   د عب  داالله دراز   :تراجم  ھ  
بیـروت–م 1991/ھـ1411

-لعب داالله ب ن إب راھیم العل وي الش نقیطي     نشر البنود عل ى مراق ي الس عود   -
لبنان–بیـروت –م 1988/ھـ 1409–1ط -دار الكتب العلمیـة 

–لأحم  د ب  ن محم  د المق  ري   نف  ح الطی  ب م  ن غص  ن الأن  دلس الرطی  ب    -
م 1988/ھ ـ  1408–دار ص ادر   -2ج–ب اس  إحسان ع.د:التحقیق 

بیـروت–

-لجمال الدین عبدالرحیم الأسنوينھایة السول في شرح منھاج الأصول -
لمحم   د ب   ن الحس   ن من   اھج العق   ول ف   ي ش   رح منھ   اج الأص   ول  :ومع   ھ 

-للبیض  اوي منھ  اج الوص  ول ف  ي عل  م الأص  ول   كلاھم  ا ش  رح -البدخش  ي
–د ت –د ر ط –لكت  ب العلمی  ـة  دار ا-منش  ورات محم  د عل  ي بیض  ون   

لبنان–بیـروت 

لأبي الوفاء علي بن عقیل ب ن محم د ب ن عقی ل     الواضح في أصول الفقـھ-
–1ط-مؤسس  ة الرس  الة –عب  داالله ب  ن عبدالمحس  ن الترك  ي .د:تحقی  ق –

لبنان–بیروت –م 1999/ھـ1420
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–بغ  داديلأب ي الف  تح أحم  د ب  ن عل ي ب  ن برھ  ان ال  الوص ول إل  ى الأص  ول -
1403-د ر ط –مكتبة المعارف -عبدالحمید علي أبوزنیر .د:التحقیق 

المملكة العربیة السعودیة–الریاض -م 1983/ھـ 
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